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ـــد لشه.أ ــــ ـــب حوریــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــأست  ةــ ـــرئی    اذة التعلیم العاليـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــة بسكـــــــجامع  ساــــ ــــ   رةـ
ــد ع.أ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــزري الزیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــأست  نـ ــــ ــــة بسكــــــــجامع  قرراممشرفا و     اذ التعلیم العاليـ   رةــــ
ـــــد فرك.أ ــــ ــــــوس دلیلــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــممتحنــ    اذة التعلیم العاليـــــأست  ةـ ــــ ــــ ــــ ــــ   رــة الجزائـــــــــجامع  ـاــــــــ
ـــــى .د ــــ ــــ ــــ ــروف موســ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــأست  قــ ـــر أاذ ـــــ ــــ ــــ ــممتحنـ    محاضـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبسك ة ـــــــــجامع  ـــــاـــــ   رةــ
ــد الوهاب. د ــــــأست  مخلـــــوفي عبــ ـــاذ محاضـ ــــ ــــ ــــممتحن    ر أـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــةة ـــــــجامع  ـــاــــــ ــــ   باتنــــــ
ــادر زهــــد القـــبن عب. د ــ ــــــأست  رةــ ـــاذة محاضـ ــــ ـــممتحنـ    رة أـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ة قسنطینةـــــجامع  ــــاـــــ
 اء ــدم البنــن تهــة عــرار الناجمــن األضــة عــة المدنيــالمسؤولي
  ريــع الجزائــي التشريــف
 انـــــــــــعرف ر وـــــــــشك
 ة،ـــى الذي وفقني في إعداد هذه األطروحـــــهللا تعال  راأخ ور أوال ــــــالشك
  قول المصطفى عليه الصالة والسالموامتثاال ل
                                                                   " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس "  
ر االمتنان والتقدير لألستاذ المشرف  ـــــــــــر ووافــــــــبخالص الشك قدمأتفـإني  
 ه منـــــــــا بذلــــــــوقت وم ا منــــــــما خصصه لنعلى  "عزري الزين"ور ــــــــالدكت
غ ـــــــالبالر  ـــــل ذلك األثــــــان لكــــفك ه،ـــــــــح والتوجيــــــــم النصــــــــد في تقديــــــجه
،                                                                               األطروحـة  في إعداد هذه
ة ـــــمناقشقبولهم على ة ــة المحترمــل ألعضاء اللجنـــر الجزيــــبالشكأتقدم ما  ك
                                               ،  راءـــــا يفيد اإلثـــــــا بمــــــــوتصويبه اـــــــتحملهم عبء مراجعتهـة و ـــــــهذه األطروح
ني يـــل لكـــــــر الجزيـــأنسى أن أتقدم بالشككما ال   من د العون ـــــــل من مدّ
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على تعویض الضرر الناجم عن بوجه عام من المتعارف علیه أن المسؤولیة المدنیة تقوم      
بحیث تنعقد في  ،ما مسؤولیة تقصیریةإ ما مسؤولیة عقدیة و إفتكون  ،زاماتهخالل المدین بالتإ
 هخالل بالتزام فرضبینما تنعقد في الثانیة نتیجة اإل ،العقد هخالل بالتزام فرضتیجة اإلاألولى ن
  .القانون
الفصل  في ،)1(ولقد جاء تنظیم أحكام المسؤولیة المدنیة ضمن نصوص القانون المدني     
 نهفتناول القسم األول م ،"الفعل المستحق للتعویض" عنوان تحت ،"لتزاممصادر اال "الثالث من 
انطوت على جمیع التطبیقات لفكرة الخطأ حیث  ،"المسؤولیة عن األفعال الشخصیة"
 بصورها المختلفة، والقسم الثالث منه "المسؤولیة عن فعل الغیر"الشخصي، والقسم الثاني منه 
وتحت  ز بین األشیاء الخطرة وغیر الخطرة،یمیالتدون وذلك  ،"المسؤولیة الناشئة عن األشیاء"
ما  ،هذه األخیرة جاء تبني األحكام الخاصة بالمسؤولیة عن األضرار الناجمة عن تهدم البناء
  .المسؤولیة الشیئیةستثنائي یخرج عن القواعد العامة في ا يقانونجعلها تبرز في شكل نظام 
 بأنواع ،في ظرف وجیز ،أبنیة إنجازوالمالحظ أنه بقدر ما تحقق في مجال البناء من      
ات األفراد، إال أن منها ما أنجز دون التقید بشروط یوأحجام وأشكال متنوعة تلبیة لحاج
بالخطر بدال من أن  هددومواصفات البناء القائم على معاییر المتانة والسالمة، فكانت بذلك ت
  .وراء إقامتهاتحقق الغرض المرجو من 
ستغاللها من استعمالها أو اسواء جرى  همل المالك في صیانتها،یومن األبنیة أیضا ما      
ومن ثم ، التجدید الدوريو قبلهم أو من قبل أشخاص آخرین، بحیث ال یلتزمون باإلصالح 
                                                             
، )78(والمتمم، ج ر ج ج، عي، المعدل ــون المدنــ، یتضمن القان26/09/1975، المؤرخ في 75/58األمر رقم  أنظر )1(





على أرواح األفراد  اأبنیتهم، لتكون بذلك عرضة للتهدم بما یشكل خطر  ةیخلون بواجب رعای
  .وممتلكاتهم
سواء  ،ختباربعد دخولها مرحلة اإل واألبنیة التي أعیب تشییدها أو أهملت صیانتها     
عتد بإهمال على أنه ی، إن تهدمت كلیا أو جزئیا أوجبت المسؤولیة، هاستغاللاأو ب هاستعمالاب
أیضا في مواجهة كل  تهالمالك في صیانة بنائه، بل أن قدم البناء أو العیب فیه یوجبان مسؤولی
  . طبیعة تقصیریةمتضرر خارج النطاق العقدي، ذلك ألن مسؤولیته تعد من 
وتدعیما لنظام المسؤولیة في هذا المجال جاء تقریر األحكام الخاصة بالضمان العشري،      
بتحمل كل من المهندس المعماري والمقاول وغیرهم ممن یؤدي دورا في عملیات  والتي تسمح
یقتضي العدل أن یتحمل  رض الذي ینشأ فیه البناء معیبا،فففي ال ،ا من المسؤولیةزءالتشیید ج
هؤالء جمیعا مسؤولیة التهدم الذي قد یصیب البناء نتیجة تعیبه أو أن یهدد متانته وسالمته، 
  .في الفترة الالحقة لتسلم البناء من قبل مالكهوعلى سبیل التضامن على أن یحدث ذلك 
الفقرة البناء في تهدم  نالمشرع المسؤولیة عن األضرار الناجمة عتناول على هذا النحو      
على عاتق مالك البناء بمقتضى هذه الصفة، أساسا ألقاها بأن مدني، ) 140(المادة الثانیة من 
بتعویض المتضررین جراء  الزمكون می ، فإنهمهما كانت الصالحیات التي یمارسها على بنائهو 
أن یكون له الحق في الرجوع  حكمال اة هذ، غیر أن الذي یخفف من حدّ الكلي أو الجزئي هتهدم
على كل من تسبب في وقوع التهدم، وبخاصة المهندس المعماري ومقاول البناء عمال بالمادة 
  .مدني) 554(
ن مالك البناء تارة ما یظهر بمظهر المسؤول عن األضرار الناجمة إوترتیبا على ذلك، ف     
بحیث یكون مرده  ،حدوث التهدمتسبب فعال بخطئه في یكون قد وذلك بأن  ،ئهعن تهدم بنا
فیه، وتارة أخرى ما  االبناء أو عیبفي أو قدم  إهمال في الصیانةمن  ،ةالثالث سبابإحدى األ





انعقاد التي توجب ، غیر أن صفته كمالك هي الصفة اللذان شیدا البناء المعماري والمقاول
فال یكون أمامه من سبیل سوى أن یلتزم بتعویض المتضرر جراء تهدم البناء، ومن  ،مسؤولیته
، على أن له كامل الحق في دفع على المتسبب الحقیقي في حدوث الضرر بما دفعثم الرجوع 
  .قانونامختلف الوسائل المقررة بالمسؤولیة عنه 
  :التالیةشكالیة وعلیه جاء طرح اإل     
 ةللمتضررین جراء تهدم األبنیة، سواء بإناطالالزمة المشرع الحمایة القانونیة  هل كفل
في مواجهة  بمالك البناء أو بإقرار نظام الضمان العشريعن أضرار التهدم المسؤولیة 
  ؟ مشیدي األبنیة
  : ألهمیتها وضرورة إثارتها ذكرها جاء طرح التساؤالت اآلتيك ذلك     
مدني في ترسیخ النظام القانوني الخاص ) 140(ما مدى كفایة الفقرة الثانیة من المادة  - 
  بالمسؤولیة عن أضرار التهدم؟
  ما هي القیود التي تحد من مسؤولیة مالك البناء؟  - 
  ما هي األنظمة القانونیة األخرى المقررة لمجابهة مخاطر التهدم؟ - 
  :أسباب اختیار الموضوع
من األسباب الداعیة الختیارنا هذا الموضوع اهتمام الباحثین به الذي فاق كل التوقعات،      
العشري لمشیدي البناء، وكم هي كثیرة الضمان الغالب أن ینظر إلیه من زاویة على أن 
مسؤولیة "وحتى أنه أتیحت لنا الفرصة لتقدیم مداخلة بعنوان  ،میة في هذا المجالعلالدراسات ال
ألقیناها بمناسبة الملتقى الوطني الثامن حول  ،"خالل فترة الضمانوالمقاول المعماري المهندس 
بسكـــرة، كلیة ب محمد خیضرة ـالمنعقد بجامع ،"اقــــع وآفــــواق رـــي الجزائـــران فـــة والعمــالبیئ"
هذا الملتقى الذي شكل لدینا خلفیة  ،2008ماي  13و   12ي ــیومالحقوق والعلوم السیاسیة، 





كعنوان ألطروحة  "في التشریع الجزائري المدنیة عن األضرار الناجمة عن تهدم البناء
   .الدكتوراه
، ونخص بالذكر هنا مسؤولیة مالك نبونظرا لما سجلناه من ندرة الدراسات في هذا الجا     
قلة اهتمام الباحثین به، ناهیك عن عدم تناوله بالدراسة في مقیاس القانون لو  البناء دون مشیدیه،
فإن عات الجزائریة، یدرس في طور اللیسانس بالجامكمقیاس أساسي المدني الذي كان وال یزال 
   .ذلك كله دفعنا الختیار هذا الموضوع
المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري "حت لنا الفرصة الحقا لتقدیم مداخلة بعنوان وألنه أتی     
ا ــــري وأثرهـــار الحضـــاالت العقـــإشك"ألقیناها بمناسبة الملتقى الوطني حول  ،")دراسة تحلیلیة(
كلیة الحقوق والعلوم  بسكـــرة،ب المنعقد بجامعـة محمد خیضر ،"رــــة في الجزائـــعلى التنمی
على من إصرارنا  تزاد ،تشكل لدینا خلفیة أخرى، 2013فیفري  18و   17یومي السیاسیة، 
إعماال بأحكام  كدراسة محوریة أساسیة ،مسؤولیة مالك البناءبالتركیز على خوض البحث 
  .القانون المدني
  :األهداف المرجوة من الدراسة
ظرا ألن موضوع المسؤولیة المدنیة عن األضرار الناجمة عن تهدم البناء ال یخلو من ن     
  :جملة وتفصیال، كان من الضروري أن نوردها في ما یليأهداف نصبو إلى تحقیقها 
ما یصیب الغیر من ضرر التهدم، عتوضیح النظام القانوني الذي یحكم مسؤولیة مالك البناء  - 
  .له إال فقرة واحدة من نص مدني ردو بحكم أن المشرع لم ی
طار الخاص بهذا النظام القانوني، وبخاصة إذا علمنا بوجود أنظمة قانونیة أخرى تحدید اإل - 





ن لم  ،یةنتبیان مساعي وجهود الدولة في التقلیل من حوادث تهدم األب -  وكذا ، قل الحد منهانوإ
بعد زلزال  خاصةمن نصوص قانونیة واتخذته من تدابیر  أصدرتهمجابهة مخاطرها، وذلك بما 
  .2003ماي  21
كذا و  ،التعویض عن أضرار التهدم ىبراز دور القضاء المختص من خالل نظره في دعاو إ - 
  .مدني) 140(تعامله مع الفقرة الثانیة من المادة  اتكیفی
براز مسؤولیة مالك البناء كصورة من صور المسؤولیة عن فعل الغیر في بعض تطبیقاتها، إ - 
لتمكین مالك األبنیة من الرجوع على المشیدین وبخاصة المهندس المعماري ومقاول البناء، 
في متانة بالغ له من أثر  مال، و البناء الذي قد یصدر من جانبهما في فترة تشییدافتراضا للخطأ 
   .وسالمته البناء
بالنظر إلى المد من أحكام الضمان العشري إلى كل بیان مدى الرجوع على مشیدي البناء  - 
حدیثا بمقتضى المشرع  جهتهنتجاه التوسعي الذي امتدخل في عملیات تشیید البناء، هذا اال
 .قانون الترقیة العقاریة والنصوص المطبقة له
    :دراسةأهمیة ال
یجاد حلول ناجعة للحد إخاصة في ضرورة بللموضوع قیمة عملیة بالغة األهمیة تتجلى      
نسمع عنها من حین إلى آخر برغم أن هذه الحوادث التي ما فتئنا ، من حوادث تهدم األبنیة
من زاویة الخطورة أنه یجب أن ینظر للتهدم ما بالتطور الحاصل في مجال تشیید البناء، عل
كفعل ضار موجب للمسؤولیة، ومن زاویة أیضا خطورة األضرار التي قد  علیهاالتي ینطوي 
  .هنتنجم ع
ة لخطورة التهدم، القضاباه تلفت انضرورة  العملیة لهذا الموضوع أیضا في وتظهر القیمة     
ذلك ألنه  یجاد حلول عملیة تسمح بتعویض المتضررین جراء تهدم األبنیة،السعي إلومن ثم 





، وكذا مدني) 140(الفقرة الثانیة من المادة على نظام المسؤولیة المقررة ب همطالعاما یوجب 
  . الخاصة إدراكهم أحكام هذه المسؤولیة
وتشجیع  من جهة، لمكتبة القانونیةاثراء إفي بخاصة تتجلى للموضوع، فعلمیة القیمة أما الو      
قد من جهة أخرى، كل ذلك بما الباحثین المتخصصین على خوض البحث في هذا المجال 
بین هذه الدراسة الجدیرة بالعنایة وبین تلك  لتوازناحقق وبما ی، في المستقبل من مستجداتیطرأ 
 .علقة بمسؤولیة مشیدي البناءتالم
  :الدراسات السابقة
مسؤولیة قد انصبت على الدراسات العلمیة المتخصصة أن أغلب إلى  تجدر اإلشارة     
 ة بـعنونالم الجزائریة الدراسةمشیدي البناء أو ما یسمى بالضمان العشري، نذكر منها بخاصة 
، ")والفرنسيدراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري (نطاق الضمان العشري لمشیدي البناء "
 ،2008/2009للسنة الجامعیة  "عبد القادر زهرةبن "الباحثة  مقدمة من طرف دكتوراه أطروحة
على أنه تم تقسیم  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، بباتنة، بجامعة الحاج لخضر
لضمان ا ألحكامالفصل األول النطاق الموضوعي فتناولت الباحثة في هذه الدراسة إلى فصلین، 
  .لضماناهذا ألحكام الفصل الثاني النطاق الشخصي تناولت في في حین  العشري،
مقارنة على الارتكزت فیه  ودراسة الباحثة في أنها تناولت موضوعا أساسیا وتتداخل دراستنا     
موضوع الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه كان وهو ما ، لفرنسياو لجزائري ا ینالتشریعبین 
بالنظر لزمن إعدادها نكون قد واكبنا نه أل لكذ ،واضحابدا ختالف الدراسة إال أن وجه اال
ناهیك عن مد من توسیع لنطاق الضمان العشري،  التشریعیة في هذا المجال اتالمستجد
   .المقارنة ألكثر من نظام قانوني
ومقاول البناء في القانون واجبات ومسؤولیة المهندس "المعنونة بـ  الدراسةكذلك نذكر      





إلى فصل تمهیدي خصه الباحث مها یجاء تقسحیث ، 2001سنة  بالجامعة اللبنانیة "الیعقوب
تهما ومسؤولی البناءواجبات مهندس ومقاول منه تناول في األول وبابین بتعریف عقد المقاولة، 
    .)الضمان المعماري(الخاصة  مقاولالمهندس و مسؤولیة المنه قبل تسلم البناء، وفي الثاني 
لقد جاءت هذه الدراسة شاملة لمسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء، سواء قبل تسلم البناء أو      
قارنة بین نظامین الم علىكما ارتكزت بعد تسلمه، ودون مدها إلى مسؤولیة مالك البناء، 
مهندس مسؤولیة الأن یظهر من حیث ف ،موطن التداخل مع دراستنا ماأو قانونیین فحسب، 
موضوع الفصل  ، كانت أیضاالمعماريالعشري أو بالضمان  اصطلح تسمیته هو ماو  ،مقاولالو 
 .الثاني من الباب الثاني من هذه الدراسة
إلى الدراسات  وجبت اإلشارة ،وحتى ال نقصر في حق الغیر من الباحثین في هذا المجال     
نو هذا  ،خاصة مع عنوان بحثنابالتي تقاطعت و  العلمیة السابقة  ،الماجستیر ةمن درج كانت إ
  :على التوالي نذكرها
المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء في القانون " ناو عنماجستیر ببحث  الدراسة األولى     
 ،2000/2001للسنة الجامعیة  "كرتوس أنیسة"مقدمة من طرف الباحثة ، "المدني الجزائري
المسؤولیة المدنیة عن "فكانت بعنوان  ،ثانیةالدراسة الوأما  بجامعة الجزائر، كلیة الحقوق،
للسنة  "كمال فؤاد"مقدمة من طرف الباحث رسالة ماجستیر ، "تهدم البناء في التشریع الجزائري
  .، بجامعة الجزائر، كلیة الحقوق2001/2002الجامعیة 
بدراسة مسؤولیة مالك انفردنا نكون قد  ا،متین معا وبالنظر إلى زمن تقدیمهالدراسعن و      
تقسیم تفصیلي مدعم باألنظمة القانونیة األخرى للمسؤولیة عن فعل البناء بوضع البناء، وذلك 
جتهادات القضائیة خاصة غیر تهدمه، وتلك المستحدثة للحد من حوادث تهدم األبنیة، وباال





قتصاد الوطني یخلفه من أضرار بلیغة باألرواح وباألموال، ولما ال باال دق عن حجم التهدم وما
      . خاصة وأن قطاع البناء بات من القطاعات الفاعلة استثماریا
  :الدراسة صعوبات
وبخاصة في  إن موضوع هذه الدراسة لم ینل في اعتقادنا نصیبه الوافر من الدراسة الفقهیة     
تعذر الحصول على كتب متخصصة في في  الصعوبات النظریة وعلى ذلك انحصرتالجزائر، 
ــونخص بالذكر هنا مسؤولیة مالك البناءـــــ، هذا الموضوع برغم ما خضناه من بحث في سیاق  ـــ
 ستعانة بالكتب العامة في المسؤولیة المدنیة،جمع المادة العلمیة، األمر الذي استوجب منا اال
والتي على قدر وفرتها إال أنها تناولت مسؤولیة مالك البناء كحالة استثنائیة من حاالت 
 المسؤولیة الشیئیة، فكانت بذلك لیس إال جزئیة أبرزت من خاللها شروط انعقاد مسؤولیة المالك
  .قوم علیهتواألساس الذي 
والكافي بالقدر الوافي  طروحةتعذر تدعیم هذه األأما الصعوبات العملیة، فانحصرت في و      
ن كان ما استطعنا الحصول بمسؤولیة مالك البناءخاصة المرتبطة  جتهادات القضائیةمن اال ، وإ
ساعدنا في تكوین فكرة عن موقف  ،كان أو غیر منشور، وبالنظر إلى أهمیته اعلیه، منشور 
لمتضررین تعویض ا ضمانو  مدني) 140(القضاء الجزائري من تطبیق الفقرة الثانیة من المادة 
 .جراء تهدم األبنیة
  :منهج الدراسة
ها موضوع هذه الدراسة والختالف نظام المسؤولیة عن ینظرا لألهمیة البالغة التي یكتس      
ثرنا استعمال المنهج آالنظم القانونیة المقررة في المسؤولیة المدنیة، مقارنة بأضرار التهدم 
، جتهادات القضائیةاالكذا و ذات الصلة  النصوص القانونیةالتحلیلي الذي یساعدنا على تحلیل 
لتسجیل مدى المقارن المنهج ب ةناستعارتأینا اال ،من هذه الدراسة ةالكتمال الفائدعلى أنه 





ونخص بالذكر هنا القانون المدني الفرنسي باعتباره منبعا للتقلید  في أكثر من نظــام قانـوني،
وكل  بحارس البناء، المسؤولیة عن أضرار التهدمأناط الذي المصري القانوني، والقانون المدني 
نطاق المسؤولیة أیضا  دهمالتزامات المغربي لممن القانون المدني األردني وقانون العقود واال
المنهج الوصفي الذي یساعدنا على تحلیل وتفسیر بأیضا ارتأینا االستعانة ، كما لغیر المالك
 الناجمة عن حجم األضراروبخاصة من زاویة  ،كیفاكما و حوادث تهدم األبنیة والتعبیر عنها 
   .هذا الفعل الضار
  :بیان خطة الدراسة
إلى بابین  هاارتأینا أن نقسمهذه الدراسة، بموضوع والكامل  بغرض اإللمام الشامل     
  :وفقا للخطة اآلتي بیانهاوذلك  ،مستقلین
وقسمناه إلى فصلین،  .األحكام الخاصة بانعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم: الباب األول 
 وفي الفصل الثاني، "شروط انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم"تناولنا في الفصل األول 
   ."تحدید الشخص المسؤول عن أضرار التهدم"
وقسمناه أیضا إلى  .انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم لىاآلثار المترتبة ع: الباب الثاني
وفي الفصل ، "انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدمجزاء "في الفصل األول فصلین، تناولنا 
  ."ك على المهندس المعماري والمقاولـوع المالـرج" الثاني
عرض شامل اإلجابة على اإلشكالیة من خالل ناها ضمّ خاتمة  وحاصل هذین البابین     
  .قتراحات التي توصلنا إلیهالما جاء في هذه الدراسة، وكذا جملة النتائج واالوموجز 





  المسؤولیة عن أضرار التهدمانعقاد األحكام الخاصة ب
ســــــیاق نظــــــام قـــــــانوني فـــــــي إذا كانــــــت المســــــؤولیة عــــــن أضـــــــرار التهــــــدم قــــــد اعتمــــــدت 
ــــة  یتعــــین اســــتنباط األحكــــام الخاصــــة بهــــا مــــن هــــذا النظــــام المقــــرر فإنــــه خــــاص، ــــالفقرة الثانی ب
مالـــك البنــــاء مســـؤول عمــــا «  :مــــدني، والتـــي جــــاءت بــــالنص علـــى أنــــه) 140(مـــن المــــادة 
ـــو كـــان انهـــدام ـــه انهـــدام البنـــاء مـــن ضـــرر، ول ـــت أن الحـــادث ال  ایحدث ـــا لـــم یثب جزئیـــا، م
 .» یرجع سببه إلى إهمال في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب فیه
النعقــــاد المســــؤولیة عــــن أضــــرار التهــــدم، مــــن حیــــث وعلــــى ذلــــك تبــــرز الشــــروط الواجبــــة 
ضــــرورة وجــــود بنــــاء قــــائم بالمقومــــات التــــي تســــمح باتصــــاله بــــاألرض اتصــــال قــــرار، وكــــذلك 
ـــــا ـــــا أو جزئی ـــــه وبالمقومـــــات أیضـــــا تهدمـــــه كلی ـــــى أن  ،التـــــي تســـــمح بتفككـــــه وانفصـــــال أجزائ عل
بانتفـــــــاء ن المســـــــؤولیة تنتفـــــــي ألذلـــــــك  ،أن یصـــــــیب الغیـــــــر بضـــــــررفـــــــي التهـــــــدم المطلـــــــوب 
  ).الفصل األول( الضرر
ـــــك،  ـــــى ذل ـــــادة عل ـــــةفـــــإن زی ـــــاء ملكی ـــــاط للمســـــؤولیة عـــــن أضـــــرار  تبـــــرز بوضـــــوح البن كمن
شخصــــا طبیعیــــا أو ســــواء كـــان  ،مالـــك البنــــاء یتحمــــل عـــبء المســــؤولیة، وبمــــا یفیــــد أن التهـــدم
ـــــك شخصـــــا  ـــــردا أو متعـــــددا، ودون النظـــــر فیمـــــا إذا كـــــان یمل ـــــا، وســـــواء كـــــان منف كامـــــل معنوی
شـــيء ســـوى ألنـــه مالــــك لكـــل األحــــوال تنعقـــد مســـؤولیته ال فـــي ف ،هئـــة الفعلیـــة علـــى بناالســـیطر 
  ).  الفصل الثاني(للبناء زمن تهدمه 
 
  





 التهدم أضرار عن المسؤولیة النعقاد الواجبة الشروط
 روطـــش لـیجعـ خـاص قـانوني مانظـ إلـى التهـدم أضـرار عـن یةـــالمسؤول إخضـاع إن
بصـورتیها العقدیـة  المدنیـة، لمسـؤولیةا فـي المعهـودة تلـك مـع بالمقارنـة منفـردة انعقادهـا
خطـــــأ وضـــــرر وعالقـــــة  مـــــن ،تتطلـــــب تـــــوافر أركـــــان المســـــؤولیة الـــــثالث والتـــــيوالتقصـــــیریة، 
ـــــرغم  ـــــك المعهـــــودة فـــــي المســـــؤولیة عـــــن األشـــــیاء، ب ـــة أیضـــــا مـــــع تل ــ الســـــببیة بینهمـــــا، وبالمقارن
النعقادهـــــا تـــــدخل  ة الشـــــیئیة، والتـــــي تســـــتوجبأنهـــــا تعـــــد صـــــورة مـــــن صـــــور هـــــذه المســـــؤولی
  .محل حراسةهذا الشيء بحیث یكون  ،شيء في إحداث الضرر
 إنمـــــا المســـــؤولیة عـــــن أضـــــرار التهـــــدم نعقـــــادالواجبـــــة ال روطـــــــشالمـــــن حیـــــث  نفـــــراداالو 
ـــــــى فـــــــي كـــــــون  ـــــــائمیتجل ـــــــاء ق ـــــــانون یســـــــتوجب وجـــــــود بن ـــــــث  ،الق ـــــــه نطـــــــاق بحی یتحـــــــدد بموجب
علــــى أن هـــذا البنــــاء یعتبـــر مــــن  ،مـــدني) 140(بــــالفقرة الثانیـــة مــــن المـــادة ة قـــرر المســـؤولیة الم
ـــــة ذات الخصوصـــــیة، ذلـــــك ألن اإلنســـــان هـــــو الســـــبب فـــــي وجـــــوده،  ـــــر الحی قبیـــــل األشـــــیاء غی
، وبمــــــا یقــــــوم علیــــــه مــــــن معــــــاییر ســــــواء ارتفــــــع فــــــوق ســــــطح األرض أو اســــــتقر فــــــي باطنهــــــا
هــــذا عهــــودة فــــي تشــــیید البنــــاء، مالمراعــــاة األصــــول یتطلــــب األمــــر الــــذي  ،المتانــــة والســــالمة
   .)ث األولــالمبح(من جهة 
تهــــدم فــــإن القـــانون یســــتوجب أیضـــا أن ی ،ةالمـــذكور  فقــــرةومـــن جهــــة أخـــرى وفــــي حـــدود ال
، وأن حتـــى یعتــــد بـــه كحـــادث ضــــار جزئـــيالكلــــي أو ال یــــؤول إلـــى الســـقوطوذلـــك بـــأن ، البنـــاء
ال فـــــــال مجـــــــال، مالیـــــــاأدبیـــــــا أو ا أو ـدیـــــــجسضـــــــررا ســـــــواء كـــــــان  ،بـــــــالغیریلحـــــــق الضـــــــرر   وإ
   .)المبحــث الثاني(إلعمال أحكام المسؤولیة عن أضرار التهدم 
 





 قائم بناء وجود رورةـض
هذا البناء إنما یقصد و  التهدم، أضرار عن المسؤولیة نعقادال ضروري قائم بناء وجود إن
 :العام حالصطاال فيكما یقصد به ، (1)»جمع الجمع  ، وأبنیاٌت ، والجمع أبنیةٌ ُّالمبني « :به لغة
، وأما في اصطالح القانون ، »(2)ءاألشیا أو وانـالحی أو انـنساإل قامةـإل صصـمخ إنشاء لـك «
  ).األول المطلب( مختلفة أوساط البناء بتعریف حظيفقد 
عن  ایز جعلته متمص ـینطوي على مجموعة من الخصائإنما عقاریا  اوالبناء بوصفه إنشاء
المشابهة  رب في المعنى مع بعض المصطلحاتـكما أنه یقتسائر األشیاء األخرى غیر الحیة، 
 .)المطلب الثاني(محورا واحدا  محور تشكلها یكونبحیث  ،له
 األول المطلب
 اءـــــــــــنــالب فــــــــــــریـعـت
ن  ،البناءمن خالل عدید النصوص القانونیة إلى تعریف الجزائري  شرعمالعمد لقد       لم وإ
، وأما الفقه، )ولاأل الفرع( ذلك مقارنة بالمشرع الفرنسي في انفردأنه إال العام  هیخرج عن مفهوم
 یصالهاا على اإلنسان ید تعملالتي و  ،منها تشكلیالتي  ولیةاأل موادال جموعه من منطلق مــففعرّ 
 الفرع( آخر مكان إلى مكانها من تحویلها وأ نقلها مستحیال یصبحبحیث  ،رارـق یصالا باألرض
بما كرسه من اجتهادات قضائیة في مجال ، وذلك هدور في تعریف لقضاءا كان لكم، )ثانيال
   .)ثالثال الفرع(تهدم المسؤولیة عن أضرار ال
                                                             
، 2008، دار األبحاث، الجزائر، )1(خالد رشید القاضي، ط: بط نصه وعلق حواشیهض، )1(جان العرب، ـلسابن منظور،  )(1
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 ولاأل  الفرع
 لبناءل التشریعي التعریف
 مسألة التعریف ألن ذلك البناء، تعریف تلأغفتكون قد المدنیة قید الدراسة  قوانینال إن
الذي جاء خالیا من ذلك في  وهو حال القانون المدني الجزائري، جتهادلال أمرها یترك فقهیة
 المقصود بیانب البناء تعریف على ملعقد  الجزائري لمشرعاكان ن هذا وإ  ،(2/140) تهماد
 غیر بطریقةه فتناول ،الفرنسي المشرع اـوأم ،)أوال( متفرقة قانونیة نصوص بمقتضىمنه، وذلك 
 ).ثانیا( العشري الضمان حكامأ على النص إطار فيوذلك  ،مباشرة
  الجزائري المشرع منظور في البناء :أوال
ــعدی في اءــالبن لفظ ورد دـــلق        ىلإ المشرع خاللها نــــم ىـــسع يـــــلتوا ة،ــالقانونی وصــالنص دـ
، حیث قصر البعض منها على أعمال البناء، ونقصد بها القواعد البناء تشیید مجال ضبط
 ، في حین مد البعض منها)2(وتلك المتعلقة بالتهیئة والتعمیر ) 1(المتعلقة بالضمان العشري 
تمام إنجازها  وتلك ) 3(إلى البناء بوجه عام، ونقصد بها القواعد المتعلقة بمطابقة البنایات وإ
  ).4(المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة 
  ريـالعش الضمان ألحكام المنظمة دـالقواع إطار في بالبناء المقصود )1
 المشرع عمل ،)1(مدني  (554)بالمادة المقرر العشري الضمان حكامأ على النص إطار في       
 من (1/23) المادة في فنص خرى،األ الثابتة المنشآت جانب إلى بالبناء المقصود على بیان
 المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ أشغال ، 1988/05/15في المؤرخ ،المشترك الوزاري القرار
 ةبتالثا والمنشآت بالبناءات یقصد«  :أنه على ،)2(المعدلوأجر ذلك،  البناء في میدان البناء
                                                             
یضمن المهندس المعماري والمقاول «  :على أنه النصبوالمنشآت الثابتة األخرى استعمل المشرع لفظ المباني حیث  )1(
 ةآت ثابتـــشمنن ــم هاـــقامأأو  انـــمبن ــم هفیما شیدا ن تهدم كلي أو جزئيــوات مــر سنـــیحدث خالل عش اــمتضامنین م
   . »...... رىــأخ
 .26/10/1988، المؤرخة في )43(، عج ر ج ج )2( 




                            ....... :یلي ما القرار هذا مفهوم في أعاله المادة في الواردة والعیوب
 واألسوار الفوقیة والهیاكل األسس أشغالكل  )les constructions( بالمنشآت یقصد - 
     ». والسقف
 نهأ كما ،األخرى الثابتة والمنشآت البناءات نیب النص هذان خالل م المشرع میز لقد
 مجموع الحصر، باب ومن التسمیة، هذه تحت وأدرج البناءات على المنشآت تسمیة طلقأ
 الفني المستشار من كل لها یخضع التيو  العشري، الضمان حكامأ إلعمال الموجبة عمالاأل
 .)1(البناء ومقاول
 ویؤخذ على هذا التعریف أنه لم یعرف البناء بمعناه الفني إنما حاول حصر أعمال البناء
 واألسوار الفوقیة والهیاكل األسس أشغال من العشري، الضمان أحكام لتطبیق محالالتي تكون 
 تم األساس هذا وعلى ء،االبن فصـو  قانونا علیها یطلق التي هي عمالاأل فهذه ،)2(واألسقف
 فتستثنى من وصف البناء، ،عداها من أعمال ، وأما ماالعشري الضمان ألحكام خضاعهاإ
  .وتستبعد لذلك من نطاق تطبیق الضمان المذكور
  المقصود بالبناء في إطار القواعد الخاصة بالتهیئة والتعمیر  )2
، 90/29من القانون رقم ) 52(یدخل في مفهوم البناء أیضا األعمال المحددة بالمادة 
 بالنص جاءت والتي، )3(یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم ،01/12/1990في  المؤرخ
 استعمالها، انــك مهما الجدیدة البنایات تشیید أجل نــم البناء رخصة تشترط  «:أنه على
                                                             
من القانون ) 554(طبقا للمادة « : على أنه ، 1988/05/15في المؤرخمن القرار الوزاري المشترك، ) 22(نصت المادة  )1( 
سنوات عن تهدم المباني والمنشآت الثابتة ) 10(والمقاول مسؤولین بالتضامن خالل عشر  المدني، یعد المستشار الفني
    ».  كلها أو جزء منها، ولو كان التهدیم ناشئا عن عیب في األرض
عقود ومسؤولیة، جامعة فرع ، رسالة ماجستیر، المسؤولیة المدنیة عن تهدم البناء في التشریع الجزائريامل، ك فؤاد )2(
 . 127، ص2001/2002الجزائر، كلیة الحقوق، 
   .02/12/1990 في ، المؤرخة)52(، عج ر ج ج )3(




 الواجهات أو منه الضخمة الحیطان یمس الذي البناء ولتغییر الموجودة، البنایات ولتمدید
  .»ج ییسالت أو للتدعیم صلب جدار وإلنجاز العمومیة، الساحة على ضیةفالم
 رخصة الستصدار الموجبة األعمال مجموع ،من جهة حدد لمشرعأن ا یستفاد من النص      
 بمعنى ،الجدیدة البنایات تشییدبه  خص نوع :نینوع على وهي تنفیذها، في الشروع قبل البناء
 وراء من المرجو الغرض كان أیا مرة ألول هئإنشا أو البناء استحداث شأنها من أعمال إقامة
  .سلفا المشیدة البنایات في المقامة األعمال به خصونوع  ذلك،
 بعد تأتي التي ةــالتالی الــاألعم«  :يــفقه اهــاتج حسب بها یقصدإنما المذكورة  عمالواأل        
قامة اءــإنش  :)2(وتفصیلي حصري وبشكل هاتحت یندرجكما أنه  ،)1(» رةـم ألول وأساساته اءالبن وإ
 حیث من سواء البناء بزیادة التوسیع طریق عن التمدید تمی حیث ،الموجودة البنایات تمدید - 
 .غیرها دون التوسعة في بذلك لینحصر تعلیته، دون الحجم أو المساحة
 ،العمومیة الساحة على المفضیة الواجهات أو منه الضخمة الحیطان یمسالذي  البناء تغییر - 
 .تشریعیا ةنالمبی الحدود في وذلك بالفعل، قائم بناء معالم بعض تعدیل به ویقصد
زالة القائمة المباني تقویة بهدف التسییج أو للتدعیم صلب جدار نجازإ -   .خلل من بها ما وإ
 البناء وصف إلضفاء كمعیار البناء رخصة على اعتمد قد لمشرعا نجد أخرى جهة ومن
 في المقامة تلك أو جدیدة بنایات بتشیید منها تعلق ما سواء المذكورة، عمالاأل مجموع على
 یشیر حیث البناء، رخصةب )3(الفقه بعض اهتمام بموقفه یراس نهأ كما سلفا، مشیدة بنایات
                                                             
 ،2009دار الكتب القانونیة، مصر، ، المسؤولیة المدنیة في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض خالد عبد الفتاح محمد، )(1
   .362ص
الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس  دراسة في التشریع(الفردیة وطرق الطعن فیها قرارات العمران عزري الزین،  )2(
   .18-17ص ، ص،2005، دار الفجر، القاهرة، )1(، ط)الدولة
مجلة ، القسم األول، )"المقاول ـــ مهندس البناء ـــ صاحب البناء(المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء "م محمد غنام، اغن) (3
   .91ص ،1995، جامعة الكویت، سبتمبر )3(، ع)19(س، الحقوق




 إذا خاصة له، المخصص الغرض عن النظر بغض مبنى كل إلى نظره، في البناء اصطالح
  .بناء رخصة على الحصول بضرورة األمر تعلق
تمام اتیالبنا بمطابقة الخاصة القواعد إطار في بالبناء المقصود )3   انجازهإ وإ
 ، یحدد قواعد2008یولیو  20المؤرخ ، 08/15 رقم القانون من )2/1( المادة نصت       
تم  استعمالها وجهی أةـمنش أو بنایة كل: « هو اءـالبن أن ىـــعل ،)1(ام إنجازهاـمطابقة البنایات وإ
 اجــاإلنت أو ديـوالتقلی اعيـــالصن اجــــنتاإل  أو التجاري اطـالنش أو زیـالتجه وأ نـللسك
  ».  اتــالخدم أو يــالفالح
 أحكام" بعنوان األول الفصل من ،"تعاریف" بعنوان األول القسم تحتت هذه المادة ورد لقد
 البنایات المسمى هذا تحت أدرج بأن وذلك صراحة، البناء فعرً  المشرع أن یفید ما وهو ،"عامة
       :هــأن على بالنص مادةالنفس من  ةـالثانی رةـالفق في كـذل على دتأكیلا عادأ ثم والمنشآت،
  ».  المادة هذه تعریف إطار في  ...... والمنشآت البنایات لـتدخ «
 مهما والمنشآت بنایاتإنما یطلق على ال مفهوم القانونيهذا الب البناء لفظ أن والمالحظ
كما هو ظاهر من  البناء وصف في یؤثر ال ستعمالاال وجه ألن ذلك استعمالها، هوج كان
على البنایات والمنشآت غیر المكتملة اإلنجاز، خاصة وأن المشرع قد ویطلق أیضا  النص،
  . ، وعلى ذلك فإنه یؤخذ في تعریف البناء بمفهومه الواسع08/15تطبیق القانون رقم  حدد نطاق
 ةالعقاری الترقیة لنشاط المنظمة القواعد إطار في بالبناء قصودالم) 4
 مــرق ونـانـــالق بـبموج كــوذل اء،ـالبنى مسم تحت البناء ییدـتش اتـعملی رعـالمش أدرج دـلق  
 حیث ،(2)العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد  ،17/02/2011المؤرخ في ،  04/11
             :یأتي بما القانون هذا مفهوم في یقصد « :أنه لىعمنه  )(1/3 المادة نصت
                                                             
 .03/08/2008، المؤرخة في )44(ج ر ج ج، ع (1)
.06/03/2011، المؤرخة في )14(، عج ر ج ج  (2)  




 اريـالتج أو يـالسكن الــستعماال ذات اتــایــبن ةــمجموع أو/و ةــبنای دــتشیی ةــعملی كل :اءــالبن
 ».  المهني أو الحرفي أو
أي عملیات  البناء تشیید عملیات سوى لمیش مل ،المذكور بالنص المحدد البناء لفظ نإ
قامتـ إنما  اعتقادنافي  العقاریة الترقیة قانون جوهر ألن ذلكـــرة، ـــه ألول مـاستحداث البنـــاء وإ
 .ة األبنیة المشیدةوسالم ةمتان یضمن الذي درـبالق وضبطه اءـالبن دـتشیی مجال تنظیم في یكمن
 فــي بخاصـة تتجلـى ،قصـوى أهمیـة لـه البنـاء المقصــود تبیـان أن القـول لحاصـو 
 فـي البنـاء لفـظ المشـرع یحصـر لـم السـیاق هـذا وفـي التهـدم، أضـرار عـن المسـؤول تحدیـد
 لیشـمل الواسـع بمفهومهـا اعتـد بـل ،المعتـاد اـبمعناهـ اإلنسـان ىلسـكن المخصصـة اتـیـاالبن
 یكـون التـي والعملیـات اسـتعمالها، أوجـهت كانـ مهمـا عـام بوجـه المنجـزة البنایـات بـذلك
 البنایــات فـي المقامـة وتلـك المتقــدم، بــالمعنى البنـاء تشـیید إقامتهـا وراء مــن الغـرض
ـــوتغیی دیدـتمـ مــن سـلفا، المنجـزة  نطــاق أن غیـر ،السـالفة الــذكر األعمـال مــن وغیرهـا رـ
ـــالمن بالبنــاء تحــددی مــدني )140/2(المــادة  تطبیــق  ،كمــا ســنرى التشــیید يهــالمنت أي جزـ
 یســتدعي مــا بــالغیر، الضــرر بــذلك لحــقفی تهــدم،صــیبه الوی بالفعــل قائمــا یكــون بحیــث
  .المذكور النص عمالإ
   الفرنسي المشرع منظور في البناء :ثانیا
 یكن لم فهو ،مدني  (1386)المادة في الوارد بالمعنى البناء الفرنسي المشرع یعرف لم        
ــأضی رهــیعتب الفقه نأ كما ي،تشریع رحـش محل ذا ،(l’édifice)(1) المنشأة لفظ من ىنعالم في قـ  وإ
 یرتفع ما كل تقریبا تغطي مدني (1386) المادة في الواردبالمعنى  البناء أو هذه األخیرة  كانت
 تجهیزات وباستثناء ،(les ouvrages d’arts) التراثآت ـمنش فیها بما األرض، سطح فوق
                                                             
ة ندراسة مقار (مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة األخرى محمد شكري سرور، : نظر في تفصیل ذلكأ) 1(
      .219-218ص ، ص1985دار الفكر العربي، القاهرة،  ،)المدني المصري والقانون المدني الفرنسيفي القانون 




 الجوفاء المنشآت سوى یخص ال البناء نإف كالطرق، (les aménagements du sol) األرض
  .)1(بالتحرك لإلنسان تسمح التي الداخل من
 ،التأمینـات قـانون مـن (A.241-2) المـادة فـي ضـمنیا المعنـىهـذا ب األخـذ تـم لقـد  
 (les travaux de bâtiments) البنـاء أشـغال تعریـف الفرنسـي المشـرع بهـا خـص والتـي
 موضــوعها یكـون التـي تلــك هـي « :هــاأن علــى بـالنص وذلـك ،اإلجبــاري التـأمین محـل
 للتحـرك مـدعوا اإلنسـان یكـون بحیـث تعـدیلها، وأ األرض سـطح علـى إنشـاءات إقامـة
 العناصـر اعتـداءات ضـد جزئیـة ولـو حمایـة لـه تـوفر أن شـأنها مـن ویكـون بـداخلها،
 »(2).  الخارجیة الطبیعیة
 إلیواء المخصصة المباني فحسب لیس لیشمل منطقیا یمتد البناء فإن ،وعلى ذلك
 الصناعي أو ،)والمستودعات المخازنك( التجاري ستعماللال المخصصة تلك حتى بل ،اإلنسان
 ،)المترو ومحطات والمستشفیات المدارسك( الجمهور الستعمال الموجهة تلك أو ،)المصانعك(
 فقط بالمناسبة یدخلهاهذا األخیر  نأل بل نسانإلا إلیواء المخصصة غیرالمباني تلك  وأیضا
 (3).)ستودعاتكالمخازن والم(
 مرتفعةال غیر اإلنشاءات تطبیقه نطاق من استثنى هألن ذلك المذكور التعریف انتقد ولقد
 أنه كما ، )4(أخرى جهة من (VRD) شبكاتال ومختلف والطرق جهة، من األرض سطح فوق
 یمنع لمغیر أن ذلك ، القانونیة قیمته أفقده ما وهو ،)5(الدولة مجلس قبل من إلغاء محل كان
                                                             
(1) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, Droit de la  promotion immobilière, 7e éd, Dalloz, Paris, 2004, pp126-
127. 
(2) Les travaux de bâtiments sont ceux: « dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées 
sur le sol, à l'intérieur dés quelle l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins 
partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ». Voir: (B) BOUBLI, (A) KURGANSKY, (B) 
STEMMER, Immobilier 1991, éd Froncis Lefebvre, France, 1991, p890. 
(3) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p127. 
(4) (B) BOUBLI, (A) KURGANSKY et (B) STEMMER, op.cit, p890. 
(5) Voir motifs d'annulation des dispositions de l’article A.241-2 du code des assurances: Idem. 




 یتعلق بسبب یكن لم اإللغاء ألننظرا  البناء لمفهوم تحدیده عند به سترشاداال من الفرنسي الفقه
 درجت دــــق التأمین شركات أن كما، ختصاصاالب یتعلق لسبب یرجع بل ذاته التعریف بمضمون
 .)1(التعریف هذا عقودها تضمین على
 علیه یرتكز لما بالنظر بالغة أهمیة ذو عتبریمحل اإللغاء إنما  التعریف فإن تقدیرنا، وفي
 والتي ،كما سنبینه البناء للفظ هتعریف في والقضاء الفقه اعتمدها التي تلك تجاوزت ،عناصر من
 :یلي فیما إجمالها یمكن
 جزئیة، كانت ولو الالزمة الحمایة لإلنسان یوفر أن البناء في الواجب: الحمایة عنصر - 
 سطح فوق المقامة نشاءاتاإل على البناء وصف إضفاء في به یعتد امعیار  الحمایة تشكل وبذلك
 .باطنها في أو رضاأل
 ركـبالتح لإلنسان یسمح الذي بالقدر مجوفا یكون أن أیضا البناء في الواجب :التحرك عنصر -
 الــستعماال باب من حتى أو ةــالمهنی ةــالممارس باب من أو ةــاإلقام باب من سواء ه،ــداخلب
 مراعاة وكذا البناء، تشیید في المعهودة الفنیة األصول مراعاة یقتضي ذلك على أن ،الترفیهي
  .للبناءأو استغالله  استعماله عند اإلنسان احتیاجات
 ثانيال الفرع
  للبناء الفقهي یفر التع
 حیث ،محمد حسین منصورنذكر األستاذ الدكتور ، البناء فعرّ  ذيالمن جملة الفقه 
 في تتمثل قد وهي قرار، اتصال باألرض وتتصل تقام التي المنشآت كل هو « :أنهعلى  فهرّ ع
 یشمل وهذا، ىالمأو  أو الحمایة من نوعا له وتقدم بداخله لیتحرك اإلنسان یقیمه ما أي المباني
                                                             
 نطاق التأمین اإلجباري من المسؤولیة المدنیة لمشیدي البناء عن األضرار التي تلحقعثمان الحفني،  عبد الحمید )(1
، مطبوعات جامعة الكویت، لجنة التألیف )1(ط ،)المصري والفرنسيدراسة مقارنة في القانونین (بالمضرور من تهدم البناء 
     .101-100ص ص ،1998والنشر، الشویخ،  والتعریب




 الذي الشكل أو بهة الموجود المكان أو له المخصص الغرض نــــع النظر بغض المباني كل
 (1).   »ه تتخذ
 شیده ما كل بالبناء یراد: « بقوله محمد وحید الدین سواراألستاذ الدكتور ه فرّ عكذلك 
 )الصخور وكتلة المغارة تخرج (بطبیعته اعقار  یعد بحیث قرار، اتصال باألرض متصال اإلنسان
 كونل وال شید، أجله من الذي الغرض وال البناء، في استعملت التي المواد لنوع نظر ما دون
 »(2).   باطنها في أو األرض سطح فوق شید قد البناء
 من مجموعة هو البناء « :بقوله هفرّ عف ،السنهوريالرزاق أحمد  عبداألستاذ الدكتور  اوأم
، هذا غیر شیئا أو معاً  هذا كل أو حدیدا أو جبسا وأ جیرا أو خشبا، نوعها كان مهما المواد
      إنسان ىلسكن معد البناء یكون أن ویستوي ،قرار اتصال باألرض لتتصل اإلنسان ید شیدتها
  »(3). أشیاء إلیداع أو حیوان إیواء أو
فه  ید أقامته عمل كل هو البناء: « بقوله الرزاق حسین یس عبد األستاذ الدكتورأیضا  عرّ
 رـغی اـربط طــالرب طریق عن رار،ـــق الـــاتص اــبه الـــمتص األرض، من حیزه في ثابت اإلنسان،
 في استعمالها على العادة جرت نوعها، كان أیا المواد من مجموعة نـبی ب،ـتعی دون كـــللف لـــقاب
  4).    (» والمكان الزمان لمقتضیات طبقا العمل هذا مثل
حد أنها ى لإ ، وذلكالواسع بمفهومه البناء تناولت نهاأ فـریاالتع هذه مجملالمالحظ على   
 حقیقته في اءـالبن أن على جمعتأ كما ومنشآت، مباني من اإلنسان ید هــأقامت لــعم لـك تشمل
                                                             
  .283، ص2006سكندریة، ، دار الفكر الجامعي، اإلة المعماریةـ، المسؤولیمحمد حسین منصور )1(
 ،)ةالمصادر الغیر االرادی(االلتزام  مصادر ،)1(، ج)لاللتزامالنظریة العامة (المدني شرح القانون سوار،  وحید الدین محمد )2(
      .161-160، ص ص2008/2009، منشورات جامعة دمشق، كلیة الحقوق، )12(ط
مصادر ( نظریة االلتزام بوجه عام، )2(م، )1(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدیدالرزاق أحمد السنهوري،  بدع (3)
   .1213، ص2000، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقة ، الثالثة الجدیدةالطبعة  ،)االلتزام
، )دراسة مقارنة في القانون المدني( المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناءالرزاق حسین یس،  بدع )4(
 . 657، ص1987، د د ن، د ب ن، )1(ط




 فیها قــــفتحق ،اإلنسان بفعل باألرض اندمجت ،منقولة طبیعة ذات المواد من مجموعة إال لیس
 .ستقرارواال الثبات وصف
 فقد ،ألجله شید الذي بالغرض البناء تعریف في عبرة ال نهأ علىاإلجماع  أیضا الحظالمو      
على حد  تماثیل من وغیرها التذكاریة والعمد حدین بین المقام حائطالك لشيء معدا یكون ال
ال و  باطنها، في أو رضاأل سطح فوق مقاما یكون أن في عبرة ال نهأ كما ،)1(تعبیر بعض الفقه
 . معینا بذاتهشكال أن یكون قد اتخذ
 یفترض بینما باألمثلة، زاخرة البعض نظر في البناء بشأن الواردة التعریفات جاءت كذلك
 ومـیق التي العناصر في اشتراكها برغم ذاوه ومانعا، وجامعا وموجزا داال یكون أن التعریف في
 وهي ،)2(باألرض ایصالها على هلـوعم انـاإلنس تدخل بفضل منها كلــیتش مواد ، منالبناء علیها
 بعض باستثناء تحدیده في البناء علیها یقوم ثوابت باعتبارها الفقه حولها یتفق التي العناصر
 .)3(الخالف مصاف إلى ترقى ال التي الجزیئات
 مدعوا اإلنسان یكون بداخله الذي الفارغ المنشأ بمثابة عتبری البناء فإن العموم، وعلى
 نع عبارة فهو ،)4(الخارجیة الطبیعیة العناصر مؤثرات ضد جزئیة ولو حمایة له یوفرو  للتحرك
 لكذ  ،)5(سالمته تضمن متینة أسس إلى باألرض الندماجه یحتاج ،العقارات من خاص صنف
 شاغلیه، أو مالكیه وسالمة سالمته یضمن لذيابالقدر  اینمت یكون أن البناء في األصل ألن
   .أسسه بمتانة إال یتحقق هو ما الو 
                                                             
  .1213سابق، صالمرجع ال، )2(م، )1(ج ،، الوسیطعبد الرازق أحمد السنهوري )1(
، )دراسة مقارنة(لتزام بالصیانة في عقود مقاوالت المباني والمنشآت الثابتة األخرى اال د علي طریخم الركابي، بصادق ع )2(
  . 28ص ،2011، دار الفكر والقانون، المنصورة، )1(ط
، 2003 النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ینایر، مطبعة )4(، عمجلة القصر، "همسؤولیة مالك البناء أو حارس"علي الرام،  )3(
   . 94ص
(4) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, Droit de la construction, 5e éd, Dalloz, Paris, 1998, p164.  
(5) (A) VIALARD, Droit civil Algérien (la responsabilité civile délictuelle), 2e éd, OPU, Alger, 1986, p109. 




ـــعق هـــبوصف اءــــلبنا تعریف نأ نخلص إلى ،دمــتق اـم وءـــض وعلى  إنما باألرض اــــثابت اراـ
  :)1(عناصر ةثالث توافر يــیستدع
ت كان ماــمه كـمتماس شيء كل اــبه رادـی ثـحی ،البناء ادةــبم قــیتعلف ،األول العنصروأما  
أن بطبیعته طوب أو حجارة أو إسمنت أو غیرها، تستخدم في البناء كوحدة متماسكة، علما 
ـــتشییده بفعل عقارات إلى انقلبت منقوالت إال هي اــــم هــــإقامت لــــقب اءـــــالبن وادــــم  في اـواندماجه اـ
على أن  ،)2(هاهدم جرى إذا إال تحویلها أو نقلها یمكن ال ةــــثابت مستقرة فأصبحت األرض،
 تعریف اـــعلیه ومـــیق يـــالت العناصر ةـــــجمل من وادــــالم هذه اعتبار عدم لىإ یتجه الفقه بعض
 في استقرارهكذا و  باألرض، واتصاله البناء إقامة في اإلنسان بعمل فحسب یعتد هــكون البناء،
تصال اال في ستمراریةواال ستقراراال توافر عند الشيء على البناء وصف یطلق ومنه وده،ــوج
 .)3(باألرض
قد  یكونیشترط فیه أن  حیث ،ءالبنا إقامة في انـاإلنس بتدخل یتعلق، فيالثان العنصروأما 
 في الــفع دوربأن یكون لإلنسان وذلك بشكل مادي غیر طبیعي أي بصنع صانع،  شید
   .)4(، وهو ما یطلق علیه لفظ الباني أو المشید أو صانع البناءتشییده
 ،البناء تعریف في ريــوجوه حتمي رـمأ اإلنسان لـتدخ «: بأن فیاللي  علي ورـلدكتاویرى 
 عملیة وتتمثل ،»(5) البناء تعریف عناصر من عنصر هي اإلنسان بها یقوم التي التشیید فعملیة
 متماسكة وحدة تشكیل قصد أنواعها اختالف على البناء مواد جمع في الرأي ذات حسب التشیید
                                                             
  .17-16ص ، صمرجع السابقالعزري الزین، : أنظر أیضا .361-360ص صالمرجع السابق،  خالد عبد الفتاح محمد، )(1
حق الملكیة مع شرح مفصل لألشیاء ، )8(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )2(
  . 24، ص2000ل، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، واألموا
  .128ص المرجع السابق، ،غنام محمد غنام، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء )3(
أحكام  تراخیص أعمال البناء والهدم بین تشریعات البناء واألوامر العسكریة والقرارات الوزاریة وأحدثالسید أحمد مرجان، ) 4(
  .  106، ص2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، القضاء
.251ص، 2012، موفم للنشر، الجزائر، )3(، ط)الفعـل المستحـق للتعویض(االلتـزامات علي فیاللي،  ) 5)  




 الطبیعیة العوامل بفعل المتماسك الشيء وجود فإن لذلك ،)1(منها تتكون التي المواد عن ومتمیزة
 تصالا باألرض اتصل ولوبل  ،البناء عناصر باقي فیه تفر اتو  وول البناء لفظ علیه یطلق لم
في األمر شیئا البناء ال یغیر تشیید في مختلف اآلالت واألدوات ، كما أن استعمال )2(قرار
  . )3(طالما أن اإلنسان هو الذي یستخدمها
 التصاق بمعنى أي قرار صالیإ باألرض البناء یصالإب یتعلقف ،الثالث العنصروأما 
المشید علیها هذا البناء، علما  باألرض البناء تشیید یةلعمل المرصودة الموادمجموعة  واندماج
 سطح علىمباشرة  یتم نأـب وذلك مباشر، بشكل فقد یقع :نیعلى نوع باألرض صالیاإلبأن 
، سفلیة بأدوار یتصل علوي دور كتشیید مباشر غیر بشكل یقع وقد ،بتثبیت أسسه أي األرض
 .في مجموعه بغض النظر عن عدد األدوار التي یتكون منها البناءوهذا 
 یكون أن فیه یشترط حیث البناء، على الوارد الوحید دـــالقی ةـــبمثاب اتـــالثب هــالفق ویعتبر
 ،(5)المعارض كأبنیة الدوام وجه على هئابق منه قصدی كان إذا عما النظر بغض ،4)(راــمستق ثابتا
 غیر مؤقتة ةبصف شیدما  كل إخراج، حیث یرى بوجوب البعض یخالفههذا األمر  على أن
 من هلـنق سهلی ثم ومن ،باألرض دمجأنه غیر من ارـاعتب علىوذلك  ،البناء ومـمفه من دائمة
  .(6)تلف دون آخر إلى مكان
                                                             
.251ص، ابقسال مرجعالعلي فیاللي،  ) 1)  
وبرغم اتصالها باألرض اتصال قرار إال  ،بل هي من صنع العوامل الجیولوجیة ،فالصخور مثال لیست من صنع اإلنسان )(2
   .أنها ال تعد بناء بالمعنى السابق تحدیده
  .106سابق، صالمرجع الالسید أحمد مرجان،  )3(
نطاق المسؤولیة الخاصة من محمد خیر عمار شریف، : أنظر أیضا. 120حسین منصور، المرجع السابق، ص محمد )(4
    .29، ص2014، دار الجنان، المملكة األردنیة الهاشمیة، )1(، طة البناءلواألشخاص في مقاو  رراضاأل حیث
، دار الثقافة، األردن، )1(ط ،)دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي( مصادر االلتزام في القانون المدني األردني أنور سلطان، )(5
  .377، ص2007
، كلیة جامعة محمد خیضر ،)13(، عكرفمجلة الم، "في ملك الغیر في التشریع الجزائريأحكام البناء "دروش، خ الدراجي(6) 
  . 363، ص2016فیفري  الجزائر، بسكرة،الحقوق والعلوم السیاسیة، 




 في على أنه ،)2(التشیید منتهي غیر بكونه وال ،)(1هبحجمفي تعریف البناء  یعتد ال كذلك       
 في استقراره أو سطحها فوق ارتفاعه برغم هذاو ، )3(هاعلی المشید رضاأل یشمل ال األحوال كل
  .باطنها
 دةـكوح البناء مواد على البناء لفظ قـیطل الثالث رـالعناص رــبتواف أنه القول حاصلو 
 اـتعریف رحـنقت من هذا المنطلق .اإلنسان عمل بفضل قرار اتصال باألرض متصلة متماسكة
 ،على وجه الدوام اإلنسان یقیمه ما لـك «: هوو ، اـواسع راـتفسی اهـمعن رـفسیبت یسمحبما  للبناء
مستعمال في ذلك مواد مختلفة  ،باطنها في أو رضاأل سطح فوقمن مباني ومنشآت، سواء 
 غراضأشكال وحجما محددین، وتساهم في تحقیق في النهایة أخذ توأدوات وآالت متنوعة، ل
 من األغراضغیر ذلك  وأ تیةاالخدم التجاریة أو أو المهنیة والممارسة ىــسكنى كالــشتّ 
  .» المشروعة
 لثالثا الفرع
 ءبنالل القضائي التعریف
 تهدم جراء المتضررین تمكین بهدف البناء لفظ فسیرتفي  قدیما يفرنسال ءالقضاتوسع  لقد
القرار المؤرخ في األمر الذي تجسد بموجب  ،تعویض على الحصول مناألبنیة 
 بمفهوم ابناء الشجرة، وذلك بأن اعتبر باریس محكمة الصادر عن ،20/08/1877
 واعتنى اـهغرس ذيـال وــه اإلنسان أن اعتبار على الفرنسي المدني من القانون  (1386)المادة
                                                             
، المؤسسة الوطنیة )در االلتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائريامص(الوجیز في نظریة االلتزام ، نمحمد حسنی )(1
  . 204، ص1981للكتاب، الجزائر، 
دراسة مقارنة بین القانون المدني السوري والقانون ( مصدرا لاللتزام هالعمل غیر المشروع باعتبار محمود جالل حمزة،  )(2
   .335، ص1986الجزائر،  ،، د م ج)المدني الجزائري والقانون المدني المصري
(3) (Ph) DELEBECQUE et (F-J) PANSIER, Droit des obligations, 2. Responsabilité civile, délit et quasi délit, 
4e éd, LITEC, Paris, 2008, p182.                                                                                                 




 البناء وصف سحبتم  الحقا أنه غیر ،)1(يـحقیق نباتي اءـإنش عن عبارة أصبحت أن إلى هاب
 ،1931 فیفري 19خ یر بتا باریس محكمةالصادر عن  القرارموجب ب، وذلك الشجرة عن
 وال اءــالبن بتهدم الخاصة الحالة خارج قــتطب أن یمكن ال مدني (1386) المادة بأن القاضيو 
  .)2(شجرة سقوط بسبب الغیر تلحق التي رارــاألض تغطي أن
وذلك ، البناء لفظلبالتعریف الدقیق  باریس استئناف محكمةفي خطوة متقدمة، أخذت و 
 تجمیععن  ناتج إنشاء « :أنهعلى ه فتعرً  حیث ،1946نوفمبر 26 في المؤرخ القرار بموجب
          باألرض ةـــمثبت تكونف الدوام، على اـــوحدته یضمن بما وذلك ،ةـــاصطناعی ةـــبطریق وادـــم
 بــبموجة ــة الثانیــة المدنیـــالغرفأیضا ه ــأخذت ب التعریف ذاهأن على  ،)3(» هـــبطبیعت ارـــبعق أو
 امكون كان متى ابناء دنالسا الجدار تاعتبر  حیث ،1960 نوفمـبر 30 في رخؤ الم رارـالق
 باألرض موصوال یكون أن شرطبو  دوامها، یضمن بشكل ومثبتة متماسكة مواد من صطناعیاا
  .)4(بطبیعته آخر بعقار أو
 في معتمدا البناء للفظ الواسع التفسیر كان قد تبنى بالتدریج الفرنسي قضاءلأن ا والمالحظ
 تحدید في  (techniques des travaux de bâtiments) البناء أعمال تقنیات معیار على ذلك
                                                             
(1) Paris, 20 août 1877; S.1878.2.p.48. Cité par: (O) DEPETRIS, La responsabilité civile délictuelle du fait 
des immeubles, mémoire pour l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées de Conseil juridique aux 
armées, université de droit, d'économie et des sciences d’Aix-Marseille, faculté de droit et des sciences politiques, 
2003/2004, p18. 
(2) Paris, 19 février 1931, DH. 1931, som.40: « l'article 1386 c.civ. ne peut être appliqué en dehors du cas 
spécial de chute d’un édifice, il ne peut être étendu aux dommages causés aux tiers par la chute d’un arbre, 
même lorsqu’elle est le résultat de la vétusté ou du vice propre du tronc, occulte ou apparent, un arbre même 
quand il est sur pied, ne peut être assimilé à un bâtiment ». Ibid, p19, renvoi n°55.      
(3) Paris, 26 novembre 1946, JCPG, 1947.2.3444 . Le bâtiment est définit comme : « une construction résultant 
de l'assemblage de matériaux qui, d'une part, sont reliés artificiellement de façon a procuré une union durable, et 
d'autre part, sont incorporés au sol ou à un immeuble par nature ». Ibid, p20.       
(4) Civ 2e; 30 novembre 1960, bull.civ.II.n° 722. « Mais attendu qu'un mûr de soutènement ne peut être considéré 
comme un bâtiment que s'il est composé de matériaux assemblés et reliés artificiellement, de façon à procurer 
entre eux une union durable et à condition qu'il se trouve incorporé au sol ou à un autre immeuble par nature ». 
Idem.           




 التقنیة أو الفنیة الوسائل استخدام تشیدیها المراد تاءانشاإل استدعت فكلما ،)1(منه المقصود
  .تاءاشناإل تلك على البناء وصف أطلق البناء، ألعمال
 مینأللت الموضوعي النطاق تحدید بغرض اعتمد إنما البناء أعمال تقنیات ومعیار
 أنهش، محدد غیر واسع اصطالح أنه علیه خذو أ بحیث ،دــللنق عرضة كان نهأ كما اإلجباري،
 الــألعم ةــالتقنی لــبالوسائ المقصود تحدید یصعب إذ اء،ـــالبن الــأعم اصطالح شأن ذلك في
  .)2(اءــالبن
 ایضمن اعتقادنا في له أشار بل صراحة البناء لفظ یعرف فلم ،يالجزائر  القضاء وأما
وذلك  ،)3(29/01/1992 صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخال رارقال بموجب
 من كمیة بإفراغ  )أ م( و )م م( امضده المطعون قیام إلى وقائعها تعود ةقضی بخصوص
 ویخسر أرضه دــفقیر ــاألخی ذاه جعل الذي األمر ،)ح ع( الطاعن أرض فوق واألوساخ األتربة
 ردم جراء أصابته التي األضرار عن بالتعویض لذلك ویطالب الفالحیة، ومنتجاته أشجاره
 .أرضه
         .االعلی المحكمة قضاة نقاش محل كانا نیوجه الطاعن أثار بالنقض الطعن سبیل وفي     
جاء ف ،المدنیة جراءاتاإل قانون من (144) لمادةا خرقالمأخوذ من  األول الوجه نـعا أمو 
ــدع أنو ...... حیث  « :ول بخصوصهـــالق ـــالمدع وىـــ ـــــالطاع يـــ لخص في طلب تت نــ
ــالتعوی تالفو  ،بالردم من طرف المدعى علیهما  ....... أرضه نع التعدي لـمقاب ضـــ  شجاراأل إ
أن ب قضوا عندما للخبیر سلطتهم فوضوا الموضوع قضاة نوأ األرض، عن ولیسالتي فقدها 
مقابل  لقطعةا نو لكمیدعى علیهم الم بحیث یصبح ،قطعة الترابیةال یكون مقابل التعویضمبلغ 
 عارض قد الطاعن المدعي وأن خاصةو  ،لیهمإ المقدم طلبال في قط یحدث لم وهذا ،التعویض
                                                             
(1) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p127. 
    .105، صسابقالمرجع العثمان الحفني،  عبد الحمید )2(
   ).غیر منشور( ،79206، ملف رقم 29/01/1992 صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ رارق )3(




. التعویض، وكانت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة من أجل تي قدمها الخبیرال الخبرة تقریر في
إلى  یتهاكمل تعود األرض ألن األرض مقابل بالتعویض واحكمأن ی ستئنافاال لقضاة یجوز فال
وأن الفصل في الطلب إنما یتم بالنظر إلى حالته وقت تقدیمه، وعلیه فإن  ،المدعي األصلي
 .» وعلیه فالوجه األول سدید...... ) 144(للمادة  القرار غیر مسبب طبقا
جاء ف ،من القانون المدني) 124( المادة نص خرق من مأخوذال الثاني الوجه عن وأما     
 رءـمال یرتكبه كان أیا لــفع لــك أنه نصورة تــــادة المذكـــبالرجوع إلى الم « :ول بخصوصه أنهـالق
 رهــغی مال أحد أتلف إذا بحیث ،التعویضب هحدوث في سببا كان من یلزم للغیر، ضررا سببیو 
 تنص الفقرة الثانیة (140) المادة وأن تعدى، أو تعمد إذا الضرر هذا إحداث في ضامنا یكون
 أساءوا الموضوع قضاة إنـف وعلیه ضرر، من البناء انهدام یحدثه عما مسؤول البناء كالم
بط نقض یتعین وبالتالي د،ـــسدی يـــلثانا هـــالوج یجعل اــم ادةـــالم قـتطبی  ونــالمطع رارـــالق الــوإ
 .» هــفی
 قضاة قبل من وال الطاعن، قبل من ال إثارتها یتم لم مدني (2/140) المادة أن والمالحظ
 المتعلق القضائي الطلب بموجبها خالفوا نقطة على قضائهم في اقتصروا الذین المجلس
 قضاة على كان نهأ حین في الردم، عملیة بفعل الهالكة والمنتجات األشجار مقابل بالتعویض
 المادة یثیروا ال نأو  التسبیب، في بالقصور لقـالمتع ولاأل هـالوج في رواــینظ أن اـالعلی المحكمة
 یعتبر عما التساؤل ریثی ما وهو ،اتهدم الردم اعتبروا ي متىأ، ااستثناء إال مدني (2/140)
 صحیحا؟ تطبیقا المذكور النص تطبیق مدى وعن اعتقادهم؟ في ابناء
نو  ،الهالكة والمنتجات األشجار نردا على هذا التساؤل نرى بأ  في ید لإلنسان كان إ
 التهدم حكم علیها یسري ال وبالتالي المتقدم، بالمعنى ابناء تعد ال أنها إال باألرض یصالهاإ
 بموجبها جرى التي اخــواألوس ةــترباأل ةــكمیأن  ماك، مدني  (2/140)بالمادة علیه المنصوص
 قـــالساب اتـــبالمقوم اـــمبنی اراــــعق تشكل ال فهي ،هـــل اـــاستحداث وال ابناء تعد ال األرض ردم
  .رهاــذك




 ،بالردم ى علیهاعتدمال األرض لكام أي الطاعن هو الحال قضیة في المتضرر كذلك
 بموجبها المشرع يقیل والتي ؟مدني )140/2( المادة نص تطبیق إلى إذن السبیل فكیف
 ربما األساس هذا وعلى، ه وأصاب الغیر بضررئمتى تهدم بنا المالك عاتق على ةالمسؤولی
  .النص المذكور تطبیق استبعاد یقتضي ما القانون، تطبیق أساءت قد العلیا المحكمة تكون
 الثاني المطلب
 همشابهة لال المصطلحات عن هوتمییز  البناء خصائص
 الحیة، غیر األخرى باألشیاء مقارنة الخصائص من بمجموعة المتقدم بالمعنى البناء ینفرد
ن  الفرع( باألرض ثبتم عقاري إنشاء البناء أن إال التام الجماد على یقوم جمیعها كان وإ
 المباني بخاصة منها نذكر ،المصطلحات بعض من المعنى في یقترب أنه كما ،)األول
  .)الثاني لفرعا( العشري بالضمان المشمولة األخرى الثابتة المنشآتو 
 األول الفرع
  اءـالبن صـخصائ
 الطریقة أو هـاستحداث في لــتدخ التي وادـالم حیث نـــــم واءـــس ،اءـالبن لـشكت ىلإ رـبالنظ      
ة صاخ یتمیز هفإن مدني، (2/140) ادةـالم تطبیق نطاقیضا إلى أ رـبالنظو  ،ذلك في المعتمدة
   ).ثانیا( اءــنشة اإلــوبصف، )أوال(ة ــة العقاریــبالصف
 الصفة العقاریة  : أوال
   :يــــمدن )683/1( ادةــــالم ومــــبمفه ارـــوالعق ار،ــــالعق بوصـف یتمتـع البنـاء أن فـي كـشـ ال
 وصـفو  ، »...... فـــتل دون هـــنقل نـــیمك وال ه،ـــفی وثابـت زه،ــبحی رــمستق شيء لــك وــه «
 اتـالثبـ هـــــوج ىــــعل بـاألرض لـــیتص هـكونـ اءـبنـالتحقـق فـي یة إنمـا ـاكلــذه الشـــار علـى هـالعقـ
 .به الهالك لحاقإ و  هدمه دون آخر مكان إلى مكان من هلنق معه ذرـیتع ما ستقرار،واال




 نوع من العقارات ولیسوهو أیضا  ،)1(نفسه العقار لمفهوم قرینا البناء یعتبر ذلكعلى و 
 العقار صفة إلضفاء وكاف ضروري شرط األرض في ندماجالا أنب اـــلمع ،)2(كل العقارات
 المباني في المتمثلة اریةـــالعق والـــاألم ةـــخان في هــــبتصنیف یسمح ماوهو  ،)3(البناء على
   .)4(اإلنشاء إتالف أو تالفهاإ دون لفكا تقبل ال التي زاتــلتجهیوا
 اتـــوشرف كــوشبابی أبواب من لبناءل ةـــالمكمل زاءـــاألج أیضا ارـــالعق وصف ویلحق
 تكون األجزاء فهذه ،بالهدم أو بالفك إال یزول ال ثابتا اندماجا البناء في اندمجت متى ا،ـــوغیره
  .)5(بطبیعته عقارا تعتبر لهذا له، ومكملة القرار سبیل على بالبناء مثبتة
ة العقاری منهاف األموال، كل على یسري ال عقارا هبوصف البناء مفهوم أن والمالحظ
ف خال محل فهي ،بالتخصیص العقارات وأما ،)1( فقهي بإجماع ابناء تعتبر ال حیث كاألرض
 .، كما سنبینه)3( ، ویجري مجراها المنقوالت)2(
 ألرضا) 1
 ال بحیزها ستقرةم ثابتة أنها برغم البناء وصف یلحقها ال أنه غیر طبیعتهب عقار األرض      
 فوق المشید البناء وبین بینها الفصل یجب علیهو  مدني، (1/683) بالمادة عمال نقلها یمكن
 مختلفة، مواد من له بما اإلنسان تدخل لىإ هوجود سبب یرجع والذي باطنها، في أو سطحها
 .قرار یصالإ باألرض یصالهاإ على للعمل
                                                             
  .128سابق، صالمرجع الغنام محمد غنام، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء،  )1(
دراسة مقارنة في القانون (القانون المدني الجزائري المسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة في محمود جالل حمزة،  )2(
  . 145، ص1988، د م ج، الجزائر، )المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري
. 25سابق، صالمرجع ال، )8(، جالوسیط عبد الرزاق أحمد السنهوري،) 3(  
 « )4( Les assureurs, en France, ont dû presque exactement calquer dans leurs conditions générales, la définition 
extensive du bâtiment, qu’en ont finalement faite les juges: ce sont les biens-immobiliers ». Voir: (N) 
BOUDJELLAL, Le propriétaire de bâtiment (responsabilités et assurances), mémoire DESS assurances, 
université Panthéon-Assas, Paris II, 2000/2001, pp48-49.   
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كما قدمنا، فإنه ال یسري علیها حكم التهدم،  البناء وصف یلحقها ال األرض نونظرا أل
 ،)1(البناء تهدم أحدثه قد الضرر هذا یعتبر فال بالغیر، أضرت شظایا منها تطایرت إذالذلك 
ففي كل األحوال ال  ،)2(للغیر ضررا تشققها وأحدث األرض هذه تشققت إذا ذاته الحكم ویسري
 .مدني) 140/2(یستلزم األمر إعمال حكم المادة 
  بالتخصیص لعقارا) 2
 وهو بطبیعته، عقار استغالل أو خدمةل مالكه رصده هبطبیعت منقول العقار بالتخصیص     
، حیث نصت على مدني (2/683) المادة في نجده قد ورد المعنى هذا، و 3) (له مملوك أیضا
 هذا ةـــخدم على رصدا ه،ـــملكی ارـــعق في هــصاحب هـــیضع الذي ولــالمنق أن غیر: « أنه
  ». بالتخصیص اراـــعق یعتبر ،هــاستغالل أو ارــالعق
 بطبیعته بعقار ألحق أنه غیر ،)4(بطبیعته منقول أنه بالتخصیص العقار في واألصل
 هومثال، )5(وطبیعته بمادته ال والتخصیص بالتبعیة عقار فهو ،استغالله أو تهلخدم ارصد
بالوجه  اومستلزمات استعماله )البناء(الشقة من متممات  الذي یعتبر الكهربائي المصعد
 غیر بطبیعته منقول، أصله بوجه عام المبنیة العقارات لخدمة یرصد الذيو  ،)6(الطبیعي المألوف
، وذلك البناء وصف البعض علیه ینكر ما بالتخصیص، العقار صفة تخصیصه بحكم یأخذ أنه
                                                             
. 1214، المرجع السابق، ص)2(، م)1(، جالوسیط عبد الرزاق أحمد السنهوري،  )1(  
المسؤولیة -المسؤولیة عن فعل الغیر(في القانون المدني الجزائري دراسات في المسؤولیة المدنیة علي علي سلیمان،  )2(
    .181ص ،1994، د م ج، الجزائر، )3(، ط)التعویض-عن فعل األشیاء
.29صالمرجع السابق، ، )8(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )3(   
وكل ماعدا  ...... « :مدني على أنه) 683/1(المادة لم یعرف المشرع المنقول بطبیعته تعریفا مباشرا واقتصر بالنص في  )4(
لیس عقارا بطبیعته أو عقارا بالتخصیص اعتبر منقوال بطبیعته، وهو بخالف العقار كل شيء غیر  فكل ما .» ذلك فهو منقول
  . ه وغیر ثابت فیه، یمكن نقله دون تلفز یحمستقر ب
  . 19ص المرجع السابق، ،)8(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )5(
، المسؤولیة المدنیة علي عبد األمیر قبالن: أنظر في تفصیل ذلك. سه القضاء اللبنانيوذلك بحسب التعریف الذي كرّ  )6(
دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، الجامعة اإلسالمیة، كلیة الحقوق، لبنان،  ،)دراسة مقارنة(الناتجة عن فعل البناء 
   .108ص، 2004




 الإ حركته برغمألنه ا بناء اآلخر البعض یعتبره حین في ،)1(تلف أو هدم دون فصله إلمكانیة
    .)2(ثابت نهأ
 من بالتخصیص العقارات اعتبار مدى ولح شك دون قائم الخالف ، فإنعمومعلى الو 
 دفع ما العقار، لتعریف البناء تعریف مطابقة صعوبة في ذلك یرجع إلى سببالو  البناء، لیقب
 بطبیعته العقار في مدني (1386) المادة یحصر ففریق :الرأي في نقساماال إلى الفرنسي بالفقه
 صنف في بالتخصیص العقارات بعض آخر افریق یدخل بینما مدني،(518)  المادة لوجود
  .(3)اءاتالبن
 العقارات إخضاع ضرورة بأن أقر ذلك من أبعد لىإ فذهب ،المصري الفقه بعض أماو 
 4):(منها نذكر أسباب لعدة وذلك ،يعشر ال الضمان أحكام إلى بالتخصیص
 نزعه أو منه فكه معه یصعب تثبیتا بطبیعته بالعقار یثبت ما عادة بالتخصیص العقار أن -
ن تلف، دون عنه   .األجزاء كتل دون تشغیله فباإلمكان ،أجزائه بعض في ذلك كان وإ
 قد فإنه جزئیا، أو كلیا العقار تهدم إلى یفضي أن دون عیبا بالتخصیص بالعقار لحق إن- 
 .هألجل یدش الذي للغرض صالح غیر یجعله كما وسالمته، البناء متانة تهدید عنه یترتب
 انــسری من بالتخصیص اراتـــالعق استبعاد بشأنیتحفظ  اآلخره ــالفق بعضفإن  ،وبالمقابل
 فهي ،توالمنشآ يـــبالمبان ترتبط اــــلم المنقوالت بعض بأن لذلك ویرى ري،عشال الضمان أحكام
                                                             
النظریة بلحاج العربي، : أنظر أیضا .1214، المرجع السابق، ص)2(، م)1(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )1(
، )والقانون-اإلثراء بال سبب-الفعل غیر المشروع( الواقعة القانونیة، )2(، جلتزام في القانون المدني الجزائريالعامة لال 
   . 421، ص2008، د م ج، الجزائر، )5(ط
، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، د س ن، ص )الشركة والمقاولة والتزام المرافق العامة( العقود الصغیرةطلبة،  أنور )2(
263.    
(3) (O) DEPETRIS, op.cit, p23. 
   .675- 673سابق، ص صالمرجع ال، یس عبد الرزاق حسین )4(




 التكییف كأجهزة وسالمتها المباني ةــــمتان تعیبها یهدد وقد ه،ــمن یتجزأ ال اجزء تصبح
 ).1(المركزیة
 من یوجب ريعشال الضمان أحكام إلى بالتخصیص العقارات إخضاع وحاصل القول أن
 دـیع مــل فرنسا في ائيــالقض هادـجتاال كان إذا وبخاصة علیها، البناء فـوص فاءـإض أولى ابــب
 جرى بأن وذلك ،(2)مدواـال وجه لىا عارتباط تىم بالتخصیص ارـوالعق عتهیبطب العقار نـبی زـیـــیم
 .امستبعد اأمر  تلف دون هـفك یصبح بحیث ،القرار سبیل على بالبناء بالتخصیص العقار تثبیت
 عن المسؤولیة أحكام تمدید على بالنص جاءتف، سةاقید الدر  مدنیةال قوانینال بعض وأما
ذكر ونخص بال، العقار منا جزء معتبرة أشیاء من البناء عداد في یدخل ما إلى التهدم أضرار
 ألـــیس « :هأن على منه (89) لـالفص في المغربي الذي نص ودـوالعق زاماتـلتاال ونـقان انه
 في الحكم نفس ویطبق ،...... الجزئي تهدمه وأ انهیاره یحدثه الذي الضرر نـع البناء مالك
 في المندمجة واآلالت كاألشجار ،العقار من جزءا یعتبر لما الجزئي التهدم وأ وطـالسق حالة
  .)3(» بالتخصیص عقارات المعتبرة األخرى والتوابع، البناء
ـــم ازءــرة جـــاء المعتبـــإن األشیــــ، فلـــذا الفصـــــام هـــعمال بأحك ــكاألشج ارـــقعن الـــ  ارـــ
وكذا التوابع األخرى المعتبرة عقارات بالتخصیص، تأخذ  ،المثبتة بالبناء المیكانیكیة واآلالت
  .  عن أضرار التهدمحكم البناء في إناطة المسؤولیة 
  المنقولة األموال) 3
، مدني (2/140) المادة تطبیق نطاق من مستبعدةأنها  المنقولة األموال األصل في إن      
 اعتبر واستقرار ثبات من العقار لمقومات افتقد شيء فكل ،العقاریة صفةللتفتقد  ذلك ألنها
                                                             
. 121سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور،   (1)  
(2) (O) DEPETRIS, op.cit, p24. 
  . 2016فبرایر  18، صیغة محینة بتاریخ 1913أغسطس   12الموافق لـ  1331رمضان  9ظهیر  )3(
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 ذلك ماعدا وكل ...... « :نص على أنهجاءت بالوالتي  ،مدني  (1/683)بالمادة عمال منقوال
  .» منقول فهو ،شيء من
 نظرا والنقل والتركیب للفك القابلة الصغیرة والمنازل كشاكاأل بناء یعتبر ال ذلك وعلى
 آخر مكان لىإ هامكان من نقلها ا یترتب عنه امكانیةم ،قرار اتصال باألرض هااتصال النعدام
 الفقه یتفق المنطلق هذا من .ذلك دون أو منها المكونة أجزاءها بفك ءواس ،تلف أو هدم دون
 تفتقد للصفة العقاریة،منقوالت بطبیعتها فهي  ،)1(ريشالع الضمان ألحكام خضاعهاإ عدم على
أي كل  الثابتة والمنشآتفي األصل إال على المباني  تسري ري الشكما أن أحكام الضمان الع
 .)2(یمكن نقله دون أن یتهدم ما ال
 الضمان أحكامإلى  العقارات دون المنقوالت إخضاع عدم بشأن ، فیتحفظالفقه بعضوأما 
 یشهده الذي التقني التطور إلى سببه یرجع والذي منهما، كل مجال لتداخل نظرا ريشالع
 ففكرة ،)3(التقلیدي بالمعنى تلف دون والمنشآت المباني لــنق ممكنا أصبح حیث الحدیث، العصر
 وللسهولة المذكورة المباني وجودبسبب  أهمیة أقل مكانا تحتل فكرةأصبحت  النقل عند التلف
 .)4(الزمن من حقبة منذ یحدث كان عما بالمقارنة ، وذلكونقلها تفكیكها في النسبیة
 العقاریة، الصفة من مطلقا المنقوالت استثناء یمكن النرى بأنه  التحفظ هذا على قیاسا
ن  أیضا ىأول باب من فإنه ري،شالع الضمان ألحكام بعضها إخضاع الواجب من كان وإ
، ومن ثم إخضاعها ألحكام المسؤولیة عن أضرار الواسع بمفهومه البناء قبیل من بها عتداداال
  .التهدم
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 ءنشااإل  صفة: ثانیا
كما قدمنا  اإلنسان صنع من فهو إنشاء ،البناء بها یتمیززیادة على الصفة العقاریة التي 
 ، وأن یكون)1( اــمبنی یكون نأ ،مدني  (140)لمادةامن  للفقرة الثانیة اقیطبت یتطلب ،لكفي ذ
   .)2( ازــاإلنج ماـــت
  يالمبن اإلنشاء صفة )1
ــیرتك اءـالبن ومـمفهإن        ـــوج رورةـــض على زـ  نأ یجب بناء بصدد كونن فحتى ،اءاتـــإنش ودـ
هذا اإلنشاء و  ،)1(بأمان بارتفاعه یسمح بما باألرض مثبتة متینة أسس ذو إنشاء هناك یكون
 سطح فوق یرتفع )ouvrage( عمال خاللها من انــنساإل دــیشی وادـم ةـمجموع : «نهأعلى  فیعرً 
 األمریكون  ، ومنه)2(» باألرض متصل جسم بمثابة ویكون بطبیعته عقارا فیشكل األرض،
 ،)un assemblage réfléchi de matériaux))3) متماسكة وادـم وعةــممجك اءـنشـإلبا اقـتعلم
   .)4(الدوام هوج ىعل باألرض وثبته انـنسإلا هـنعـــص إنشاء لـك اءـبن رــیعتببحیث 
 المنجز نشاءاإل  صفة )2
 بل ،فحسب يمبن إنشاء وجود على ال یتوقف يمدن) 140/2( ةالمادنص  تطبیق إن      
 أنالجزائري ض الفقه ـبع رىلذلك ی ،التشیید منتهي بمعنى منجزا هذا اإلنشاء یكون أن یجب
 هذه تطبق فال ذلك قبل أما البناء، تشیید تمام بعد إال تثار العن أضرار التهدم  لمسؤولیةا
  .)5(ةالماد
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(3) (Ph) DELEBECQUE et (F-J) PANSIER, op.cit, p182.    
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 حیـث  ،يمدن (1386) ادةـــالم تطبیق إلى حصر نطاق الفرنسي هـالفق بعضب ـذهكذلك       
 ،يالمنطقالحل هذا الحل في نظر البعض لیس بو  ،)1(امنجز  البناء یكون نأ هاــلتطبیقاشترط 
 فــیضیذا و ـ، ه)2(هاز ــــام إنجـــل تمـــط حتى قبــن أن یسقـب یمكـل معیـاإلنشاء المبني بشكذلك ألن 
  .مدني) 1386(المادة نص حتى یتسنى تطبیق  ،)3(لمالكه البناءتسلیم  شرط اآلخر ضــالبع
ة األضرار مسؤولی عبء فیتحمل ،هتشیید خالل فترة البناء یلحققد  الذي التهدم وأما      
في المقام  )4(اآلخرین المشیدین أو المعماري المهندسو  األول المقام في المقاول الناجمة عنه
 ما بحسبوذلك  ،تقصیریةمسؤولیة  ماإ و  )5(عقدیةمسؤولیة  إما المسؤولیة تكونعلى أن  ،الثاني
  .القانون فرض من أو العقد فرض من به اإلخالل حصل الذي لتزاماال كان إذا
جاء  ،مدني تنفرد بحكم خاص )140/2(المسؤولیة المقررة بالمادة وعلى ذلك، فإن  
المدنیة المقررة المسؤولیة هذا یخالف طبعا نظام و في سیاق المسؤولیة الشیئیة، علیه  النص
   .للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیةكما قدمنا البناء، حیث تخضع  خالل فترة تشیید
 الثاني الفرع
 همشابهة لال المصطلحات عن البناء تمییز
 ،األخرى الثابتة والمنشآت المباني هما أساسین لفظین من ةصبخا یقترب البناء لفظإن 
في ذلك یرجع للدور الذي یؤدیه فضل العلى أن فجمیعها متصل باألرض اتصال قرار، 
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      األخرى الثابتة والمنشآت المباني ةالعیب في إقاماإلنسان في مجال تشیید البناء، كما أن 
حدث من العیب في إقامة ییمكن أن ذي الذاته  ضررالقد یؤدي إلى  في صیانتها همالأو اإل
على  المسؤولیةالتمییز بینهما في إلقاء عبء هذا ویفید ، )أوال( في صیانته همالالبناء أو اإل
 .)ثانیا( في إحداث الضررالمتسبب 
 األخرى الثابتة والمنشآت المباني عن البناء تمییز :أوال
 العشري، الضمان أحكام على النص إطار وفي ،المشرع أن عتبارا على التمییز سند یقوم
 الفرق هو فما ،مدني (554) المادة نص في األخرى الثابتة والمنشآت المباني اصطالح اعتمد
 األخرى الثابتة والمنشآتي والمبان مدني (2/140) المادةنص  في الواردبالمعنى  البناء بین
  مدني؟ (554) المادة في لواردبالمعنى ا
، وبین )1(تستدعي التمییز بین البناء والمباني من جهة إن اإلجابة على هذا السؤال 
 ).2(البناء والمنشآت الثابتة من جهة أخرى 
  المباني عن البناء تمییز) 1
 لسریان محال تعد وهي ،)1(األخرى الثابتة المنشآت رأس على نوعها كان أیا المباني تأتي
 تهدم من یحدث ما على بینص والمقاول المعماري المهندس فضمان، العشري الضمان أحكام
 العیوب على ینصب كما أخرى، ثابتة منشآت من أقاماه أو مبان من شیداه فیما جزئي أو كلي
 .سالمتهو  لبناءامتانة  تهدد التي
 في هب المراد نأ على استقر قدمصر  في القضاءنجد  ،المبنى حدید معنىفي تو 
 كان أیا ستغاللواال نتفاعلال محال یكون مبني عقار كل « :المباني وهدم تنظیم خصوص
                                                             
المقاولة (العقود الواردة على العمل ، )1(، م)7(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري، (1) 
  .107، ص2000الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ، الطبعة)والوكالة والودیعة والحراسة




 فهعرً قد ف، محمد ناجي یاقوتونخص بالذكر هنا األستاذ الدكتور  ،الفقهبعض  وأما ، »(1)نوعه
 بحیث اإلنسان، صنع من ة،ـثابت آتـمنش من ألرضا سطح وقـف یرتفع ما لـك هو « :بقوله
 ضد ةــــجزئی وـــول ةـــحمای هـــل توفر أن اـــشأنه من یكون وأن بداخلها یتحرك أن الفرد یستطیع
  »(2).  الخارجیة الطبیعیة المؤثرات نـــع ةــــالناتج رـــالمخاط
 هو مدى التقارب بین األلفاظ محل التمییز، وذلك على اعتبارمالحظ في هذا السیاق الو       
 العقار صفو وكذا التمتع بتصال باألرض اتصال قرار كعنصر مشترك، عتداد بعنصر االاال
عن نوعه وعن وبغض النظر وذلك بالمقومات التي یقوم علیها هذا العقار من ثبات واستقرار، 
   .یوفر الحمایة للفرد ولو نسبیاالمطلوب فیه أن أن الغرض المرجو من إقامته، على 
 التمییز عمل علىبأن وذلك ، (3)بالمبنى المقصود تحدیدب الفرنسي لفقهبعض ااهتم  كذلك
 فالعمل، البناء وفكرة )4(العقاري العمل فكرةك له المشابهة خرىاأل واألفكار المبنى فكرة بین
 عقاریا عمال یعتبر مبنى كل ألن ، ذلكالمبنى من نطاقا أوسع یعتبر في نظر هذا الفقه العقاري
  .صحیح غیر العكس ولكن
ن لبناءا وأما ، كما أن المبنى من عـأوس فهو ،اريــالعق لـالعم من انطاق قـأضی انـك وإ
 كالسدود األخرى الثابتة المنشآت أیضا یشمل بل ،المباني قبیل من یعتبر ما كل یشمل البناء
 غیر العكس ولكن ابناء یعتبر مبنى كلیترتب على ذلك أن الذي و ، وغیرها والقناطر والجسور
 .بانيمال من تعد ال ولكنها األبنیة من تعدف والقناطر والجسور السدود ، وأماصحیح
 أو مصانع أو السینما دور أو مسارح أو عمارات أو منازل صورة في المباني تظهر وقد
 ثابتة مستقرة تكون أن یهم والذي معینة، مواد لتشییدها یشترط ال بحیث غیرها، أو متاجر
                                                             
. 361سابق، صالمرجع الخالد عبد الفتاح محمد، ذكره . 13/04/1970ق جلسة  39لسنة  879نقض الطعن رقم  ) 1)  
 (2 . 83-82سابق، ص صالمرجع المحمد ناجي یاقوت،    )
      .102- 101سابق، ص صالمرجع ال، عبد الحمید عثمان الحفني: أنظر في تفصیل ذلك )3(
 الواردة "المباني والمنشآت الثابتة"بالمعنى الواسع بدل عبارة  "األعمال العقاریة" عبارةاألخذ ببعض الفقه المصري اقترح  لقد )4(
   . 91محمد ناجي یاقوت، المرجع السابق، ص: في تفصیل ذلك أنظر .مدني) 651( بالمادة 




 اإلنسان، صنع من عقاري عمل عن عبارة إذن فهي ،1)(هدمها دون نقلها یمكن ال بمكانها
هذا العمل  تغطي ال العشري الضمان حكامأ أن اعتبار على ، وذلكاإلنجاز تام بكونه میزتی
  ).2(لرب العم قبلمن  نهائیا تسلمه وقت من الالعقاري إ
  آت الثابتة األخرىتمییز البناء عن المنش )2
وهذا في لبناء، ا مل المشرع على تعریف المنشآت الثابتة األخرى شأنها شأن لفظعلقد 
تحمل من الفقه  اجانبأن ، كما بذات التسمیة األخذ فيقید الدراسة المدنیة القوانین باین ظل ت
الموجب للمسؤولیة عن  لبناءالفظ و  المنشآت الثابتة بین یزیمعلى أنه عمل على الت ،ذلكعبء 
، وهذا ما سنبرزه من خالل تعریف المنشآت بسبب تهدمه كلیا أو جزئیا صلضرار التي تحاأل
   .)2(والفقه) 1(التشریع الثابتة في 
  للمنشآت الثابتة األخرى يعیشر تعریف التالتمییز البناء بالنظر إلى  )أ
 العشري، الضمان حكامأ لسریان محال المباني جانب إلى األخرى الثابتة المنشآت تعد
 الوزاري القرار من (2/23) المادةبموجب  اتعریفإلى أن یفرد لها  لمشرعوهذا ما دفع با
    :الثابتة بالمنشآت قصدی «: أنه على بالنص فجاء ،1988/05/15 في المؤرخ ،المشترك
 ستعمال،اال لقیود تستجیب أن نهاأش من والتي بالمنشآت، اــوثیق اــارتباط المرتبطة لتجهیزاتا
   .» المستعمل الحتیاجات مطابقة تكون وأن
من ) 181/1( مادةلانص من  یمكن استخالصها الثابتة المنشآتبها  ةفرّ معال التجهیزاتو 
حیث  ،)3(، المعدل والمتممبالتأمینات تعلقی ،1995ینایر  25المؤرخ في  ،95/07ر رقم ماأل
                                                             
.107ص سابق،المرجع ال، )1(، م)7(، جالوسیط عبد الرزاق أحمد السنهوري، ) 1)  
  ». من وقت تسلم العمل نهائیا) 10(بدأ هذه السنوات العشر تو   «:مدني على أنه) 554/2(نصت المادة  )2(
   .08/03/1995، المؤرخة في )13(ج ر ج ج، ع )3(




 ات التهیئةز جمن من یتجزأ ال اجزءي تعد ه، و )1(ة مایراد بها العناصر الخاصة بتجهیز بنای
بناء ال متانة في یؤثر ما األهمیة من تبلغ ، بحیثوالتغطیة واإلحاطة والهیكل األساس ووضع
   .سالمتهو 
 ،المشترك الوزاري القرار من (2/23) المادةكما جاء في نص  تعریف المنشآت الثابتةو 
  :                     جملة من المالحظات ثیری ،1988/05/15 في المؤرخ
 )الثابتة المنشآت( ىولفاأل ،آت بوجه عامیز بین المنشآت الثابتة والمنشیمأقام التالمشرع  نأ -
فقصد ) المنشآت(یة ـوأما الثانات، بنایالیزات أي العناصر الخاصة بتجهیز على التجه هاطلقأ
إلنشاءات اا بذلك یالقرار الوزاري المشترك، متناسنفس من ) 23/1(البناءات المعرفة بالمادة  بها
التأمین  إلزامیةوغیرها، وربما یرجع ذلك إلى أنها معفاة من  وأنفاق الكبرى من جسور وسدود
     .طیها الضمان العشريغی ، ومن ثم ال)2(اإلجباري
من باب المثال وال  ال هان تعدادع ىتغاض ،لمنشآت الثابتةل هفیعر وفي سیاق ت ،عأن المشر  -
یر التساؤل حول ماهیة هذه المنشآت الثابتة؟ هل یراد بها مثال ثی وهو ما ،)3(من باب الحصر
  أو المصاعد الكهربائیة أو ماذا تحدیدا؟ ف المركزیةیأجهزة التكی
بین  ما رتباط الوثیقالا ،ألن یغطي الضمان العشري المنشآت الثابتة ،أن المشرع اشترط -
ر ممن األ) 181/2( مادةرتباط بحسب نص الوهذا اال، )البناءات(العنصر التجهیزي والمنشآت 
                                                             
فإذا كان . المالحظ أن العنصر التجهیزي یختلف عن العنصر التكویني، وذلك من حیث أهمیة الوظیفة التي یؤدیها كالهما )1(
العنصر یؤدي وظیفة تجهیزیة، بأن یجهز أو یساعد في تجهیز البناء آلداء وظیفته، اعتبر عنصرا تجهیزیا، وأما إذا كان 
ا تكوینیاالعنصر یشارك في الوظیفة التشییدیة للبنا سیبل جعفر : أنظر. ء، بأن یدخل في تكوین البناء وتركیبه، اعتبر عنصرً
    .   263، ص2014، دار وائل، األردن، )1(، ط)دراسة مقارنة(ضمانات عقد بیع المباني قید اإلنشاء حاجي عمر، 
د قائمة المباني العمومیة المعفاة من ، یحد1996ینایر  17، المؤرخ في 96/49من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(أنظر المادة  )2(
  . 1996ینایر  21، المؤرخة في )5(ج ج، ع إلزامیة تأمین المسؤولیة المهنیة والمسؤولیة العشریة، ج ر
.130سابق، صالمرجع الكامل،  فؤاد)  3)  




أو استبداله أو تفكیكه العنصر التجهیزي  نزعمكانیة إإنما یتجلى من حیث عدم  ،95/07رقم 
  .إتالف أو حذف مادة مــن مـواد هـذا اإلنجاز وند
قد تراوحت في  في القوانین المدنیة قیـد الدراسة أن تسمیة المنشآت الثابتة والمالحظ
تعمل شأنه شأن المشرع الجزائري، اس ،فالمشرع المصري ،ثابتة وما دون ذلكوصفها ما بین ال
دون  مطلقا المنشآت فاستعمل تسمیة ،، وأما المشرع األردني)1(المنشآت الثابتة تسمیة
أن وصف الثبات في األرض سواء « : عض بقولهبب علیه العیی ماوهو  ،)2(ثابتةالــب وصفها
خر یشكل ركنا أساسیا في وصف المحل الذي تسري علیه أحكام المسؤولیة للبناء أو للمنشأ اآل
مثال أو  نـــكالسف ق على المنشأ اآلخرــفإن الذي یطب ،اتــوبدون هذا الثب.... ..الخاصة 
ــة كانـــعقدی ،ةـــة العامـــام المسؤولیـــو أحكـــالت هــة ناقــر بواسطـــي تجـــي التـــالمبان ت أو ــ
  .)3(» ةــریــقصیت
إلى د تسمیة األعمال تمالمنشآت الثابتة بل اع تسمیةم یورد لف ،المشرع المغربيوأما       
العمل أي المشرع الفرنسي تكریسها من قبل  جاريال وهي ذات التسمیة ،)4(البناء جانب لفظ
(L'ouvrage) المؤرخ في ،78/12من القانون رقم ) 1792(، وذلك بموجب المادة                        
الفرنسي بعض الفقه  بشأنها الحظ تيلاو  ،)5(لقانون المدنيألحكام االمعدل  ،04/01/1978
                                                             
 16الموافق لـ  1367رمضان  9، الصادر بتاریخ 1948لسنة  131رقم مصري من القانون المدني ال) 651( المادةعمال ب )1(
  .01/09/2015 :اریخ التحمیلت   www.wipo.int: أنظر الموقع اإللكتروني .1948یونیو 
اریخ ت   www.wipo.int: أنظر الموقع اإللكتروني. 1976لعام  43رقم ي ردناألمدني من القانون ال) 788/1(المادة بعمال  )2(
  .01/09/2015 :التحمیل
، أطروحة )دراسة مقارنة(واجبات ومسؤولیة المهندس ومقاول البناء في القانون اللبناني واألردني ربحي أحمد الیعقوب،  )3(
   .232، ص2001دكتوراه في القانون الخاص، الجامعة اللبنانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة واإلداریة، بیروت، 
المهندس المعماري أو المهندس والمقاول  « :من قانون االلتزامات والعقود على أنه) 769(حیث نص في الفصل  )4(
المكلفان مباشرة من رب العمل، یتحمالن المسؤولیة إذا حدث خالل العشر سنوات التالیة إلتمام البنــاء أو غیره من 
   .» ...... األعمــال
                                                                              ).     والقوانین المعدلة والمكملة له 1804قانون نابلیون لسنة ( القانون المدني الفرنسي (5)
       .01/02/2016:اریخ التحمیلت  https://www.legifrance.gouv.fr : أنظر الموقع اإللكتروني




ا بعمل من طبیعة عیتعلق طبحسبه وأن األمر  ،عملال عدم وجود أي تعریف تشریعي لتسمیة
   (1).المتحركة ي في المنازلتفعقاریة، وهو ما ین
  التعریف الفقهي للمنشآت الثابتة األخرىتمییز البناء بالنظر إلى ) ب
 فـي اـــثابت اإلنسـان، دـــی هـــقامتأ لـــعم لــــك وـــه  «:أنـه علـى الثابـتأ المنشـ الفقـه فعـرً لقـد 
 اـــأیـــــــ  وادـــالم مـن ةـــمجموع نـــبی طــالرب طریق عن رار،ــق اتصال اــبه متصال األرض، من زهــحی
 لـــسبی أو هـــانتقال لـــسبی اإلنسـان علـى ییسـر بحیـث ك،ـــللف لـــقاب غیـر اـــربطـــــــ  اـــهـــنوع انــــك
  »(2). هـــــعیش
ن انيـالمبـ اقـنطـ فـي ابتـــالث المنشـأ یـدخل ال ذلـك وعلى  قـرار، الــــاتص بـاألرض اتصـل وإ
 ،المبـاني مـن الثابتـة المنشـآت تكـون أن رورةــبالض ســـفلی ،)3(دهـتشیی في لــدخ اإلنسان دــیل وكان
 المبـاني غیـر مـن تكـون قـد، ذلـك ألنهـا العبـادة ودور والمستشفیات والمدارس والعمارات كالمنازل
 األصـل كمـا أن ،)4(هـدم دون نقلـه یمكـن ال مـا كـل لــــتشموهي  ات،ـوالخزان دودــــوالس ورـــــكالجس
 والمنشـآت المبـاني لفظـي مـع البنـاء لفـظ التقـاء محـور هـو ثباتهـا وأن منقولة، غیر ثابتة أنها فیها
  .األخرى الثابتة
 ، إال أنه یختلف عنها)5(من حیث التكوین الثابتة المنشآتفبرغم أنه یتحد مع  ،البناء وأما
تنحصر وظیفة البناء في إیواء اإلنسان أو الحیوان أو فبینما  ،همن حیث الوظیفة المؤدا
 الطبیعیة المؤثرات مختلف عن الناجمة المخاطر ضد معین حد إلىالمعدات، وتوفیر الحمایة 
 مكان من انتقاله حركة اإلنسان على رــلتیس دـــتمت ةــالثابت آتــالمنش ةـــوظیف فإن ة،ـــالطبیعی وغیر
                                                             
(1) (E) SOURDON, VEFA, vente d’immeuble à rénover et CCMI (régime général-règles spécifiques-garantie 
des vices), éd le Moniteur, Antony, 2015, p135.    
  . 682-681سابق، ص صالمرجع العبد الرزاق حسین یس،  )2(
  .                                                         34سابق، صالمرجع الصادق عبد علي طریخم الركابي،  )3(
   .59، صالمرجع السابقعدنان إبراهیم السرحان،  )(4
  (5)  .فكالهما عمل قائم بذاته، مستقر باألرض، وأن أصلهما مواد بناء عمل اإلنسان على ایصالها باألرض ایصال قرار 




 اتصال من حیاتهما یتعلق بمناحي  كل علیه تیسر كما أخرى، إلى مدینة ومن آخر إلى
ي خدمة المصلحة فبدرجة أولى تكمن ظیفة البناء و  یفید أن وهو ما ،)1(وترفیه وراحة ومعاش
المصلحة العامة التي یكون خدمة في ة المنشآت الثابتة األخرى فن وظیمالخاصة، في حین تك
   .)2(بذاتها من الصعب جدا حصرها في وظیفة معینة
خالصة هذا التمییز ال یمكن أن تتوج إال بما ذهب إلیه مشرعنا، من اعتبار المباني و 
مدني، والتي ) 554/2(والمنشآت الثابتة من قبیل البناء بمفهومه الواسع، وذلك باستقراء المادة 
ویشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في  «: جاءت بالنص على أنه
   .» وسالمته البناءمن عیوب یترتب علیها تهدید متانة  المباني والمنشآت
 األخرى الثابتة والمنشآت المباني عن البناء تمییز من الفائدة :اثانی
 المسؤول تحدید في األخرى الثابتة والمنشآت المباني عن البناء تمییز من الفائدة تكمن
تحدید الوسیلة الواجبة في من جهة، و  تاءانشاإل هذه مجموع في الحاصل التهدم أضرار عن
  .للمطالبة بالتعویض من جهة أخرى
دون سواه، سواء جرى التهدم  البناء مالكهو فعن أضرار التهدم، قانونا وأما المسؤول 
ي الصفة الموجبة النعقاد المسؤولیة عن أضرار هكمالك على أن صفته  جزئي،بشكل كلي أو 
على أن یقع التهدم بعد تسلمه البناء نهائیا، ذلك ألن و  مدني، (2/140) المادةعمال ب التهدم
ها المهندس المعماري ئالمسؤولیة عن أضرار التهدم الحاصل خالل فترة اإلنجاز إنما یتحمل عب
  .في ذلك كما قدمناوالمقاول طبقا للقواعد العامة 
                                                             
سابق، المرحع المحمد خیر عمار شریف، : أنظر أیضا. 684-682مرجع السابق، ص صالالرزاق حسین یس،  عبد) (1
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 وقد یكون المسؤول عن أضرار التهدم بعد تسلیم البناء نهائیا لمالكه شخصا آخر غیر
 المقررمهندسا معماریا أو مقاوال، فتنعقد مسؤولیته بحكم الضمان مثال مالك البناء، بأن یكون 
 .مدني (554) المادةنص ب
 اــجزئی ولو اءــالبن دمـــته عن مــــالناج الضرر نأب  1)(يـــالفرنس هـــالفق یرىفي هذا السیاق، و 
  :أدناهكما هو مبین  ،دعویین مامأ المجال یفسحإنما  ألصحابها عمالاأل مـتسلی دـــبع
 le maître de l'ouvrage ou son ayant) هأو خلف رب العمل على أساسا ىـاألول ترفع -
cause)، مدني) 140/2(المقابلة للمادة  فرنسي مدني (1386) المادة أساس على وذلك.   
  (1382)المادة أساس على  وذلك ، (les hommes de l'art)الفن رجال على الثانیة ترفعو  -
 .فرنسي مدني
 صفته تحدید ةـلسهول اـر نظ كـــالمال على مباشرة الدعوى ترفع نأ لـــالعم به الجاريو       
على مؤجري األشغال الدعوى أن ترفع  وضعقد یتطلب الغیر أنه  ،)2(مسؤول كشخص
locateurs d'ouvrages) (les ،  وذلك في الحالة التي یكون فیها رفع الدعوى على المالك
  .ستثناء، فیقع رفعها في هذه الحالة من باب اال)3(دون جدوى، بأن كان معسرا مثال
، وهذا هو األصل تناط بمالك البناءالمسؤولیة عن أضرار التهدم إنما أن ویظهر مما تقدم       
في السیاق الخاص الذي خرج به المشرع عن لكن مدني، ) 140/2(لمادة االذي تقرر بحكم 
ي من هذا ـل الثانـإرجاء التفصیل في ذلك للفص مع ،المسؤولیة الشیئیةة في ـالقواعد العام
 .    ابـالب
                                                             
(1) (Ph) MALINVAUD et (Ph  ) JESTAZ, op.cit, p228.    
(2) (A) VIALARD, op.cit, p110. 
(3) (Ph) MALINVAUD et (Ph  ) JESTAZ, op.cit, p229.       




 المبحث الثاني    
  ضرورة تهدم البناء المفضي إلى اإلضرار بالغیر
یعتبر التهدم بنوعیه الكلي والجزئي شرطا الزما إلعمال المسؤولیة عن أضرار التهدم، 
ینطبق إال على األضرار الناجمة عن تهدم البناء، مدني ال ) 140/2(ذلك ألن حكم المادة 
كاألضرار التي یهدد بها  ،وأما ما عداها من األضرار الناجمة عن فعل البناء غیر تهدمه
نهیار أو تلك التي قد تنجم عن عملیات الهدم المقصودة، فهي مستبعدة من البناء اآلیل لال
  ).المطلب األول(ة قانونیة مختلفة ق النص المذكور وتخضع في األساس ألنظمـنطاق تطبی
بل یجب أیضا أن ینتج عن التهدم ضررا محققا في  ،وال یكفي مجرد أن یتهدم البناء
الحال أو في المستقبل، بحیث یصیب الغیر بشكل مباشر في شتى مناحي جسده أو مشاعره 
جراء الزلزال الذي ضرب والیة بومرداس  بنیةأو ممتلكاته، ولعل األضرار التي خلفها تهدم األ
، وعلیه األبنیةمهما للتعبیر عن حجم مخلفات تهدم  مثاال، تعد 2003ماي  21بتاریخ 
فالضرر یعد هو اآلخر شرطا الزما إلعمال المسؤولیة عن أضرار التهدم إلى جانب وجود 
  ).المطلب الثاني(البناء وتهدمه 
 المطلب األول
  اءـدم البنـضرورة ته
التهدم المطلوب على نوع من الخصوصیة تتوافق وخصوصیة المسؤولیة ذاتها، یقوم 
، كما أنه لیس )الفرع األول(وهو مقرون بتوافر جملة من العناصر للقول بحدوثه في الواقع 
بحیث دود ینبغي مراعاتها، ـفللتهدم ح ،كل تهدم من شأنه أن یثیر المسؤولیة جراء حدوثه
 ي استبعاد بعضـ، كما ینبغ)الفرع الثاني(ور أعاله ـالنص المذكا من ـري استخالصهـیج




الفرع (الفرضیات من نطاقه برغم أنها تحمل في طیاتها معنى قریبا من معنى التهدم 
   ).الثالث
 الفرع األول
  دم البناءـود بتهـالمقص
كما یقصد بـه  ،)1(بتهدم البناء سقوطه بشكل تلقائي أو أن یعمد إلى إسقاطه یقصد
، )2(تـفـكـك الــبـناء وانــفصاله عن األرض التـي یـتصــل بـها اتصــال قــرار ،أیضــا وبإجماع فقهي
، سواء جرى هذا )3(أي بمعنى انـحالل الرابطة التي تربط أجزاء البناء بعضها ببعض
نحالل بشكل كلي أو اقتصر على جزء من البناء، وذلك على حسب التعبیر الوارد في اال
  .» ...... ولو كان انهداما جزئیا ...... «: مدني) 140/2(المادة نص 
ه ئبحیث تختل أجزا ،یفسر على أنه حالة تصیب البناء إنما والتهدم بهذا المعنى
متفككة غیر متماسكة، وتتساقط أو المتماسكة أو بعضها، وتؤول إلى وضع تصبح معه 
حالة واضحة من حیث الداللة  تشكلف، تؤول إلى السقوط، بحیث ال تقوى على البقاء قائمة
، قد تطال البناء كوحدة متماسكة، كما قد تطال األشیاء المعتبرة جزءا من العقار )4(واآلثار
  . )5(متى انفصلت عن األصل المرتبط به
                                                             
(1) Littré, Dictionnaire de la langue française. أنظر الموقع اإللكتروني السابق ذكره.                                       
محمد وحید الدین سوار، : أنظر أیضا. 214سابق، صالمرجع ال، )2(، م)1(، جالوسیط الرزاق أحمد السنهوري، عبد )2(
، )دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي(في القانون المدني األردني  مصادر االلتزامأنور سلطان، . 161سابق، صالمرجع ال
  .378سابق، صالمرجع ال
، 2004سكندریة، ، منشأة المعارف، اإل)2(، طشرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاءشنب،  محمد لبیب) 3(
    .163 ص
   .229-228سابق، ص صالمرجع الأحمد سعید المومني،  )4(
، )1(ط ،)التقصیـریة ةالمسؤولیة المدنی(االلتزامات في ضوء القانون المدني المقارن  نظریةالعزیز اللصاصمة،  عبد )5(
                 .     255، ص2002دار الثقافة، األردن، 




ن )1(تعیب البناء المشمول بأحكام الضمان العشري وتبعا لهذا المدلول، فإن ، حتـــى وإ
فهو نوع من الخلل  ،كان من شأنه أن یفضي إلى التهدم إال أنه ال یرقى إلى حالة التهدم
الذي یصیب البناء، لیجعله على غیر الحالة التي یقتضي أن یكون علیها، بأن یكون سلیما 
  .وتفادیا لمخاطر تهدمه، فإنه یوجب اإلصالح ،)2(هئومتینا وملبیا ألغراض إنشا
كذلك ردم األرض بكمیة من األتربة واألوساخ ال یرقى إلى حالة التهدم، ذلك ألن الردم 
عملیة مادیة بحتة تتطلب تدخل اإلنسان للقیام بها، مستعینا في ذلك بمختلف الوسائل، 
و ما خالفه القضاء الجزائري بحیث یكون الغرض منها محو آثار معینة ولیس إقامة بناء، وه
للسقـوط  ىفالتهدم یفترض لحدوثـه وجود بناء قائـم مسبقـا، وأن یتداع ،)3(لما اعتبر الردم تهدما
  .بسبـب اإلهمـال في صیانته أو لقدم أو لعیب فیه
نفتاح قد یقع الضرر بفعل البناء غیر تهدمه، كأن یصیب أحد المارة ضرر بسبب االو 
ففي هذه الحالة ال یتحقق التهدم  ،حركتها الریاح أو حركها شخص ماغیر المنتظر لباب 
ما یوجب  النعدام سقوط المواد التي یتكون منها البناء، ویكون الضرر قد وقع بفعل البناء،
  .)4(مدني) 138(تطبیق حكم المادة 
یوجب المسؤولیة عما یحدثه من ضار ال یتحقق وال كحادث فإن التهدم  ،وعلى ذلك
  :ذكرها العناصر اآلتي تتوافر إال إذا أضرار 
  سقوط المواد التي یتكون منها البناء :العنصر األول
مدني ) 1386(یتفق الفقه الفرنسي على أنه ال یمكن القول بتهدم البناء بمعنى المادة       
إال إذا سقطت المواد التي یتكون منها هذا    ،مدني جزائري )140/2(فرنسي المقابلة للمادة 
                                                             
.مدني) 554(أنظر المادة  ) 1)  
.229سابق، صالمرجع الأحمد سعید المومني،  ) 2)  
  (3)    .السابق ذكره ،79206ملف رقم  ،29/01/1992خ صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاری قرار  
(4) (A) VIALARD, op.cit, p110. 




، الرأي الذي لم یخالفه القضاء الفرنسي، بأن اشترط صراحة سقوط مواد البناء )1(البناء
شتغال ، حیث تسبب اال1993مارس  3عتداد بالتهدم، وذلك بموجب القرار المؤرخ في لال
في تسمم ثالثة أشخاص، ما دفع المؤمن إلى الرجوع على المالك، وذلـك  المعیب ألداة للتدفئة
نة كان بها تشققا، غـیر أن القضاة رفضوا اعتبار التشقق تهدما وصرحوا بأن بحجة أن المدخ
  .)2(التهدم یقتضي بالضرورة سقوط عنصر من اإلنشاء
ویرى بعض الفقه الفرنسي بأن فكرة التهدم تثیر فكرة السقوط المادي للبناء وفكرة انهیار 
جب أن یلحق الضرر بالمواد التي فالتهدم الذي یصیب البناء ی ، )3(المواد التي تتصل بالبناء
ط، لیجري مجراها البناء كله أو في ــوط أو أن تسقــى للسقـیتكون منها في األساس، فتتداع
  .جزء منه
  البناء كلیا أو جزئیا تهدم :لعنصر الثانيا
بالتهدم أن یصبح البناء خرابا تاما بل یكفي أن یتهدم جزئیا كسقوط  المقصودلیس      
على أنه إذا كان المقصود بالتهدم الكلي حدوث انفصال كلي في أجزاء  ،)4(جدار أو شرفة
البناء ما یترتب عنه تهدم جمیع البناء، فإن التهدم الجزئي یقتصر على انفصال بعض 
، على وهو الغالب في الواقع ،)5(ما یترتب عنه هو اآلخر تهدم بعض البناء فحسب، ءجزاألا
  .)6(أن األمثلة كثیرة في هذا الصدد
                                                             
(1) (H) (L) et (J) MAZEAUD, op.cit, p523. Voir aussi: (Ph) DELEBECQUE et (F-J) PANSIER, op.cit, p182. (C)  
ELIASHBERG, op.cit, p98. 
(2) Civ. 2e, 3 mars 1993, D. 1993.Ir.83. « la ruine implique nécessairement la chute d’un élément de la 
construction ». Voir: (O) DEPETRIS, op.cit, p28. 
(3) (A) VIALARD, op.cit, p110. 
.204سابق، صالمرجع الین، نمحمد حس ) 4)  
   .378سابق، صالمرجع ال، )بالفقه االسالمي ةدراسة مقارن( يدنااللتزام في القانون المدني األر مصادر أنور سلطان،  )5(
انهیار أجزاء من جدران عمارة بحي عدل ببلدیة العاشور، الجزائر العاصمة، ما ترتب عنه  نذكر منها على سبیل المثال  )6(
  .25/01/2017الصادرة بتاریخ  ،جریدة الخبر: أنظر. تحطم سیارتین وحدوث حالة من الفزع لدى السكان




ـــاء  اولقد اعتبر القضاء الفرنسي التهدم الجزئي هو التهدم الذي یشمل جـــزء مــــن اإلنشـ
أو ثابت، سواء كان هذا العنصر غیر ثابت  ،أو عنصرا من العناصر التي یتكون منها
التهدم غیر محدد إن وبالتالي ف، )1(نفصال عنهتجعله غیر قابل لالبالبناء بطریقة  موصوال
قع لذلك یستوي أن ی ،معینة أو بقــدر معیـن حتى تتحقق المسؤولیة عن أضرار التهدمبصورة 
  .)2(جزئيبشكل  كلي أوبشكل 
فالمسؤولیة تتحقق سواء حصل التهدم في بناء  ،كذلك ال عبرة بحداثة البناء من عدمه
التشیید أو كان    ، وسواء انطوى على عیب في )3(قدیم أو جرى إنجازه حدیثا أو حتى بقایا بناء
  .)4(خالیا من العیوب
  عدم صالحیة البناء لما أعد له :العنصر الثالث
، أن یصبح من غیر الممكن استعمال البناء كلیا أو جزئیا نجوهر التهدم سواء كاإن 
، على أن یتحقق ذلك فعال في )5(دون وقوع أضرار وضیاع الفائدة من إقامته واستحداثه
  .علیه من نتائج ضارةالواقع وبما یترتب 
والتهدم إنما یتسبب في عدم تماسك العناصر التي یتكون منها البناء، بحیث یجعله 
، كما أنه )6(هاجلعلى نحو یخالف ما كان علیه، فیعتذر لذلك تحقیق الغایة التي أعد أل
                                                             
(1) Civ.2e, 12 juillet 1966, D.1966, p632. la ruine d'un bâtiment: « doit s'entendre non seulement de sa 
destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément 
mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble ». Voir: (O) DEPETRIS, op.cit, p27.                                               
جزء من البناء  نهیار الذي یلحق البناء كله والتهدم الذي یقتصر علىبین اإلصراحة ز على أن المشرع المغربي میّ ) 2(
   .لتزامات والعقود المغربيمن قانون اال) 89(هذا ما یستفاد من الفصل . فحسب
.204سابق، صالمرجع ال، نمحمد حسنی)  3) 
.336سابق، صالمرجع ال، العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا لاللتزام محمود جالل حمزة، ) 4) 
.151صسابق، المرجع الصادق عبد علي طریخم الركابي،  ) 5) 
دراسة مقارنة ( مصادر االلتزام، )1(، جالوجیز في النظریة العامة لاللتزامومحمد سعید الرحو،  حسن علي الذنون )6(
  . 345، ص2002، دار وائل، األردن، )1(، ط)بالفقه االسالمي والمقارن




یكشف عن عدم متانة البناء وصالحیته، في حین أن المفروض في عقد مقاولة البناء أن 
  .)1(على إنجاز بناء من شأنه أن یبقى متینا وسلیما ینصب
وبما انطوى علیه من العناصر  ،وحاصل القول أن التهدم متى تحقق بالمعنى المتقدم
، فإنه متنوعة وعلى اختالف درجاتهامن أضرار للغیر ، وبما سببه أیضا هاالسالف ذكر 
كیف ال والقانون قد رتب المسؤولیة  ،مدني) 140/2(یوجب المسؤولیة عمال بنص المادة 
عن الفعل الضار بوجه عام؟ ولیس  التهدم سوى فعال من األفعال الضارة الموجبة النعقاد 
  . المسؤولیة المدنیة
 الفرع الثاني
  حدود التهدم الموجب النعقاد المسؤولیة
التي ینبني یعد تحقق الفعل الضار والمتمثل في تهدم البناء بمثابة الركیزة األساسیة 
علیها انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم، وعلى ذلك فإن التهدم المقصود یستدعي توافر 
 )140/2(كما یستدعي أن یكون سببه إحدى الوقائع المحددة بالمادة ، )أوال(شروط محددة 
بین  ما رتباطما یعكس االب، البناء أو عیب فیه في إهمال في الصیانة أو قدممدني، من 
  .)ثانیا(دم وحالة البناء الته
  شروط التهدم: أوال
الدراسة، فإن الفقه هذه لمسؤولیة موضوع من موجبات اعتداد بالتهدم كموجب لال      
ثمة دخل  وأن ال یكون لإلنسان ،)1(، سواء تهدم كلیا أو جزئیا فعال البناءیشترط أن یتهدم 
  ).2(في حدوثه 
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 للبناء التهدم الفعلي )1
ن ـیحدثه ذلك م ة ماـنتیج ةو السبب المحرك للمسؤولیة المستحدثــاء هـالبنإن تهدم 
، لذلك یتفق الفقه على أن یكون الضـرر قد نـجم عن تـهدم البـناء تهدما فعلیا )1(أضرار بالغیر
كان أمرا مستقبال مؤكد وقوعه،  فالتهدم إذا ما ،)2(ال عن مجرد أن یكون البناء مهددا بالتهدم
عن مفهوم التهدم الذي یكون قد وقع فعال وتقع معالجته في إطار الدعوى الوقائیة  فإنه یخرج
  .)3(التي یكون من شأنها منع حدوث التهدم
وعلى ذلك، فإن ما یعتبر تهدما فعلیا بـأن یتفكـك البنـاء ویتداعى للسقوط الكلي أو       
ني، متى توافرت شروط مد) 140/2(الجزئي، یرتب دون شك المسؤولیة المحددة بالمادة 
انعقادها، وال یستبعد النص المذكور إال إذا كان الضرر متأتیا عن البناء لكن من دون أن 
   .یتهدم تهدما فعلیا
عن الرجل الذي أصیب بضرر بسبـــب أن رجله  المثیضرب الفقه وفي هذا الصدد            
آخر عن أحد المارة مثال زلقت وهو یمشي في غرفة دهنت أرضیتها دهانا جعلها زلجة، و 
ففـي هذین المثالین لم یتحقــــق  ،)4(الذي تضرر بسبب سقوط جسم صلب من نافذة البناء
ــدم الموجـــب النعقـاد المسؤولیة، كما أن الضر  ــرط التهـ ر الحاصل كان بفعل البناء غیر شـ
تهدمه، وهو ما یوجب المطالبة بالتعویض لكن على أساس آخر غیر األساس المحدد بالمادة 
   .مدني) 140/2(
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كذلك لو احترق بناء ما وتسبب هذا الحریق في إصابة الجیران أو الغیر بضرر، لم 
تهدم البناء، وفي هذه  كما أن الضرر الحاصل ال یعتبر قد نجم عن قد تحقق،تهدم یكن ال
 ،)2(مدني) 140/1(المادة ب ، المنصوص علیها)1(الحالة تطبق أحكام المسؤولیة عن الحریق
  .)3(النطاق العقديرج في المسؤولیة التقصیریة عن الحریق خاالعام  بمثابة المبدأوالتي تعتبر 
 للبناء الإراديالتهدم ال )2
، في إلقـاء عبء المسؤولیـــة عن أضــرار التهـدم مدني) 140/2(داد بأحكام المادة ـعتلال
فالمطلوب في التـهدم أن یقـع دون تدخـل  ،)4(یجب أن یكتسي التهدم الطابع الالإرادي
بحـیث ال یكـون لإلنسـان یــــد في تفككه وانفصاله عن األرض كما هو الحال في  ،)5(إرادي
حدوث أضرار بمناسبة عملیات هدم البناء المقصودة،  وفي حال إقامته واستحداثه ألول مرة،
ســـواء بهدف اإلزالـة أو اإلصالح، كان من الواجب البحث عن أساس آخر لتعویض 
    .المتضررین جراء ذلك، وبخاصة إذا كان الهدم كما سنرى یقتضي تدخل إرادة اإلنسان
     رتباط بین التهدم وحالة البناءاال : ثانیا
فبرغم تعدد وتنوع أسباب التهدم في  ،)6(أن یكون التهدم راجعا إلى حالة البناء یجب
مدني ال تثار إال في حدود ما أقره ) 140/2(الواقع، إال أن المسؤولیة المحددة بالمادة 
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وجه كان لعقار أو جزء منه، أو منقوالت، حدث فیها حریق ال یكون من كان حائزا بأي  « :على أنه تنص والتي )2(
مسؤوال نحو الغیر عن األضرار التي سببها هذا الحریق إال إذا ثبت أن الحریق ینسب إلى خطئه أو خطأ من هو 
  .  » هممسؤول عن
دراسة (المدني الجزائري المسؤولیة التقصیریة لمالك البناء في القانون ، بوسته شامخي: أنظر في تفصیل ذلك )3(
، 1991/1992، رسالة ماجستیر في العقود والمسؤولیة، جامعة قسنطینة، معهد الحقوق والعلوم اإلداریة، الجزائر، )مقارنة
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المشرع، من إهمال في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب فیه، لذلك وجب التقید بالوقائع 
  ).1(م بجبر ضرر التهدم المذكورة عند الحك
ذا كان المشرع       كغیره من التشریعات العربیة، قد ربط انعقاد المسؤولیة عن أضرار  ،وإ
، فإن المشرع األردني یكون قد انفرد بإطالق سبب التهدم، واعتبر )1(التهدم بوقائع محددة
  ).2(لذلك أي تهدم یحدث ضررا للغیر یكون موجبا للمسؤولیة 
    أسباب التهدمقیید ت) 1
جاء كما  ةإن أسباب التهدم محددة تشریعیا وعلى سبیل الحصر ال المثال، وهي ثالث
، )ب(، القدم في البناء )أ(البناء  اإلهمال في صیانة: مدني) 140/2(النص في المادة 
  ). ج( هالعیب فیو 
  اإلهمال في صیانة البناء) أ
كیانه من التصدع والتشقق وهالك بعض  إن البناء یحتاج إلى صیانته للحفاظ على     
، أي بمعنى أن یقوم )2(حهاأن یصلوجب على المالك  ،هذه البوادر إن ظهرت بالبناءف ،هئأجزا
تلك  «: براهیم هيابأعمال الصیانة، وهذه األعمال في تعریف الدكتور مدحت حافظ 
للحفاظ علیه في حالة تمكن من  ،نتفاع بالمبنى وملحقاتهاألعمال التي یتطلبها ضمان اال
أي أنها تحمل معنى الوقایة، ولذا فهي أوسع نطاقا من الترمیم، لكونها  ،نتفاع بهاستمرار اال
  .    )3(»تشمل اإلصالح واألعمال التي تمنع تدهور حالة المبنى 
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  .من قانون االلتزامات والعقود المغربي) 89(، والفصلاإلهمال في الصیانة والعیب في البناء دون قدمه
، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )4(، طالمدنیة المسؤولیة، )2(، جيـالقانون المدنمصطفى العوجي،  )2(
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فهو  ،)1(لتزام بالصیانة یقع أساسا على عاتق المالك ال على عاتق أي شخص آخرواال     
ه عنایة كافیة، یتحقق معها بقاء هذا البناء متینا وسلیما، وأما إن أخل ئالمكلف بالعنایة ببنا
لحاق الضرر بالغیر، فإنه حتما یوجب  بذلك ما ترتب عنه التهدم الكلي أو الجزئي للبناء وإ
  .انعقاد مسؤولیته
یـل في ذاتـه على وتهدم البناء بسبب اإلهمال في صیانته أو إصـالحه أو تجــدیده لدل
، علما بأنه قد یقع من طرف )2(التقصیر، وأن هذا التقصیر هو السبب في حدوث الضرر
المالك، كما قد یقع من طرف شخص آخر تربطه بالمالك عالقة، ما یفسر في النهایة عدم 
فبإمكانه أن یكشف عن الحقیقة ویبین من  ،تحمل المالك عبء المسؤولیة عن أضرار التهدم
لتزام بمنع التهدم واإلنذار بوجود أي یبین من كان یملك حقیقة اال ،مسؤول بالضبطهو ال
  . )3(عیب في البناء
ن لم یسأل عن التهدم الذي یكون مرده قدم البناء أو عیب        والمالحظ أن المستأجر وإ
إنما ، وذلك )4(فیه، إال أنه قد یسأل عن التهدم الذي یكون مرده اإلهمال في صیانة البناء
حیث تبرز  یتحقق في إطار العالقات التعاقدیة التي تجمع المؤجر المالك للبناء بمستأجره،
مساءلة هذا األخیر كما سنرى من باب رجوع المؤجر علیه بما یكون قد دفع من تعویض 
   .للمتضرر جراء تهدم البناء
      البناء في قدمال) ب
أیضا عما یوجب المسؤولیة زیادة على اإلهمال في صیانة البناء، فإن القدم في البناء 
ه، وهذا برغم أن المشرع لم یضع معیارا لتقدیر ذلك، كما أنه تهدمیخلفه من أضرار جراء 
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فهي األخرى لم تسـلم من  ،خالف الواقع وما یشهده من تهدم األبنیة الحدیثة العهد بالتشیید
  . التهدم الكلي أو الجزئي
ال یشكل في  فالقدم ،)1(ویعتبر قـدم البـناء دلـیال مباشـرا على وجـود الخـطأ في الصیانة
الواقع إهماال في الصیانة غیر أن اإلهمال في الصیانة ذاته قد یؤدي بالبناء ألن یصبح 
كان القیام بأعمال الصیانة  ها لمخاطر لتهدمقدیما ویشكل بذلك خطرا یهدد بالضرر، وتفادی
  .فإن وقع اإلخالل بذلك وتحقق خطر التهدم، وجبت المسؤولیة ا،وجوبیأمرا دوریا وبانتظام 
وفي هذا السیاق اعتبر القضاء الفرنسي القدم من قبیل اإلهمال في الصیانة بمفهومه 
القرار الفرنسیة  محكمة النقضأبطلت ، 1971مارس  30فبموجب القرار المؤرخ في  ،الواسع
جع یر صطبل الدلیل على أن التهدم الذي لحق االفي القضیة رافع تالقاضي برفض تقدیم الم
، وهو ما أثار مالحظة بعض الباحثین في هذا )2(تههمال في صیاناإللمترتب عن اإلى قدمه 
ن جتهاد قد أقر نوعا من الوقایة من مخاطر التهالمجال، من حیث أن هذا اال دم، حتى وإ
كانت بالتأكید أقل فاعلیة من أي تصرف وقائي فعلي موضوعه مطالبة المالك بتنفیذ 
  ).3(اإلصالحو الصیانة ت إجراءا
 العیب في البناء) ج
ــر       الحالة التي  لقــد أسلفنا تعریف العیب في البناء بالخلل الــذي یجـعل البنـاء عــلى غیـ
بحیث یمتد وجوده إلى فترة إقامة البناء، ویكون سببه موجودا في  ،)4(یقتضي أن یكون علیها
قراره) البناء(العمل  تتعدد  ،تشوب البناء بوصفه عقارا العیوب التيعلى أن  ،)5(عند معاینته وإ
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فمنها ما یتصل باألرض  ،الضمان العشريإعمال أحكام وجب وهي على كثرتها تنوع، تتو 
المشید علیها البناء، ومنها أیضا ما یتصل بعملیة تشیید البناء ذاتها أو بمخالفة القوانین 
واللوائح المنظمة لهذا المجال، ومنها ما یكون مصدره خطأ في التصمیــم أو رداءة في المواد 
  .المستعملة كما سنرى
من یتحمل مسؤولیتها طبقا لنص المادة ومهما تعددت وتنوعت عیوب البناء، فإن       
مدني، یملك بالمقابل الحق في الرجوع على من تسبب في وجودها، أي على ) 140/2(
وعلى كل من كان له دور في عملیة تشیید البناء  المهندس المعماري ومقاول البناء أساسا،
 . ستناد إلى أحكام الضمان العشريعموما، وذلك باال
        إطالق سبب التهدم )2
لقد أطلق المشرع األردني على وجه الخصوص سبب التهدم، مخالفا بذلك ما ذهب       
أو القدم أو البناء إلیه المشرع الجزائري، من حصر أسباب التهدم في اإلهمال في صیانة 
  .ذا البناءه العیب في
إذ لیس  ،المسؤولیةیرتب أن  من شأنه لى ذلك، فإن أي تهدم یصیب الغیر بضرروع
فكل تعد أو تقصیر یقع من جانب المالك أو المتولى على  ،مطلوب توافر سبب معین بذاته
البناء، ویتسبب بموجبه في تهدم البناء كله أو بعضه، یلزم بضمان ما ینجم عنه من أضرار 
ت به الحكم الذي جاء، في مقابل درء المسؤولیة عنه، وذلك بأن یثبت عدم تعدیه أو تقصیره
الضرر الذي یحدثه للغیر انهیار البناء  «: نصها على أنهب مدني أردني) 290/1(المادة 
دم تعدیه أو ــع ه إال إذا أثبتــعلی ىاء أو المتولــك البنـــله ماـــه یضمنــه أو بعضــكل
  .» رهـتقصی




والمقصود بالتعدي هو تجاوز الحد وضابطه هو انحراف عن السلوك المألوف للرجل       
، فإن وقع التهدم افترض )1(همال في الحفظ والصیانةاإلالمعتاد، وأما المقصود بالتقصیر 
التعدي أو التقصیر في جانب المالك، وال یحتاج األمر ألن یبحث القاضي في أسباب التهدم 
.                  )2(ة عنه بإثبات السبب األجنبيــك المسؤولیــن ذلك التأكد من دفع المالـإال إذا كان القصد م
ومن أمثلة التعدي والتقصیر أن یتهدم منزل بسبب انفجار قارورة غاز الناتجة عن 
) 290/1(أمكن تطبیق حكم المادة  ،اء ذلكر فإن تضرر الغیر ج ،إهمال صاحب المنزل
ــب تهـدم البـناءمدني أردني إلطالق  اإلطالق إنـما یــتعارض مع ما أقـره المــشــرع  ذاــوه ،)3(سبـ
ن كان في الحقیقة یخدم  الجــزائــري من ضرورة ربط التهدم بأحد األسباب المقررة قانونا، وإ
من حیث تمكینه من المطالبة بالتعویض بغض النظر عن وذلك  ،المتضرر جراء تهدم البناء
  .ى بالبناء إلى التهدمالسبب الذي أد
وال یصلح تطبیق أحكام هذه المسؤولیة لمجرد تخوف الجار من تداعي بـناء جاره إلى 
، غیر أن حكمها )4(فهذا التخوف یصلح ألن یكون محال للمطالبة بالتدابیر الوقائیة ،السقوط
ال ینتقص من مسؤولیة مالك البناء أو المتولى علیه، حیث تظل مسؤولیته قائمة عن أي 
صالحه، وذلك بمقتضى المادة إتهدم یضر بالغیر، سواء طولب أو لم یطالب بهدم البناء أو 
  .)5(مدني التي أطلقت المسؤولیة عن أضرار التهدم) 290/1(
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ولمن كان مهددا بضرر یصیبه من البناء أن یطالب المالك  « :مدني أردني) 290/2(المنصوص علیها بالمادة  )4(
من التدابیر الضروریة لدرء الخطر، فإن لم یقم المالك بذلك، كان للمحكمة أن تأذن له في اتخاذ هذه باتخاذ ما یلزم 
   .» التدابیر على حساب المالك
.278سابق، صالمرجع الأحمد عبد الكریم أبو شنب، )  5) 





  المستبعدة من نطاق التهدمالفرضیات 
فهاتان  ،بالتهدم والهدم دالتهدی يإن تحدید معنى التهدم یوجب بالضرورة استبعاد فرضیت
منهما غیر أن مدلول كال  ،الفرضیتان برغم اشتراكهما من حیث المبدأ في اصطالح البناء
المادة ، ویوجب المسؤولیة لكن خارج الحالة المنصوص علیها بیختلف عن مدلول التهدم
  .مدني) 140/2(
مدني، نجد المشرع ) 140/2(وعلى ذلك، فإنه تدعیما لنظام المسؤولیة المقررة بالمادة 
قد أقر أنظمة قانونیة خاصة لمجابهة مخاطر التهدم، منها ما خص به التهدید بالتهدم 
  ). ثانیا(، ومنها ما خص به الهدم )أوال(
  التهدید بالتهدم : أوال
 ة األفرادیشكل بذلك خطرا على سالمفبضرر دون أن یقع فعال، هدد البناء قد ی
عن التهدم الفعلي  (La menace en ruine)من هنا یختلف التهدید بالتهدم  ،موممتلكاته
، كما أنه یتطلب توافر شروط معینة للقول )1( للبناء، فمدلوله مرتبط بفكرة التهدید بالخطر
   .)3( یسمح به القانون ه في حدود مائدر ـدخل لـ، ومن ثم الت)2( بتحقق الخطر
  بالتهدم دمدلول التهدی )1
لتوضیح مدلول التهدید بالتهـدم یمكـن أن نضــرب مثال عن التشققات التي یمكن أن      
 یعد فإذا كان التشقق سطحیا أي في القشرة الظاهرة للبناء كالدهان، فإنه ال ،تصیب البناء
عیبا مهددا لسالمة البناء ومتانته، وأما إن كان التشقق في كامل عمق الجدار، بحیث یؤدي 




ن في جدار واحد، فإنه یهدد البناء ـــي الجدار المتماسكیــك بین جزئـــإلى عدم التماس
  .)1(بالتهدم
ومعیار التهدید بالتهدم في هذا المثال هو العیب أو الخلل الذي ینطوي علیه البناء، 
ال أنه ، وجب التدخل إلصالحه، على سالمتهالبناء و متانة فإذا كان من شأنه أن یؤثر في 
یشكل تهدما بالمعنى المتقدم بل یشكل تهدیدا بالتهدم، والتهدید بالتهدم إن لم یوضع له حد 
یعادل التهدم في ال ما هو و  ،باتخاذ ما یلزم من تدابیر وقائیة، فإنه سیؤول إلى تهدم فعلي
  .  شيء، وذلك النطوائه على فكرة التهدید بالضرر بسبب التهدم المتوقع للبناء
  روط التهدید بالتهدمش) 2
ال یتحقق التهدید بالتهدم إال إذا توافرت شروطه مجتمعة، وهذه الشروط تتمثل في      
  :)2(، نوردها فیما یليثالث
یتعلق األمر باإلنشاءات وأجزاءها الملحقة حیث ب أن ینتج الخطر عن عقار مبني، - 
كالشرفات، وقد یكون اإلنشاء عقارا غیر منتهي التشیید أو أشغال حفر أو جدار ساند، المهم 
وأن یكون مستقال  ،أن ینجم الخطر دائما عن بناء، فال یكون سببه أجنبیا عنه كانهیار التربة
  .عن كل تدخل إرادي
یث یكون سبب التهدید بالتهدم إما إهمال في الصیانة أو قدم حب أن یهدد العقار بالتهدم، - 
عتبار الوضعیة العامة للبناء، وبما له من یأخذ بعین اال يفالقاض ،في البناء أو عیب فیه
  .یتقصى عن حالة التهدید بالتهدم من عدمهاسلطة تقدیریة، 
                                                             
أنظر في . ستشهاد بهذا المثال في سیاق عیوب البناء التي یضمنها المهندس والمقاول بالتضامن فیما بینهماجاء اال )1(
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  .بالسالمة العامة افعلی اتهدیدثمة أن یكون هناك  -
أن توافر هذه الشروط مطلوب في القانون الفرنسي الذي تناول بالنص  حظالوالم      
، وأما في القانون الجزائري، فإنه یكتفى في )1(نهیار دون التدابیر الوقائیةالبنایات اآلیلة لال
مدني من جهة، ) 140/3(اعتقادنا بتوافر شرطین فحسب، توافقا مع ما جاءت به المادة 
ن اوهذ، )2(إلى تأكیده بعض الفقه الجزائري من جهة أخرىوتوافقا أیضا مع ما ذهب 
  :ن هما على التوالياالشرط
وهو ما یستفاد منه استثناء العقارات غیر  ،معنا بالمعنى الذي تقدم أن یتعلق األمر ببناء - 
  .المبنیة واألشجار على سبیل المثال
مدني ال یمكن إثارتها إال من ) 140/3(المادة ذلك ألن ر، ـــد بالخطـــأن یكون هناك تهدی - 
ل ـــس من أي عامـــه ولیـــاء ذاتــد من البنـــى التهدیــر، حیث یتأتــة من الخطــل الوقایــأج
  .يـــأجنب
  الوقایة من خطر التهدید بالتهدم) 3
التهدید بالتهـدم بحسب األحوال، إما من خالل المطالبة بالتدابیر  الوقایة من خطرتقع       
ما بتطبیق األحكام الخاصة )أ( مدني) 140/3(الوقائیة المنصوص علیها بالمادة  ، وإ
 25المؤرخ في  ،15/19نهیار، وذلك وفقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم اللبالبیانات اآلیلة 
  ).  ب()3(، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها2015ینایر
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   الوقائیةالمطالبة باتخاذ التدابیر ) أ
مدني، والتي جاءت ) 140/3(لمادة با عمالتكون المطالبة باتخاذ التدابیر الوقائیة       
من البناء، أن یطالب المالك  هددا بضرر یصیبهیجوز لمن كان م« : بالنص على أنه
ز الخطر، فإن لم یـقـم المالـك بـذلك، جاباتخاذ ما یلزم من التدابیر الضروریة للوقایة من 
  .» ى حسابهلر عـیـتدابلـفي اتخاذ هذه ا ةن المحكمـول على إذن مصالح
كما حدد ، المطالبة بالتدابیر الوقائیةأطراف من جهة أنه حدد النص المالحظ على       
ن جاء منالتدابیر الوقائیةالمتمثل طبعا في مطالبة مضمون هذه المن جهة أخرى  دون  ، وإ
حكم لكامل السلطة التقدیریة لعلى أن ذلك یفید ال محالة منح القضاء ، أي تفصیل یذكر
   :سنبینه فیما یلياألمر الذي  ،بالتدبیر المناسب
  الوقائیةالمطالبة بالتدابیر  طرافأل بالنسبة 
إذا كان البناء یهدد بالضرر، فإنه یجوز المطالبة بالتدابیر الوقائیة على أن توجه 
      .)1(الذي یكاد یكون محل إجماع بین القوانین المدنیة قید الدراسةللمالك مباشرة، الحكم 
مدني بمسؤولیة الحارس ) 177(فالمشرع المصري على سبیل المثال وبرغم إعماله في المادة 
عن أضرار التهدم، كلف المالك باتخاذ التدابیر الوقائیة، ذلك ألن واجب الصیانة لملكه واقع 
الذي یتحمل نفقات الصیانة، وعلیه یرجع الحارس بما ینفقه في هذا علیه وحده، كما أنه هو 
  .)2(السبیل
                                                             
القوانین التي تناولت تنظیم المسؤولیة عن أضرار التهدم كصورة خاصة من صور المسؤولیة عن األشیاء، تناولت  فهذه )1(
التهدید بالضرر بسبب البناء، باستثناء المشرع الفرنسي الذي أغفل هذا الحكم، وذلك برغــــم أنه نص على أیضـا حكم 
   .مدني) 1386(المسؤولیة عن أضرار التهدم  في المادة 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ،مجلة إدارة قضایا الحكومة، "المسؤولیة عن تهدم البناء" ،مصطفى أبو علم )2(
  . 20، ص1958دیسمبر /، مصر، أكتوبر)4(، ع)2(الحلبي وأوالده، س




التدابیر  مدني المالك باتخاذ) 290/2(كذلك كلـف المشرع األردني بموجب المادة      
یتحمل عبء المسؤولیة عن أضرار الوقائیة دون المتولى على البناء، برغـم أن هذا األخــیر 
مالك البناء وكل من كان مسؤوال عن هذا  المشرع المغربيبینما كلف ، كما سنرى التهدم
   .من قانون االلتزامات والعقود) 90( الفصلب عمالباتخاذ التدابیر الوقائیة  البناء
زیادة على جواز المطالبة المباشـرة، فإنه یجوز أیضا استئذان القضاء في اتخاذ التدابیر      
لكن بعد فوات األجل المحدد لوضع حد لمخاطر التهدم التي یهدد الوقائیة على نفقة المالك، 
، على أن األمر جوازي في كل األحوال، وهو ما یستشف صراحة من صیاغة )1(بها البناء
   .مدني) 140/3(المادة 
هو حتما أي شخص كان  وأما عن الطرف الذي یطالب المالك باتخاذ التدابیر الوقائیة     
الذي  ذا البناءه انـــیستوي أن یكون من بین سك، لذلك )2(من البناءمهددا بضرر یصیبه 
ان ـــفالسك ،)3(ارةـــران، ولكن من المعقول أن ال یكون من المـــجیالأو من بین یهدد بالضرر 
ران بما أنه تربطهم عالقة جوار بالمالك، تكون إصابتهم بالضرر جراء تهدم البناء أمرا ـــوالجی
   .لمخاطر تهدمهتفادیا الوقائیة  مطالبة المالك باتخاذ التدابیر لهم لذلكمتوقعا، ویجوز 
ذا كان الضرر المحتمل ف ،المارةوأما       هم عابري سبیل یحتمل إصابتهم بضرر التهدم، وإ
ال یوجب تعویضا عنه، فإنه ومن باب أولى أن ال یوجب مطالبة باتخاذ التدابیر الوقوع 
، كما سنرى الحالة التي یهدد فیها البناء بكارثة في األماكن العمومیةالالزمة، وذلك باستثناء 
ي ــس الشعبــس المجلــد أن یخطر رئیــم بذلك التهدیــل شخص عالــحیث یجب على ك
  .)4(ديــالبل
                                                             
(1) (A) LOURDJANE, op.cit, p106.    
   .مدني) 140/3(على حسب تعبیر المادة )  2(
.187سابق، صالمرجع العلي علي سلیمان، )  3) 
  (4 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم ) 86/3(نظر المادة أ) 




وتجدر اإلشارة في هذا السیاق إلى أن المشرع المغربي جعل المطالبة بالتدابیر الوقائیة      
من قانون ) 90(الفصل ، وذلك بأن نص صراحة في خصیصا من حق مالك العقار المجاور
لمالك العقار الذي یخشى، ألسباب معتبرة، انهیار بناء  «: أنهااللتزامات والعقود على 
الجزئي، أن یطلب من مالك هذا البناء أو ممن یكون مسؤوال عنه وفقا  مجاور أو تهدمه
  . » اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع وقوع االنهیار) 89(ألحكام الفصل 
المطالبة بالتدابیر الوقائیة بالخشیة من تهدم صراحة المالحظ أن المشرع المغربي قید      
مبررا، بحیث یستند مالك العقار المجاور في ذلك ، على أن یكون ذلك البناء كلیا أو جزئیا
سباب معتبرة، وهذا ما یمیزه عن المشرع الجزائري الذي نص على التهدید بالضرر إلى أ
ن كان ذلك یستخلص ضمنا الرتباط  المتأتى من البناء دون اإلشارة إلى خطر التهدم، وإ
  .مدني) 140(الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
 مضمون التدابیر الوقائیةة لبالنسب  
مدني مضمون التدابیر الوقائیة الواجب ) 140/3(لم یبین المشرع بمقتضى المادة       
حالة البناء هي التي  الخطر، لذلك فإن درجةتختلف باختالف  وهي في اعتقادنااتخاذها، 
بما یكفل درء خطر التهدم وبما للقاضي من سلطة  أو المناسب تستدعي اتخاذ التدبیر الالزم
 أو ،بحیث تكون كافیة إلصالحه ء ترمیمات بالبناءإجراتتمثل هذه التدابیر في قد و  ،تقدیریة
عادة بنائهب   .غیر ذلك من التدابیر الضروریةباتخاذ أو  ،هدم جدار یهدد بالسقوط وإ
. )1(لما یخشى علیه من فوات الوقت الستعجمتكتسي طابعا إنما التدابیر الوقائیة و      
هدد بالسـقوط، بحیث یمراعاة عامل الزمن وبخاصة إذا كان البناء من جهة، فاتخاذها یتطلب 
 ن إقرارمن جهة أخرى، فإ، و ال یكون هناك مجال إلصالحه ومن ثم درء مخاطر تهدمه
 ااطهبــوذلك الرت ،التدابیر الوقائیة جاء ضمن أحكام المسؤولیة عن أضرار التهدم قاعدة
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، )1(الوقائیةدعوى ال ج في حدودلـة، تعــااصقى كقاعــدة خبـا تهإال أن ،یةلؤو ســبالبناء محل الم
یكـفي إلعمالها أن یتحقق على أنه دون أن تطرح فكرة التعویض لعــدم تحقـــق الضــرر، و 
   ،)2(تقدیره للقضاءوهذا أمر متروك التهدید بالتهدم، 
یكون للفقرة الثالثة من فإنه وفي الفرض الذي یتهدم فیه البناء برغم إنذار المالك،       
مدني أثر في قرینة المسؤولیة المنصوص علیها بموجب الفقرة الثانیة من هذا ) 140(المادة 
النص، أي بمعنى أن یكون المالك مسؤوال إن فقط امتنع عن اتخاذ التدابیر الالزمة برغم 
   .)3(ه لهاإلنذار الموج
  نهیارتطبیق األحكام الخاصة بالبنایات اآلیلة لال ) ب
من أكثر اإلنشاءات ) Les bâtiments menaçant ruine(نهیار تعد البنایات اآلیلة لال      
التي تهدد السالمة العامة، وفي سبیل مواجهة خطر انهیارها تبنى المشرع بشأنها نظاما 
خاصا أسسه على درجة الخطورة، وذلك بحسب ما إذا كان الخطر غیر وشیـك الحدوث أم 
وبوصفه ممثال  ،في كل األحوال لرئیس المجلس الشعبي البلديحیث یكون وشیـك الحدوث، 
سلطة األمر بالترمیم أو بالهدم، وذلك على اعتبار أنه مكلف بضمان سالمة وحمایة  ،للدولة
ة أو ــة كارثــا أیــن أن تحدث فیهــة التي یمكــن العمومیــي األماكاألشخاص والممتلكات ف
   .)4(حادث
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بعد تلقیه اإلخطار المتعلق یقع إنما رئیس المجلس الشعبي البلدي تدخل والمالحظ أن      
بخطورة مبنى معین، والذي یبادر به كل من له علم بتلك الخطورة، ذلك ألنه لیس بالضرورة 
زیارة أو مراقـبة كل بناء على كما قد یقع أن یكون العالم بالخطورة مهددا بالضرر شخصیا، 
، كل ذلك طبعا البناء یــراهما ضروریتین للتحـقــق مــن صالبة كـل الجـدران أو المبنى أو
  :بمراعاة حالة الخطر واإلجراءات الخاصة بكل حالة على حدى كما هو مبین أدناه
یلزم  ،(Le cas de péril non imminent) حالة الخطر غیر الوشیك الحدوثففي      
من المرسوم التنفیذي رقم ) 87( و )86(بالتدخل عمال بالمواد  البلدي رئیس المجلس الشعبي
إلى صاحب الملكیة، الذي یتعین  هبلغثم یبالهدم، بالترمیم أو یتخذ القرار سواء ف ،)1(15/19
علیه القیام باألشغال في اآلجال المحددة، وفي حال منازعته في درجة الخطورة، یتم تعیین 
عداد تقریر  ،في الیوم الذي یحدده القرارو حضوریا  ،خبیر للقیام بمعاینة حالة األماكن وإ
  .بذلك
م بوضع حد للخطر في األجل المحدد یاقامتنع عن الوعلى فرض أن صاحب الملكیة      
ن خبیر، تتولى المصالح التقنیة للبلدیة مهمة معاینة حالة یعیتم تی لمكما أنه  لذلك،
یتخذ لیرسل القرار وتقریر الخبرة فورا إلى الجهة القضائیة المختصة، على أن  ،)2(األماكن
الموالیة لتاریخ اإلیداع لدى أمانة الضبط، ویبلغ ) 8(القاضي قراره خالل األیام الثمانیة 
  .صاحب الملكیة عن طریق اإلدارةل
                                                             
عندما یكون المبنى المعني خاضعا للتشریع المعمول به في مجال ، فتدابیر األمن التي تقتضیها الظروف على أن یراعي )1(
ال یكون إال في حدود  ،الترمیم من قبل رئیس المجلس الشعبي البلديبدم أو ـحمایة اآلثار والمواقع التاریخیة، فإن األمر باله
 یذي رقمفمن المرسوم التن) 86/4(أنظر المادة . الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المطبقة على ذلك
15/19 .  
(2) Certain trouve que cette disposition est semblable à celle édictée par l'article 140 paragraphe 3 du code 
civil Algérien. Voir: (DJ) ADJA et (B) DROBENKO, Droit de l'urbanisme, éd BERTI, Alger, 2007, p207, renvoi 
N°1. 




ر رئیس المجلس الشعبي البلدي القرار بمنع اإلقامة اصدوقد یصل األمر إلى حد إ
، على أن تكون الجهة القضائیة المختصة قد الحظت حالة بذلك المبنى بعد موافقة الوالي
  .خطورة المبنى
تطبق أحكام ، ف (le cas de péril imminent)حالة الخطر الوشیك الحدوثوأما في      
 رئیـــس المجــلس الشعبي تدخـــلیبحیث ، 15/19من المرسوم التنفیــذي رقــم ) 88(المادة 
لصاحب الملكیة، على أن یستشیر  اوجه إنذار وذلك بأن ی ،ستعجالالبـلــدي على وجه اال
الموالیة مصالحه التقنیة أو مصالح الدولة المكلفة ) 24(خالل الساعات األربع والعشرون 
  .بالعمران على مستوى الوالیة
ذا و       الخطر المحدق تعجال أو سحالة االإلى توافر  المذكورةتقریر المصالح خلص إ
 باإلجراءات المؤقتة قصد ضمان األمنیأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي فإن والوشیك، 
ــي البلـــس الشعبـــس المجلـــویتخذ رئیما إخالء المبنى، ـــالسی دي المختص إقلیمیا قرار منع ـ
  .هــاإلقامة ب
الموصى بها خالل األجــل المحدد في  إلجراءاتفي حالة عدم تنفیذ صاحب الملكیة لو      
الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكیة التدابیر المجلس اإلنذارات، یتخذ رئیس 
  :كرسه القضاء الجزائري، نذكر منها البعض مما )1(األمنیة الضروریة
وذلك بما نهیار، قیام البلدیة بتشیید جدار في ملكیة الغیر بهدف عزل البنایة اآلیلة لال -
فمثل هذا التدبیر تم اتخاذه ردا على امتناع  ،یضمن الحفاظ على أمن وسالمة المواطنین
أنه صاحبة الملكیة عن تنفیذ القرار القاضي بهدم بنایتها، بعد سبق إنذارها بالترمیم، كما 
                                                             
وتحصلها  رئیس المجلس الشعبي البلديتدفع البلدیة مبلغ المصاریف المترتبة عن تنفیذ األشغال التي أمر بها  على أن) 1(
بأن صاحب الملكیة ال یعفى من تنفیذ المطلوب منه إال إذا تنازل للبلدیة عن المبنى  ا، علمالضرائب المباشرةفي مجال 
  .15/19المرسوم التنفیــذي رقــم من ) 89(أنظر المادة . اآلیل لالنهیار




ة حدوث ضرر متوقع بسبب قدم البنایة ـد وضروري إلعفاء البلدیة من مسؤولیـمفی
  .)1(رةیالخط
مصنف أحمر منذ الزلزال الذي هز الجزائر  ،نهیارقیام البلدیة بسد مدخل مسكن مهدد باال -
هذا التدبیر ف ،طرد شاغلیهقیامها ببعد ، وذلك 2003ماي  21العاصمة وضواحیها بتاریخ 
  .)2(تصرفا وقائیا مشروعا وال یشكل تعدیاقضاء مجلس الدولة  هعتبر أیضا ا
المشرع الفرنسي الذي أغفل قاعدة التدابیر الوقائیة بالمادة وعلى سبیل المقارنة نجد 
وهذه األحكام هي التي  ،نهیارمدني، قد تبنى أحكاما خاصة بالبنایات اآلیلة لال) 1386(
سند اللجوء إلى السلطة اإلداریة، بحیث یعتمد علیها من كان مهددا بخطر التهدم في  تشكل
تحت رقابة المحكمة اإلداریة بالهدم أو و وبحسب األحوال، یأمر رئیس البلدیة ، طلب التدخل
ه ئبتنفیذ األشغال الضروریة، وذلك على نفقة المالك، علما بأنه یراعى في الخطر مـدى انطـوا
  . )3(ستعجال من عدمهعلى طابع اال
كان یسمح للجار  جتهاد الفرنسي القدیموأما على مستوى أحكام القانون المدني، فاال      
) 1382(المهدد بالضرر بأن یطالب المالك باإلصالحات الضروریة على أساس المواد 
تطبیقا للقواعد العامة في التعویض عن الضرر على أن خطر التهدم  ،مدني) 1383(و
ن كان  ما یسمح بالمطالبة باإلصالحات في  مستقبلیا،الحاصل یشكل ضررا تقدیریا ومؤكدا وإ
      .)4(صورة تعویض عن الضرر أو في صورة أشغال
                                                             
، )5(، عمجلس الدولةمجلة ، 11086، ملف رقم 22/07/2003بتاریخ  ،مجلس الدولةلالغرفة الثالثة صادر عن قرار  )1(
  .207- 205، ص ص2004
، )9(، عمجلة مجلس الدولة، 040037، رقم 26/06/2007بتاریخ  صادر عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة، قرار )2(
   .131، ص2009
www.isere.gouv.fr ( هذكر  سابقالموقع االلكتروني أنظر ال : 3)  
(4) (O) DEPETRIS, op.cit, p31. 




   )1(مدـاله: ثانیا
الهدم لغرض هدم البناء عملیة ذات دواعي متعددة، نذكر منها على سبیل المثال  إن     
تجري في األساس ، وهي مشروع تشیید بناء آخر أو لتفادي خطر انهیاره أو ألي سبب آخر
، كما أنها توجب المسؤولیة عن )2(على رخصة هدم ، بعد الحصول )1( بتدخل إرادي
  ).3( األضرار التي قد تنجم بمناسبة إجراءها
 هدم لمدلول ا) 1
وفقا لما ذهب إلیه  كما یراد به أیضا، )2(یراد بالهدم فسخ ارتباط منشأة أو كتلة مبنیة     
بعضه على وجه یصیر الجزء المهدم غیر صالح إزالة المبنى كله أو « : القضاء في مصر
 ، واإلزالة بهذا المعنى تقوم على محو آثار البناء القائم تماما،»(3) ستعمال فیما أعد لهلال
فتكون إزالة كلیة، كما تقوم على محو جزء منه متى كان هذا الجزء مؤثرا على مجموع 
من  وائدحذفا لبعض الز ال تشكل ي عملیة الهدم الجزئ، فتكون إزالة جزئیة، على أن البناء
  .)4(البناء
أن كالهما من زاویة ذلك و فإن التوافق ما بین الهدم والتهدم أمر محقق،  ،وعلى ذلك     
ه، فتتفكك ئیؤدي بالبناء إلى السقوط كلیا أو جزئیا، بحیث تنحل الرابطة التي تجمع أجزا
الغرض الذي أقیم ألجله البناء، سواء العناصر التي یتكون منها إلى درجة أنه یتعذر تحقیق 
  .نتفاع بالبناء أو باستغاللهارتبط هذا الغرض باال
                                                             
 .492سابق، صالمرجع الابن منظور، : أنظر. ونقیضه البنيُ   )1(              
(2) Littré, Dictionnaire de la langue française.                                 :هذكر  سابقالموقع االلكتروني أنظر ال 
   .361الفتاح محمد، المرجع السابق، صذكره خالد عبد . 13/04/1970ق جلسة  39لسنة  879نقض الطعن رقم ) (3
.58- 57سابق، ص صالمرجع العزري الزین،  ) 4) 




تدخل إرادة فاعل من أجل وضع حد للبناء في  ،أیضا الهدم بمعنى اإلزالةیقتضي و 
ا تعتمد على طریقة معینة، سواء كانت میكانیكیة حتممجموعه أو في جزء منه، وهذه اإلرادة 
قصد ضمان استقرار بیتم استخدامها  متعددة أنها تتطلب عتادا ووسائلأو یدویة، كما 
انصرفت إلى ما فاإلرادة إذا  ،یظهر الفرق ما بین الهدم والتهدم نامن ه .)1(المباني المجاورة
تتطلب  ة الر یهذه األخو دم، ــدم ولیس التهــة الهــكون أمام واقعن ،إزالة البناء بالمعنى المتقدم
مدني، وفي ) 140/2(طبقا للمادة كما قدمنا  ةمسؤولیالوجب أنها ت ماكنسان، تدخل إرادة اإل
  .هفی اعیبأو البناء ي ـــفدم ـقأو  ي الصیانةإهمال ف نـــم ،الثـة الثیقلیددود األسباب التـح
   نطاق الهدم) 2
مـــن المرسوم ) 70( المادة، جاءت 90/29من القانون رقم ) 60(قا ألحكام المادة تطبی     
ـــم  دم، جزئیة ـــال یمكن القیام بأیة عملیة ه......  « :بالنص على أنه 15/19التنفـــیذي رق
دم، وذلك عندما تكون هذه البنایة ـــأو كلیة، لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة اله
  .» ...... 1998یونیو  15المؤرخة في  98/04محمیة بأحكام القانون رقم 
تكون عملیات هدم البناء المقصودة معلقة على شرط استصدار رخصة  على ذلكو      
فهي مطلوبة في العملیات التي تستهدف  ،، وذلك في الحدود التي أقرها المشرع)2(بالهدم
   .)3(الجزئي لبنایات معینة بذاتها وأالهدم الكلي 
                                                             
عند تواجد البنایة المراد هدمها على بعد أقل من ثالثة ، ف15/19المرسوم التنفیذي رقم من  )72(باستقراء المادة وذلك ) 1(
یشیر إلى  ،مؤشرا علیه من طرف مهندس مدنيمحضر خبرة برفق ملف طلب رخصة الهدم ی ،أمتار من البنایات المجاورة
  . الطریقة المعتمدة في الهدم
طلب رخصة الهدم یكون موقعا من طرف مالك ، فإن 15/19المرسوم التنفیذي رقم من نفس  )72/1(ة مادعمال بال )2(
   .المرسوم التنفیذيهذا المقرر ب وفقا للنموذجعلى أن یتم إعداده البنایة اآلیلة للهدم أو موكله أو الهیئة العمومیة المختصة، 
ویقصد بها الممتلكات العقاریة الثقافیة، من معالم تاریخیة ومواقع أثریة والمجموعات الحضریة أو الریفیة، والمحددة  )3(
، )44(ر ج ج، ع ، جثقافي،  یتعلق بحمایة التراث ال1998یونیو  15، المؤرخ في 98/04القانون رقم من ) 8(بالمادة 
   .1998یونیو  17 المؤرخة في




  دمـــالمسؤولیة عن األضرار الناجمة عن عملیات اله) 3
كل من تسبب هو یتحمل المسؤولیة عن األضرار الناجمة عن عملیات الهدم إن الذي      
ما كرسته الغرفة  وهو ،مدني )124( المادة نصه في إلحاق الضرر بالغیر تطبیقا لئبخط
رها في ــنظبمناسبة ذلك و ، 27/04/1997 بموجب القرار المؤرخ فيلیا ـمحكمة العـاإلداریة لل
  . )1( )ب( بلدیةضد ) ب.ذ.ش(من طرف المقامة قضیة ال
تتلخص وقائع القضیة في قیام البلدیة بتحطیم حائط كان صاحبه قد شیده بغرض 
حمایة ملكیته بعد حصوله على رخصة بناء، غیر أن البلدیة لجأت إلى القضاء طالبة 
قنواتها بالماء الشروب، السماح لها بإزالة الحائط لكونه تسبب في سد مجرى الوادي الذي یمد 
ونظرا ألن طلبها قوبل بالرفض، قامت بهدم الحائط بصورة تعسفیة، ما ألحق الضرر 
  .بصاحب الملكیة ودفعه إلى طلب التعویض عن الضرر الذي لحقه جراء هدم الحائط
والمالحظ في القضیة أن المحكمة العلیا كرست مبدأ المسؤولیة عن األفعال الشخصیة، 
ولما كان ثابتا فــــي قضیـة الحال أن البلدیة  «: ك البلدیة بالتعـــویض، وذلك بقـــولهافألزمت لذل
قامت بالتعدي على الجدار وتحطیمه بدون أن تحصل على حكم یرخص لها بذلك، بحجة 
ه بطریقة فوضویة، رغم أن المستأنف استظهر رخصة البناء ومحضر ئأن الحائط تم بنا
  .یغلق مجرى میاه الوادي كما تدعیه البلدیةإثبات حالة على أنه لم 
وعلیه فإن البلدیة تتحمل مسؤولیة خطئها، مما یتعین إلغاء القرار المستأنف الذي 
    ».  رفض تعویض المستأنف والحكم من جدید بتعویض المستأنف
                                                             
، المجلة القضائیة، 167252، تحت رقم 27/04/1997صادر عن الغرفة اإلداریة للمحكمة العلیا، بتاریخ قرار  )1(
  . 204-200ص ص، 1998، )1(ع




وفي ذات السیــاق ذهب القضاء الفرنسي إلى إلقاء عبء المســـؤولیة على عاتــق المالك 
عن الضرر الذي لحق البنایة المجاورة بسبب إجراء الهدم المتخذ من وذلك  ،بوصفه حارسا
ه، ئ، كما قرر المسؤولیة أیضا، على اعتبار أن المالك ارتكب خطأ شخصیا بهدم بنا)1(قبله
في انهیار وذلـك برغـم رأي الخبیر الذي نبهه إلى أن الهدم المـقــرر مــن شــأنــه أن یـتـسـبــب 
  . 2)(اإلنشاءات المجاورة 
والذي نستنتجه أن المسؤولیة المرتبطة بعملیات الهدم المقصودة مستبعدة من نطاق      
تؤسس فمدني، لتخضع للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، ) 140/2(تطبیق نص المادة 
 ،وبغض النظر عن صفته ،یتحمل لذلك المتسبب في الضررو  إما على الخطأ الشخصي
ما أن تطـبــق بشأنها األحكـام الخاصة بالمسـؤولیة عن  األضـرار المترتبة عـــن خطئه، وإ
ـــب من ضرر جراء قد ا ــة مــه مسؤولیـــاء في حراسـتــان البنــیتحمل من كو  ،اءــاألشی یترت
  .هــهدم
 المطلب الثاني
  تهدم البناءجراء إصابة الغیر بضرر 
أن یلحق الغیر ضررا نتیجة تهدم  ،أیضا النعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم یشترط
ق لمن هذا المنط. البناء بالمعنى السابق تحدیده، ذلك ألنه بانتفاء الضرر تنتفي المسؤولیة
باعتباره ركنا من أركان المسؤولیة وجب التدقیق في ماهیة الضرر الناجم عن تهدم البناء 
   .)األولالفرع (المدنیة 
                                                             
(1) Colmar, 12 décembre 1972, D.1973. som.148: « En sa qualité de gardien, le propriétaire d'un immeuble 
est responsable du dommage occasionné à l’immeuble voisin du fait de la démolition qu’il a ordonné ». Voir: 
(O) DEPETRIS, op.cit, p33.  
(2) Civ. 3e, 5 janvier 1973, bull.civ.III, no27: « le propriétaire avait commis une faute personnelle en 
démolissant son bâtiment malgré l’avis d’un expert ayant prévu que la démolition envisagée risquait de 
provoquer  l'effondrement  des  constructions  voisines ». Idem. 




نهار سد أو خزان ی ، كأنتصال المادي بین التهدم والضررال یشترط االنه أل نظراو 
صابة الغیر بو لمیاه لحصول فیضان أو تسرب ما یؤدي إلى میاه،  إن ف، جراء ذلكضرر إ
ما ترتب على التهدم من فیضان أو ع نشأبرغم أنه  السد أو الخزان إلى تهدمیرد الضرر 
تصال المادي بین التهدم وحیث یتوافر اال یكون من باب أولىوعلیه  ،)1(لمیاهلتسرب 
وبخاصة والیة  الجزائر أن ندعم هذه الدراسة بما خلفه الزلزال الذي ضرب والضرر،
من وهذا سواء من حیث الضرر الذي لحق السكان أو  ،)2(2003ماي  21بومرداس بتاریخ 
 ).الثاني الفرع(الضرر الحاصل في مختلف األبنیة حیث 
 الفرع األول
  ماهیة الضرر الناجم عن تهدم البناء
ستناد إلى فعل إن المسؤولیة موضوع الدراسة مسؤولیة مدنیة تقصیریة ال تنعقد إال باال
ضار یصیب الغیر، لذلك إذا تهدم البناء بوصفه فعال ضارا، فإنه ال یكون للتعویض محل 
، وال یوجب تعویضا )أوال(تهدم البناء یتنوع  إال إذا أصاب طالبه بضرر، والضرر الناجم عن
  ).ثالثا(، وأمكن للمضرور إثباته )ثانیا(إال إذا تحققت شروطه 
  تهدم البناءعن  مأنواع الضرر الناج :أوال
أو ضررا  اـا أو ضررا مالیـقد یكون الضرر الذي ینجم عن تهدم البناء ضررا جسدی
ن  ،)3(اـأدبی   .إال أن تحدیده یكون بحسب محل اإلصابة ،)4(في تقسیمهالفقه اختلف هذا وإ
                                                             
، )األنجلوسكسوني وفي النظام الالتینيدراسة مقارنة في النظام (الخطأ في المسؤولیة المدنیة هیر بن زكریا حرح، ز  (1)
   .192ص ،1999 رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق،
  .بومرداس الكارثة التي لحقت والیة الذي تسبب حقیقة في هوكما سنرى  عما إذا كان الزلزالر وهذا بغض النظ )2(
   .282سابق، صالمرجع الأحمد عبد الكریم أبو شنب،  :تهدم البناء ناتج عنلاأنظر في ماهیة الضرر  )3(
ضرر مادي یصیب جسد اإلنسان أو ماله، وضرر معنوي یصیب سمعته أو شرفه : قسم بوجه عام إلى نوعینیبحیث  )4(
  .75ص ،المرجع السابق ،محمد صبري السعدي: أنظر في تفصیل ذلك. أو عاطفته




فقد ینجم عن تهدم  ،بجسد المضرور )1(یكون الضرر جسدیا متى ألحق التهــدم األذى
البناء وفاة مستأجره أو إصابته بجروح، وقد یتضرر أحد المارة جسدیا بسبب تطایر أجزاء 
من البناء نتیجة تهدمه، وهذا النوع من األضرار كثیر الشیوع، كما أنه یشكل خطرا على 
  .حیاة األفراد، سواء كانوا من شاغلي البناء المتهدم أو كانوا من المارة
 لـو قــطـعـت كما ،)2(ون الـضـرر أدبیا بأن أصاب المضرور في ناحیة غیر مالیةوقـد یكـ
جتماعي نتیجة لتألمـها وتأثر مركزها االأدبیا لذلك ســاق فتاة نتیجة تهدم البناء، فتتضرر 
  . ةجسدیلكن من طبیعة ساقها أیضا یشكل ضررا ل ها، على أن فقدفقدها لساقها
یعكس الخسارة المالیة التي تلحق المضرور، فتتسبب  وقد یكون الضرر مالیا، بحیث
، كما لو تهدمت عمارة وتسببت في سقوط عمارة مجاورة، )3(نتقاص من ذمته المالیةفي اال
بحیث یكون صاحب العمارة المجاورة قد تضرر مالیا نتیجة سقوط عمارته، وقد ینتج عن 
، وذلك بأن خصصه تهدمذي لتاجر كان مستأجرا للبناء ال ةتهدم البناء أیضا هالك بضاع
   .بضاعته بموجب عقد إیجارلحفظ وتخزین 
   البناء تهدمعن  ملناجاشروط الضرر  )ثانیا
بغض النظر عن طبیعة الضرر، فإنه من حیث المبدأ ال یوجب تعویضا إال إذا مس 
یستوجب في الضرر أن  )4(الفقهبمصلحة مشروعة یحمیها القانون، وخارج هذا اإلطار، فإن 
 ).2(را ـــ، ومباش)1(ا ـــیكون محقق
                                                             
المسؤولیة المدنیة سلیمان مرقس، : أنظر  ».صاألذى الذي یصیب الشخ « :ـــعلى اعتبار أن الضرر یعرف عموما ب) (1
، معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة )أركان المسؤولیة(األحكام العامة : ، القسم األولات البالد العربیةنفي تقنی
   .127، ص1971الدول العربیة، 
  (2 .20سابق، صالمرجع المحمد وحید الدین سوار،  )
.288سابق، صالمرجع ال، علي فیاللي)  3)  
(4) (N) TERKI, op.cit, p169. 




   قــالمحق الضرر )1
ق ما كان أكیدا سواء أكان حاال أي وقع فعال أو كان محقق الوقوع ــیراد بالضرر المحق      
وتفصیل ذلك أن الضرر الحال هو ضرر محقق أي أنه حصل فعال  ،)1(في المستقبل
، كأن یتهدم البناء فعال، فیتضرر الغیر في جسده أو ماله أو )2(الواقعوتجسدت أثاره في 
  . مشاعره، وذلك على النحو الذي بیناه في ماهیة الضرر الناجم عن تهدم البناء
وأما الضرر المستقبل، فهو ضرر تحقق سببه غیر أن آثاره كلها أو بعضها تراخت 
دم البناء المجاور، فیكون تهدم هذا ، كمن یتصدع جدار منزله بسبب ته)3(إلى المستقبل
الجدار المتصدع أو المنزل كله محقق الوقوع في المستقبل، أي أنه أمر مؤكد ال یمكن 
ذاته لو أن أحد المقاولین قام بأعمال حفر تنفیذا لعقد  تكییف، على أنه یسري التفادي وقوعه
  .رة، ما تسبب في وقوع تصدعات بجدران البنایات المجاو مقاولة بناء
فإنه ال یشترط في الضرر أن یكون محققا في الحال غیر أن التحقق من  ،وعلى ذلك
، كما أن مجرد احتمال وقوعه في )4(وقوعه في المستقبل هو الذي یجب أن یكون في الحال
   : المستقبل ال یوجب التعویض عنه، ذلك ألن الضرر المحتمل في منظور بعض الفقه هو
دم ــه وعــة األمر أنه یحتمل وقوعــع، وغایـــد أنه سیقــیوجد ما یؤك ع والـــرر لم یقـــض «
ــن الضعـــغ مـــد تبلـــا، وقـــوة وضعفـــال قــحتمذا االـــة هـــاوت درجــه، وتتفــوقوع ــف حـ ر ـــدا یعتبـ
  .)5(»ا ـــوهمی
                                                             
.15سابق، صالمرجع المحمد وحید الدین سوار، )  1) 
.294-293صص سابق، المرجع العلي فیاللي، )  2)  
.132ص سابق،المرجع ال، ربیةعات البالد النالمسؤولیة المدنیة في تقنیسلیمان مرقس،  ) 3)  
(4) (P) JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, 8e éd, Dalloz, Paris, 2010, p136.   
.133سابق، صالمرجع ال، ات البالد العربیةنالمسؤولیة المدنیة في تقنیسلیمان مرقس،  ) 5)  




تحقق  ومرد استبعاد الضرر المحتمل من نطاق األضرار الموجبة التعویض اشتراط
بناء قدیم مالك ، ومن ثم ال یجوز إلزام )1(فمجرد التهدید بالضرر ال یوجب تعویضا ،الضرر
ه یهدد بالتهدم ویسبب، خالل مدة على األقل طویلة، أضرارا ئبتعویض جاره، فقط ألن بنا
قوم الجار المهدد بضرر من البناء برفع الدعوى المطلوب في هذه الحالة أن یو ، )2(لهذا الجار
ستناد إلى إللزام المالك باتخاذ التدابیر الضروریة منعا من تهدم بنائه، وذلك باال ،الوقائیة
  . مدني) 140/3(نص المادة 
 اكأن یتهدم بناء ما ویصیب بناء یعتبر ضررا محققا مجرد تفویت الفرصة،لك ال ذك
لتفویت  ففي هذه الحالة یكون الضرر محققا ،مجاورا كان مالكه یستعد الستغالله تجاریا
ال  )3(فرصة الربح على مالك البناء المراد استغالله تجاریا، كما أن تقدیره في نظر الفقه
بل یجري تقدیره بالقدر الذي كان یحتمل معه تحقق  ،یصح بمقدار الكسب الذي فاتت فرصته
  . الكسب في هذه الفرصة المفوته
  الضرر المباشر) 2
، بحیث )4(كل ضرر نجم مباشرة عن الخطأ أو الفعل الضار المباشر یراد بالضرر      
هناك رابطة وثیقة بكفایة بین الفعل الضار والضرر، وسواء اتصف الفعل الضار یكون 
   . )5(بالخطأ أو لم یتصف به
  
  
                                                             
(1) (P) JOURDAIN, op.cit, p136.        
(2) (N) TERKI, op.cit, p170.     
.139سابق، صالمرجع ال، ات البالد العربیةنالمسؤولیة المدنیة في تقنی رقس،مسلیمان )  3)  
.296سابق، صالمرجع العلي فیاللي، )  4)  
(5) (N) TERKI, op.cit, p171. 




أن  الدائنوالضرر المباشر هو ما كان أیضا نتیجة طبیعیة للخطأ، بحیث ال یستطیع       
مدني، ) 182/1(، وهذا هو المعیار الذي یقاس به تطبیقا للمادة )1(یتوقاه ببذل جهد معقول
ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في ......  «: والتي جاءت بالنص على أنه
المسؤولیة مجال في  ، علما بأنه یطبق»استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول 
عقدیة كانت أو تقصیریة، وذلك الستناده على فكرة رابطة السببیة التي تعد ركنا في المدنیة 
   .)2(المسؤولیة بنوعیها
فهو ال یعتبر  ،وعلى ذلك یستبعد الضرر غیر المباشر لمناقضته الضرر المباشر
، كما أنه في )3(نتیجة طبیعیة للخطأ، ذلك ألنه باستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول
أنه متى كان بیـن الضــرر والخــطأ أو الفعــل یعتقد ببعض الفقه فإن سیاق التمییز بینهما، 
   .)4(الضار عالقة سببیة كافیة، كان الضرر مباشرا
  تهدم البناء م عن إثبات الضرر الناج :ثالثا
جراء  رتضر المــت ى أثبـمتد ـقـعـنـتؤولیة المالك ـــمس ، فإندنيـم) 140/2(ادة ـللم اتطبیق      
فهو بدون شك  ،)5(أن الضرر الذي أصابه نتج عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناءتهدم البناء 
ذلك ألن هذه الصفة  ،، وال بإثبات صفته كمالك للبناء)6(غیر مطالب بإثبات خطأ المالك
                                                             
العمل غیر المشروع حمزة، جالل محمود . 296سابق، صالمرجع العلي فیاللي، : أنظر .جماع الفقه الجزائريإب )1(
محمد صبري السعدي،  .185سابق، صالمرجع الالعربي، بلحاج  .120سابق، صالمرجع ال، لاللتزامباعتباره مصدرا 
   .104سابق، صالمرجع ال
.185سابق، صالمرجع الالعربي، بلحاج  ) 2) 
.مدني )182/1(وذلك بمفهوم مخالفة المادة  ) 3)  
.297سابق، صالمرجع العلي فیاللي،  ) 4)  
مـــحــمــــد صبــــري السعـــدي، المرجع السابق، ص . 255سابق، صالمرجع العلي فیاللي، : أنظر .جماع الفقه الجزائريإب )5(
  علي علي سلیمان، .342سابق، صالمرجع ال، العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا لاللتزامحمزة، محمود جالل . 244
   N) TERKI, op.cit, p162).  184مرجع السابق، صال
(6) (H) (L) et  (J) MAZEAUD, op.cit, p523. 




طرق اإلثبات ، وله في سبیل ذلك أن یسلك )1(مفترضة ومثبتة في السجالت العقاریة
   .)2(بما فیها البینة والقرائن على اعتبار أن الضرر واقعة مادیة ،جمیعها
ذا كان المتضرر جراء تهدم البناء موفقا في إثباته، افترضت مسؤولیة المالك عن        وإ
التهدم، وافترض أن التهدم یرجع سببه إلى إحدى العیوب الثالثة، من إهمال في الصیانة أو 
، وهي العیوب التي تستدعي في نظر بعض الفقه أن یقیم )3(فیه االبناء أو عیبقدم في 
   .)4(المتضرر جراء تهدم البناء الدلیل على أن إحداها یعد سببا للتهدم
وتعقیبا على هذا الرأي نجده قد سایر ما ذهب إلیه الفقه الفرنسي، من ضرورة إثبات       
هدم هو اإلهمال في الصیانة أو العیب في البناء، المتضرر جراء تهدم البناء أن سبب الت
مدني تشیر إلى الدلیل الذي یتعین علیه إقامته متى كانت واجبة ) 1386(ذلك ألن المادة 
التطبیق، وعلیه إذا كان التهدم هو السبب في وقوع الضرر وجب على المتضرر جراء تهدم 
اء من جهة، وأن هذا اإلهمال أو البناء أن یثبت اإلهمال في الصیانة أو العیب في البن
إقامة الدلیل على ذلك أمر منتقد،  علما بأن ،)5(من جهة أخرى في التهدمالعیب هو السبب 
ذلك ألنه ال یقل صعوبة عن إثبات الخطأ الشخصي في جانب المالك، كما أن إثبات العیب 
   .)6(أو عدم صیانة البناء قضیة فنیة یصعب على اإلنسان العادي القیام بها
قد أثار لدى الفقه  ، یكونووجود هذه القواعد في اإلثبات المتعلق بمصدر التهدم      
) 1386(الفرنسي جدال حول درجة الحمایة المقررة للمتضرر جراء تهدم البناء بموجب المادة 
                                                             
  (1 .254سابق، صالمرجع العبد العزیز اللصاصمة، ) 
.96سابق، صالمرجع ال، العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا لاللتزاممحمود جالل حمزة، )  2)  
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   .125سابق، صالمرجع ال، في القانون المدني الجزائري
(5) (H) (L) et  (J) MAZEAUD, op.cit, p523.  
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فالبعض یرى بأن  ،)1(مدني) 1384(مدني مقارنة بتلك المقررة بالفقرة األولى من المادة 
 -كنص خاص –مدني ) 1386(درجة الحمایة ناقصة، ما دفع به إلى اقتراح إلغاء المادة 
عض اآلخر إجراء خبرة یحبذ البیقابل المبدأ العام في المسؤولیة عن فعل األشیاء، في حین 
انة نظرا ألن التهــدم في الواقــع إن حدث، فإنه ال محالة من أن یكون سببه إهمال في الصی
   .، وهذه األسباب هي التي تنهض بها مسؤولیة المالك)2(أو قدم في البناء
عتماد على أحكام وعلى ذلك، فإن المتضرر جراء تهدم البناء ال یستطیع سوى اال      
مدني، وذلك بأن یتوجه بالمطالبة إلى المالك ولو لم یكن حارسا للبناء، ) 1386(المادة 
المادة ومخالفة للقاعدة هذه والسبب في ذلك هو وجود قاعدة خاصة مقررة لمصلحته بموجب 
) 1384/1(العامة في المسؤولیة عن األشیاء غیر الحیة المنصوص علیها بالمادة 
قضیة في ، 1942أوت  04المؤرخ في  يقرار المبدئالبموجب تأكد األمر الذي  ،)3(مدني
، (Les fils de Bardinet) مملوكة لمؤسسةبنایة وقائعها إلى اقتالع إعصار سقف  تعود
اورة، ما دفع بأحد المتضررین إلى أن یطالب ــات المجــأجزاء أضرت بالبنای فتطایرت منه
) 1384/1(المــادة و  )1386( ةادــالمس الوقت على ــواه في نفــا دعــمؤسس، ضــبالتعوی
  .مدني
استبعاد المادة ) Bordeaux(قررت محكمة استئناف  ،1938فیفري  14بتاریخ      
لیل على اإلهمال في صیانة البناء أو العیب فیه، إقامة الدإلخفاق المدعي في ) 1386(
                                                             
(1) L'article 1384 alinéa 1 édicte que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause 
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait ...... des choses que l’on a sous sa 
garde ».                                                        
(2) (O) DEPETRIS, op.cit, p39. 
(3) (N) BOUDJELLAL, op.cit, p58.  




، )1384/1(بالتعویض على أساس المادة  (Les fils de Bardinet)ومن ثم الحكم على 
      .)1(للنقض عرضة القرارجعل ، وهذا ما أن اإلعصار ال یشكل قوة قاهرة ةعتبر م
، 2000مارس  23جدیدا بموجب القرار المؤرخ في  أالفرنسي مبد ءالقضاوحدیثا تبنى 
) 1386(الذكر، وذلك بأن قضى بعدم استثناء المادة السالف ناقض بموجبه القرار المبدئي 
مدني متى تم إثارتها في مواجهة ) 1384/1(مدني للتدابیر المنصوص علیها بالمادة 
 .)2(الحارس غیر المالك
حق انتفاع، ما  تهدم سقف مخزن كان مالكه قد رتب علیه إلىوقائع القضیة  تعود
ا للمنتفع بالتعویض، وذلك على أساس المواد ترتب عنه تضرر بنایة مجاورة ومطالبة مالكه
مدني، غیر أن هذه المطالبة قوبلت بالرفض على أساس المادة ) 1384/1( و) 1386(
 ،)1384/1(ذلك ألن المنتفع لم یهمل في صیانة المخزن، وعلى أساس المادة  ،)1386(
تمنع على المتضرر جراء تهدم ) 1386(ذلك ألن تطبیق القاعدة الخاصة المقررة بالمادة 
ولو بشكل إضافي، وهذا ما ) 1384/1(البناء إثارة القاعدة المنصوص علیها بالمادة 
  .ستئنافاستدعى نقض قرار محكمة اال
) 1384/1(ة عتماد على المادأصبح بإمكان المتضرر جراء تهدم البناء االتطبیقا لذلك 
الفرنسي دفع بعض الفقه لذي ااألمر مدني إلثارة مسؤولیة حارس البناء كالمستأجر والمنتفع، 
خاصة وأن القضاء  ؟إلى التساؤل حول مدى تطبیق األحكام الخاصة بمسؤولیة مالك البناء
   .)3(یق من نطاق تطبیقهایضاتجه إلى التالفرنسي قد 
  
                                                             
(1) Civ, 4 Août 1942. Cité par: (H) CAPITANT, (F) TÉRRE et (Y) LEQUETTE, Les grands arrêts de la 
jurisprudence civile, T 2 (Obligations-contrats spéciaux-sûretés), 12e éd, Dalloz, Paris, 2008, p375.  
(2) Civ. 2e, 23 mars 2000. Ibid, p376.   
(3) (P) JOURDAIN, op.cit, p97. 





 2003ماي  21بومرداس تهدم البناء جراء زلزال 
في  من أخطر الكوارث الطبیعیة التي شهدتها الجزائر 2003ماي  21زلزال  یعتبر
، وذلك بالنظر إلى ما خلفه من أضرار بلیغة مست بالنفس وبالمال، )أوال(القرن األخیر 
الجزائر العاصمة وتیزي  ة منكوبة إلى جانب والیتيوالیبومرداس  والیةواستدعت لذلك إعالن 
مخاطر بغیة إبراز  حاصلةبحث في ماهیة األضرار الالدفعنا إلى خوض األمر الذي  ،)1(وزو
التقریر المعد من قبل مدیریة السكن لوالیة بومرداس، والذي  وذلك استنادا إلى ،یةبنتهدم األ
 . )ثانیا( )2(على اختالف مستویاتهااألضرار  هذه بدقة ینیب
  2003ماي  21نبذة عن زلزال : أوال
وعلى الساعة السابعة وأربع وأربعون دقیقة بالتوقیت المحلي،  2003ماي  21 بتاریخ
والیة بومرداس وكذا الجزائر العاصمة،  ،درجة على سلم ریختر 6,8بشدة  ،ضرب زلزال قوي
كلم، فیما  80 ×كلم 150 يیبتقر قیاس وبوذلك بالمنطقة الممتدة أساسا من البلیدة إلى دلس 
  . حدد مركز الزلزال بالبحر قبالة مدینتي دلس وبومرداس
مالیین ) 4(أو أربع ) 3(ما بین ثالث راوح تیالمتضررة عدد سكان الوالیة ن أ مالحظوال
رتــدادیة التي تسببت إحـداها في ساكن، أصیبوا بالذعر جراء الهزة األرضیة الرئیسیة، وتلك اال
بمنطقة الرغایة، سبق وأن تأثرت من شدة  اطابق )15(خمسة عشرة من مكونة تهدم عمارة 
.                                                                                                                            الهزة الرئیسیة
                                                             
ج عالن عن مناطق منكوبة، یتضمن اإل ،24/05/2003من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في ) 1/1(أنظر المادة  )1(
 . 25/05/2003، المؤرخة في )35(، عر ج ج
(2) Rapport sur le séisme du 21 mai 2003 (Secteur Habitat), wilaya de BOUMERDES, direction du logement.  




كانت قد تضررت جراء الزلزال، وذلك بغض النظر ومتنوعة عدیدة إنشاءات ویذكر أن 
عن كونها إنشاءات قدیمة أو حدیثة التشیید، وسواء كانت ذات طابع عمومي أو خاص، 
موجهة ألغراض سكنیة أو اقتصادیة، ناهیك عن تضرر السدود والطرق والجسور وغیرها 
 . من اإلنشاءات المدنیة
  2003ماي  21 زلزالماهیة األضرار التي خلفها : ثانیا
كما قدمنا في  إلنشاءاتا من إلى تهدم الكثیر 2003ماي  21لقد أفضى زلزال 
ألف وثالثة  بین ما قدرت ،باألرواح، كما أفضى التهدم ذاته إلى إلحاق أضرار بلیغة )1(ذلك
) 3 444(ثالثة آالف وأربع مائة وأربع وأربعون حالة وفاة، و ) 1 391( مائة وواحد وتسعون
   .)2(جریح
سكان الوالیة في حكم أضحى أصاب الضرر مختلف األموال، والنتیجة أن ذلك ك
ستعجال، منكوبي وضحایا الزلزال، وهذا الوضع الكارثي استدعى تدخل الدولة على وجه اال
، وكذا )1( تاءانشتصنیف مستویات األضرار التي لحقت مختلف اإلحیث عملت على 
، واتخاذ التدابیر المستعجلة التي تسمح بإعادة الحال )2(المتضررة األبنیة السكنیة  إحصاء
  ). 3(إلى ما كانت علیه قبل حدوث الزلزال 
                                                             
السبب األول، أن القضاء الجزائري كما سنرى لم یتوصل : وهذا ما شاع لدى عامة الناس برغم أنه أمر منتقد لسببین )1(
، كما أنه لم ینظر فیما إذا كانت قوة الزلزال بالشدة التي تجعل نشاءاتإلى حقیقة األسباب التي كانت وراء تهدم اإل
، ملف رقم 22/07/2008القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء بومرداس، بتاریخ : أنظر. تتهدم نشاءاتاإل
كان  شاءاتنوالسبب الثاني، أن بعض الدراسات توصلت إلى أن وجود الطابق اللین في اإل). غیر منشور(، 03906/08
السبب الرئیسي وراء تهدمها، بحیث أن أغلبها یستخدم طابقها األرضي ألغراض تجاریة أو لمواقف للسیارات، ما یجعل 
أو انعدام القواطع، وهذا یسبب نشوء ظاهرة الطابق اللین التي أوصلت /ارتفاع الطابق األرضي أكبر من باقي الطوابق و
دراسة أثر وجود عبد الرؤوف مسعي، : أنظر في تفصیل ذلك. انهیارات جزئیة أو كلیةإلى الالاستقرار، فحدثت  اءاتنشاإل
ماجستیر في الهندسة اإلنشائیة، جامعة دمشق، كلیة الطابق اللین على أضرار األبنیة نتیجة زلزال بومرداس في الجزائر، 
  . 11، ص2006/2007الهندسة المدنیة، قسم الهندسة اإلنشائیة، 
(2) Fiche technique du  séisme, protection civile, wilaya de BOUMERDES, p3. 




 اإلنشاءاتتصنیف مستویات األضرار التي لحقت ) 1
إلى  استنادوذلك ا، إلى مستویات مختلفة اءاتنشإلااألضرار التي لحقت  تلقد صنف      
، )1(إلى مستوى الضررأیضا الخبرة المنجزة من قبل المصالح المؤهلة في المیدان وبالنظر 
 : اهـــكما هـــو مبین أدن
 یشمل اإلنشاءات التي لم یلحقها أي ضرر، باستثناء تحطم النوافذ وتكسر :المستوى األول
 ).1أخضر ( األخضر الزجاج ، ویرمز له باللون
اإلنشاءات التي لحقتها أضرارا بسیطة كالتشققات السطحیة  یخص: المستوى الثاني 
، ویرمز الغاز والكهرباءو ضرار في قنوات المیاه الحاصلة في الجدران الداخلیة واألسقف، واأل
 ).                                   2أخضر (له باللون األخضر 
یخص اإلنشاءات التي لحقتها أضرارا مهمة في األجزاء غیر التركیبیة،  :المستوى الثالث
                 ).3برتقالي ( وأخرى ضعیفة في األجزاء التركیبیة، ویرمز له باللون البرتقالي
أضرار في غایة األهمیة في  من جهة یخص اإلنشاءات التي یالحظ علیها: المستوى الرابع
ات على ـتشققمن جهة أخرى و  معتبرة بالنسبة لألجزاء التركیبیة،لكنها األجزاء غیر التركیبیة و 
 اليــون البرتقــیرمز له باللو ات، وانفجار في عقدة شعاع العمود، ــالشبك في) ×(ل ــشك
   .)4برتقالي (
غیر قابلة لإلصالح في  اأضرار  یخص اإلنشاءات التي یالحظ علیها: المستوى الخامس
  .)5أحمر (یرمز له باللون األحمر ، على أنه نهیاراتاالوكذا  عناصر الهیكل
                                                             
(1) Instruction Interministérielle N° 003/SG/MHU du 14 juillet 2003 définissant les procédures de mise en 
œuvre des dispositions du décret n° 03/227 du 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d'octroi des 
aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003. )      1( أنظر الملحق رقم   




  جراء الزلزال المتضررة اتإحصاء السكن) 2
: بــــ درـــق ها من قبل السلطات المعنیةئبعد إحصاو  المتضررةات إجمالي السكنإن       
 اتصنیفهمسكن متضرر، جرى ) 221 95(خمس وتسعون ألف ومائتان وواحد وعشرون 
  :)1(بدرجات مختلفة
  .                      993 52: در بــــق )2( ن أخضرــعدد المساك - 
  . 20 146 : در بــــق )3(ن برتقالي ــعدد  المساك -
     .10 486 : در بــــق )4(ن برتقالي ــعدد المساك -
ــق) 5(ن أحمر ــعدد المساك -   .11 596  :در بـــ
 من قبل الدولة المتخذةة لستعجملتدابیر الا )3
غاز سواء ما تعلق منها بالطرق أو بال إلى حالتها، مختلف الشبكات عادةإ لىعزیادة       
جمـلة من التدابیر  تالدولة اتخذفإن قنوات الصرف الصحي وغیر ذلك، ب وأكهرباء بال وأ
وهذه  مأوى، أضحوا بدونخاصة وأنهم بدرجة أولى،  الزلزال يالتكفل بمنكوبغیة المستعجلة ب
 ،التقریر المعد من قبل مدیریة السكن لوالیة بومرداسما جاء في حسب ن بیعل نوع التدابیر
أما النوع ، و )أ(بمنكوبي الزلزال المؤقت للتكفل  هصیخصجرى ت منها األولنوع لعلى أن ا
خالء األنقاضــللتكفل به هصیخصفجرى ت ،الثاني  ،دم اإلنشاءات غیر القابلة لإلصالح وإ
  ).ب(تنظیف األمكنة كذا و 
  لالتكفل المؤقت بمنكوبي الزلز ا  ) أ
مواقع ، ویراد بها مواقعال نوعین من ل إنجازاز لبمنكوبي الز مؤقتا الدولة  تكفللقد تطلب       
  .مواقع الشالیهاتو  الخیام
                                                             
(1  ) Voir: Rapport sur le séisme du 21 mai 2003, op.cit, p5. 




موقع منجز، ) 94( أربع وتسعونها عدد بلغف ،)(Sites de tentes مواقع الخیاموأما  -
ن بها و ستفاد المقیما، خیمة) 17 818( مائة وثمانیة عشر سبعة عشر ألف وثمانبمحتوى 
داريو من تكفل طبي، بسیكولوجي، غذائي  م،طوال فترة إقامته  .إ
موقع ) 96(ست وتسعون  هاعددبلغ ف ،)Sites de chalets)()1 هاتیمواقع الشالوأما  - 
بلغ عدد الشالیهات  على أنهكتار، ) 300( ثالثمائة: ـعلى مساحة مقدرة بوذلك  ،منجز
ست مائة واثنان وثمانون منها  ،شالیه )14 917(مائة وسبعة عشر  أربعة عشر ألف وتسع
  .شالیه فردي) 682(
 ،تطلبت ضرورة تحقیق جملة من اإلنجازات تالشالیهامواقع استمراریة والمالحظ أن 
نارة عمومیة، و ، AEP قنوات تصریف المیاه،و طرق، من  مثلت ما یعادل  على أنهاكهرباء وإ
ساكن، كما أن المبلغ الذي خصص لإلنجازات ) 000 100(لف مائة أ استمراریة مدینة من
  .)2(د ج) 12 000 000 000: (بــقدر  (sans VRD)المذكورة 
  التكفل بهدم المنشآت غیر القابلة لإلصالح) ب
الزلزال، عملت الدولة على هدم سبعة آالف وتسع  زیادة على التكفل المؤقت بمنكوبي      
) 4 347( ربعة آالف وثالثمائة وسبع وأربعونأ منها ،منشأة) 7 951(مائة وواحد وخمسون 
مائتان و  ،مسكن جماعي) 3 397( تسعونوثالثمائة وسبع و ثالثة آالف ، و مسكن فردي
  . تجهیزات ومختلف األبنیة) 207(وسبعة 
متر  ملیون) 1,2(منها  ،متر مكعبملیون ) 3,9( :ــبفقدر أنقاض الهدم مجموع وأما       
) 116(مائة وستة عشر عملیات الهدم تطلبت تسخیر أن ب ما، علتنظیف لألمكنة مكعب
                                                             
والمالحظ أن تسییر الشالیهات بالعدد المشار له أعاله، قد تم تحویله إلى دیوان الترقیة والتسییر العقاري عمال بالقرار  )1(
دارة مواقع السكن اإلنتقالي المنشأة بعد زلزال 08/03/2006الوزاري المشترك، المؤرخ في  ، یحدد شروط وكیفیات تسییر وإ
 .  30/04/2006المؤرخة في  ،)28(، ج ر ج ج، ع2003ماي سنة  21
(2) Voir: Rapport sur le séisme du 21 mai 2003, op.cit, pp8-9.    




مفرغة ) 22(، ومكاتب الدراسات والمتابعة) 03(، ومؤسسة عمومیة) 15(مؤسسة، منها 
  .)1(منها اجزء ةوتغطی ةتمت معالج
ت لمواجهة الكارثة التي ألمّ  اوأن الدولة الجزائریة قد بذلت جهدا كبیر  ومما تقدم یتضح      
بوالیة بومرداس، وذلك بأن تحملت مسؤولیة التدخل فور حدوث الزلزال لتتكفل مؤقتا 
إعادة هذه الوالیة ب سمحاه، وبالقدر الذي یبالمنكوبین وبإصالح الوضع على النحو الذي بینّ 
في ، حتى یستأنف السكان المقیمین بها العیش برغم ما یحملونه ة إلى سابق عهدهاالساحلی
  .صور الدمارمن ذاكرتهم 
 ،الزلزالالمتضررین جراء  تعویضالدولة تحملت مسؤولیة  أن إلىأیضا وتجدر اإلشارة       
مقابل األضرار التي لحقت  ما تم دفعهكتم دفعه مقابل الوفاة والفقدان، على أن التعویض 
غیر ذلك من ، و محتویاتها من أثاث ومختلف التجهیزاتكذا و  ،األبنیة والمساكنمختلف 
من  التعویضات التي سنعمل على تبیانها جملة وتفصیال في الفصل األول من الباب الثاني
 . هذه األطروحة
   





                                                             
(1) Voir: Rapport sur le séisme du 21 mai 2003, op.cit, p10.                 





  تحدید الشخص المسؤول عن أضرار التهدم 
) 140/2(للمادة وضعه ب فالمشرع ،سوى المالك تطال ال عن أضرار التهدم إن المسؤولیة
تجعل مسؤولیة المالك والتي ، )1(مدني فرنسي) 1386(اقتفى بحكم المادة  یكون قد ،مدني
، )2(مرتبطة وجودا وعدما بملكیة البناء ملكیة قانونیة، بحیث تعد الملكیة هي معیار المسؤولیة
ُ  ثم  نمو  ، بنائه ، وال یهم إن كان یملك السیطرة الفعلیة علكمالك فحسبول ؤ نظر لصفة المسی
خاصة كانت أو عامة، وال أن یكون قد  ،وال أن یكون من األشخاص الطبیعیة أو تلك المعنویة
  ).ث األولحالمب(انفرد بملكیته للبناء أو اشترك مع غیره في ذلك 
زمن حدوث التهدم المالك حدید إنما یستدعي تبین المسؤولیة والملكیة ما رتباط الوثیق واال
ملكیته العقاریة فالمالك قد یفقد صفته كمالك للبناء متى تقرر نقل  ،إناطته المسؤولیة لیتسنى
 عبء المسؤولیةعلى أن یتم ذلك وفقا لإلجراءات المحددة قانونا حتى یتحدد نقل  إلى الغیر،
  .بالتبعیة لنقل الملكیة العقاریة عن أضرار التهدم
فیها تب ر كما في الحالة التي یالمالك بصفته كمالك للبناء، قد یحتفظ وعلى نقیض ذلك 
، األمر الذي یفید أن استبقاء عن أضرار التهدم مسؤوال یبقى ذلكومع  ،هئحقوقا للغیر على بنا
یحول دون انعقاد مسؤولیة  ستغالل الستعمال واالفي مقابل التنازل عن سلطتي االلرقبة ملكیة ا
 .)المبحث الثاني(المالك 
 
                                                             
 (1  ) qui édicte que: « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, 
lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou  par le vice de sa construction ».       
  . 20- 17شامخي، المرجع السابق، ص ص هبوست: أنظر .مدني) 140/2(األصل التاریخي للمادة  حولوألكثر تفاصیل 
 (2  )  (C) ELIASHBERG, op.cit, p97. 





  مسؤولیة مالك البناء
 ملكیته للبناء، بحیث تكون ملكیة قانونیة لها ما قدمناإن معیار مسؤولیة المالك كما 
فال یكفي أن  ،هئمسؤول على اعتبار أن له حق ملكیة على بناوهو یجسدها بشكل رسمي، 
أو غیر ذلك  حائز للبناء حیازة مادیة أو منتفعا به على وجه من األوجه القانونیة دیكون مجر 
  ).المطلب األول(من أوجه شغل البناء 
تعدد ببأن كانت ملكیته مفرزة، وال ، وذلك بملكیته للبناء عبرة بانفراد المالككذلك ال 
ففي كل األحوال یتحمل المالك عبء  ،المالك، وذلك بأن كانت ملكیتهم ملكیة جماعیة
  ).المطلب الثاني(على أن تكون تضامنیة في حال التعدد  ،المسؤولیة
 المطلب األول
  ارتباط المسؤولیة بملكیة البناء
الصفة  هذهال تثیر صفة المالك صعوبة في إلقاء عبء المسؤولیة عن أضرار التهدم، و 
غض النظر ب، وذلك )الفرع األول(مدني ) 140/2(المادة نص لتطبیق وجوبا  التوافر مطلوبة
قید  المدنیة عما إذا كانت السیطرة الفعلیة بید المالك أو بید غیره، مقارنة مع بعض القوانین
  ).الفرع الثاني(لمسؤولیة عن أضرار التهدم لالتي اعتمدت الحراسة كمناط و  ،ةاسر دال
 الفرع األول
  صفة المالك الموجبة النعقاد المسؤولیة
أن یتحمل مالك البناء المسؤولیة عن أضرار التهدم، فإن حكم  مقرر قانوناإذا كان من ال
ان شخصا طبیعیا أو شخصا ذلك یكون باإلطالق، بحیث یتحمل هذا المالك المسؤولیة، سواء ك
كما أن القول بملكیته للبناء إنما یعكس لنا  ،)أوال( مدني) 140/2(المادة  نصمعنویا لعموم 




غیر من ال ینتقاص في حد ذاته االن كان إ و مدى تمتعه بكامل عناصر الملكیة دون انتقاص، 
  .)ثانیا( لى المالكع ةمسؤولیإلقاء عبء ال
  المسؤولالمقصود بالمالك : أوال
أن یكون المسؤول متمتعا بصفة ، أحكام المسؤولیة عن أضرار التهدمتطبیق موجبات من 
ـــمالك، وهذه الصفال  )140/2(في مفهوم المادة ؤول ـالمسك ــــالمقصود بالمال ة تقتضي منا تحدیدـ
  .)2(النص هذا وم ـــا في مفهــن مالكو تبیان األشخاص المعتبر منا  تقتضي امك ،)1( دنيم
 مدني )140/2( مفهوم المادةفي قصود بالمالك المسؤول الم) 1
من له حق ملكیة على البناء الذي تسبب بتهدمه في إحداث «  :المسؤولیقصد بالمالك       
عما إذا كان بحیازته أو بحیازة الغیر، ومهما كانت السلطات التي خولها  الضرر، بغض النظر
هو الذي   «:یقصد به أیضا، كما »(1) إن حرم منه برغم إرادته ه، وحتىئتعاقدیا للغیر على بنا
 غالاش یكون الشخص نفال یكفي أ ،)3(ملكیة رسمیةیملكه  أي ، »(2) یملك البناء ملكیة قانونیة
أن یكون قد اشترى البناء دون إتمام إجراءات وال  ،یجارللبناء بأحد األوجه المقررة قانونا كاإل
  .حتى تنعقد مسؤولیته عن أضرار التهدم الشهر العقاري
، أي المالك ملكیة رقبة، )4(ق الرقبةحقانونا إلى صاحب  المسؤول ینصرفولفظ المالك       
صطالح إنما یطلق على الشخص الذي یقرر على الشيء المملوك له حقا عینیا للغیر وهذا اال
 ،)5(المقرر للغیر نتفاعبقیام حق اال، بحیث یبقى حق ملكیته على الشيء قائما نتفاعق االحك
ویستبقي الرقبة وحق  ،ستغاللستعمال واالینقل للمنتفع سلطتي االإنما المالك بهذا التصرف و 
                                                             
(1) (O) DEPETRIS, op.cit, p41. 
  .144، ص2006، دار وائل، األردن، )1(، ط)الفعل الضار( مصادر االلتزامبشار ملكاوي وفیصل العمري،  )(2
.344سابق، صالمرجع الحسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو،  ) 3) 
.183علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص)  4) 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، )دراسة مقارنة( الحقوق العینیة األصلیة في القانون المصري واللبنانينبیل إبراهیم سعد،  )5(
  .23، ص2003لبنان، 




مل المسؤولیة عن أضرار التهدم وال یمكنه حه ملكیة الرقبة یتئالتصرف فیها، وعلى أساس استبقا
فالمالك المسؤول إذن هو صاحب حق عیني على  ،التنصل منها لكون البناء بحیازة الغیر
    .)1(البناء
التساؤل حول الشخص الذي ینبغي أن  جراء تهدم البناء ضررتال یطرح المعلى ذلك و       
لك ال تثیر أیة مشكلة مقارنة مع تحدید الحارس افصفة الم ،)2(یتوجه إلیه لمطالبته بجبر الضرر
له من سلطة  مدني، والتي تتطلب تدخل القاضي بما) 138(المادة  نصالمسؤول طبقا ل
ستعمال والتسییر بوصفه حارسا سلطات اال ولؤ المسللبحث عما إذا كان للشخص  ،تقدیریة
    .)3(والرقابة
لمالك في النهایة یتحمل افیما إذا كان  المتضرر جراء تهدم البناءبالنسبة أیضا وال یهم 
فقد یكون لهذا المالك الحق في الرجوع على شخص آخر  ،الحاصلةعبء تعویض األضرار 
كالمستأجر أو المهندس المعماري والمقاول، وذلك بحسب مصدر هذا الرجوع فیما إذا كان 
  ).4(اتفاقیا أو قانونیا
  مدني) 140/2(األشخاص المعتبرون مالكا في مفهوم المادة ) 2
فلفظ المالك  ،ودون تخصیص ةعامبصیغة مدني ) 140/2(لقد جاء نص المادة       
المقصود بالنص ینطبق على كل شخص له حق ملكیة على بناء ما، وذلك بغض النظر عما 
 غیر أن، ة الخاصة أو العامةمعنویالص اشخمن األأو  ةطبیعیالص اشخمن األإذا كان 
؟ )أ(التهدم  عن أضرار )أي اإلدارة( العام حول مدى مسؤولیة الشخص المعنويیدور التساؤل 
 ؟)ب(لنص المذكور اق یطبتمن موقف القضاء اإلداري كذا و 
                                                             
.والتسلط علیه يءستئثار بذلك الشاال هحیث یكون جوهر ، ب)البناء( نیمع يءالحق العیني مباشرة على ش یرد)  1) 
(2) (A) VIALARD, op.cit, p110.                                                                                                
.)50(الهامش رقم، 253سابق، صالمرجع ال، يعلي فیالل  (3) 
(4) (A)  VIALARD, op.cit, p110.                                                                                                      




  عن أضرار التهدمالعام  مدى مسؤولیة الشخص المعنوي  ) أ
تتجلى في  ،ذات خصوصیةتعد للمباني والمنشآت ملكیة الشخص المعنوي العام  إن      
هو ملكیة  عمومیة وماهو ملكیة  خضوعها لنظام قانوني خاص قائم أساسا على التمییز بین ما
زدواجیة في الملكیة ال تعفي الشخص المعنوي العام من مسؤولیته ، على أن هذه اال)1(خاصة
  .عن أضرار التهدم
دولة والوالیة والبلدیة كأشخاص كل من ال ،یقع تحت مسمى الشخص المعنوي العامو       
اعتبار أن المشرع ربط الملكیة معنویة متمتعة بإقلیم دون سائر المؤسسات األخرى، وذلك على 
، كما أنه لیس بمجرد )2(الوطنیة بمبدأ اإلقلیمیة أي بمعنى أن المالك شخص إداري یتمتع بإقلیم
  .)3(أو حائز لها بل هو مالك لها الوطنیة مالكحارس لهذه األ
أن یكون مسؤوال عن  ،بوصفه مالكاو لك یفترض في الشخص المعنوي العام وعلى ذ      
 الطبیـعة العمومیة أو الخاصة التي تنـــطوي علیـها األمالك إلىالنظــر دون التهدم  أضرار
      ، )4(المباني والمنشآت التي یصیبها التهدم الكلي أو الجزئيهنا ، ونخص بالذكر الوطنیة
ألن قانون األمالك الوطنیة لم یتضمن نصا خاصا ینظــم بموجـبه المسؤولیة عن أضرار  ونظرا
التهدم الحاصل في المباني والمنشآت المملوكة للشخص المعنوي العام، فإن أحكام القانون 
     .مدني) 140/2(المادة ، وهذه األحكام تجد مصدرها في نص )5(المدني هي الواجبة التطبیق
                                                             
، المؤرخ في 90/30توافقا مع ما جاء به القانون رقم  "البناء"بدال من لفظ  "المباني والمنشآت"على أن نستعمل تسمیة  )(1
  .02/12/1990، المؤرخة في )52(، یتضمن قانون األمالك الوطنیة، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، ع01/12/1990
 ،، دار هومة)11(، طالمنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیالت وأحدث األحكام عمر حمدي باشا ولیلى زروقي، )2(
  .16، ص2009، الجزائر
.92نفسه، صالمرجع  ) 3)  
یدخل في نطاق المباني والمنشآت العمومیة األمالك الشاغرة واألمالك التي ال صاحب لها، بحیث تعد ملكا للدولة عمال ) 4(
    .       90/30من القانون رقم ) 48(بالمادة 
 سابق، صالمرجع العمر حمدي باشا ولیلى زروقي، : أنظر في تفصیل ذلك. ختصاص القضائيلكن بمراعاة قواعد اال) 5(
  .104-103ص




یعد من جملة أسباب التهدم المنصوص  البناء صیانةاإلهمال في ویجدر التذكیر بأن       
 ،وبغرض حمایتها ،، وأن األمالك الوطنیةفي ذلك اكما قدمن مدني) 140/2(علیها بالمادة 
بقیها في وضع یمكنها من أداء الغایة التي یعلى وجه  كلوذ ،)1(تحتاج إلى أعمال صیانة
  .)2(وجه أیضا یوافق عدم اإلضرار باألفرادخصصت ألجلها، وعلى 
غیر أن صیانة األمالك الوطنیة  ،لتزام بالصیانة أن یتحمله المالكواألصل في اال      
المخصصة للمرافق العامة یتكفل بها المالك والمسیر للمرفق، فیلزم المالك باإلصالحات 
 لتزام بصیانة المبانيفإن اإلخالل باال ، وعلیه)3(الكبرى، في حین یلزم المسیر بالصیانة العادیة
مسؤولیة دون شك یرتب إلى تهدمها كلیا أو جزئیا،  يضیفما ب العمومیة والمنشآت الوطنیة
الشخص المعنوي العام، غیر أنه لما یتعلق األمر باإلخالل بأعمال الصیانة العادیة، فإنه یملك 
المتسبب اعتبارها بالحق في الرجوع بما دفع من تعویض على الهیئة المسیرة في اعتقادنا 
   .الحقیقي في التهدم
   مدني) 140/2(ي من تطبیق المادة موقف القضاء اإلدار ) ب
 .لتهدماعن أضرار  تهیلمسؤو ال یرتب  الشخص المعنوي العام لدى م صفة المالكاانعدإن       
 ،(4)24/02/2011المؤرخ في القرار  بموجب ،مجلس الدولةسعى إلى تكریسه قضاة ذلك ما 
ن من دراسة ملف القضیة، أن المستأنف علیه كان یوحیث یتب « :یلي حیث جاء في حیثیاته ما
                                                             
 :اتـــن التبعــان مـــة نوعــالك الوطنیـــة األمــى حمایــب علـــیترت«  :على أنه 90/30من القانون رقم ) 67/2(نصت المادة  )1(
- ................  
العمومیة، وتفرضه القواعد القانونیة الخاصة التي تخضع لها الهیئة والمصلحة المسیرة، االلتزام بصیانة األمالك الوطنیة  -
  .» وكذلك الجماعة العمومیة المالكة في حال القیام باإلصالحات الكبیرة
المؤسسة الحدیثة  ،)1(، ط)مسؤولیة المهندس-األشغال العامة–الكمستاإل( الملك العام والملك الخاصنزیه كباره، ) 2(
  .121، ص2010للكتاب، لبنان، 
.100سابق، صالمرجع العمر حمدي باشا ولیلى زروقي،  ) 3)  
).غیر منشور(، 061508، ملف رقم 24/02/2011قرار صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة، بتاریخ   (4)  




ضحیة سقوط جدار أحد المنازل علیه لما كان مارا في الطریق، وعلى إثر ذلك رفع دعوى ضد 
  ...... ستئناف الحاليمما دفع بالبلدیة إلى رفع االالبلدیة مطالبا بالتعویض، وقد كان له ذلك، 
مراجعة وقائع القضیة، فإن مسؤولیة البلدیة غیر قائمة إطالقا اعتبارا إلى أن بوحیث أنه 
الجدار الذي وقع على المستأنف علیه كان ملكا خاصا، وهذا یلزمه واجب الرعایة والصیانة 
من القانون المدني، وال  )138(لنص المادة وتحمل مسؤولیة ما نجم عنه اتجاه الغیر طبقا 
   ».  ي في قضیة الحالرفقالنعدام الخطأ الم ،یمكن تحمیل البلدیة مسؤولیة ما حدث
قد أصاب لما قرر عدم مسؤولیة البلدیة، ذلك یكون مجلس الدولة فإن تعقبیا على ذلك،       
لدیها ت م، ومن ثم انعدبل كان مملوكا ألحد الخواص ألن الجدار الذي سقط لم یكن مملوكا لها
المقررة بالمادة  ، أي المسؤولیةصفة المالك الموجبة النعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم
   .مدني) 140/2(
مسؤولیة البلدیة إال إذا كان البناء یهدد بكارثة أن ال تثار في هذه القضیة المفروض و       
برأي الدكتور داود في هذا السیاق ستشهاد یمكن االعلى أنه  ،ذلكقدمنا في كما  )1(عمومیة
وهو الخطر –إذا كان سقوط المنزل اآلیل للسقوط  «: أنهب الذي یرى عبد الرزاق الباز
یهدد أرواح سكانه فقط، وال یخشى من سقوطه على الجمهور بوجه عام، فإن هذا  - المحتمل
لكن إذا  .ألنه ال یهدد النظام العام ،الخطر ال یدخل أمر الوقایة منه في وظیفة الضبط اإلداري
یهدد حیاة أفراد الجمهور الذین یسیرون في الشارع، سواء كان سقوط  حوائط المنزل وأسقفه 
ن أمام المنزل أو بجانبه، فإن وجود مثل هذا الخطر على حیاة الجمهور یشكل كانوا مارین م
  . (2)»إخالال بالنظام العام، یتعین على سلطات الضبط اإلداري منعه بهدم ذلك المنزل 
                                                             
الضروریة والتدابیر الوقائیة لضمان سالمة وحمایة طات احتیحیث یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزما باتخاذ اال) 1(
، وتجدر المالحظة إلى أنه یمكن مطالبة البلدیة بالتعویض 11/10من القانون رقم ) 89(بالمادة   عمال األشخاص والممتلكات
   .مدني) 140/2(لتزام المذكور ولیس على أساس المادة على أساس إخاللها  باال
.43سابق، صالمرجع الالسید أحمد مرجان،  ذكره  (2)  




مجلس الدولة یكون دون قضاة من قبل ، فإن إثارتها مدني) 138(المادة بخصوص أما و       
بناء، والتهدم یخرج من نطاق تطبیق المادة الاعتبار أن القضیة تتعلق بتهدم  علىجدوى 
 ضررتمدني، وال یجوز للم) 140/2(نص خاص أي نص المادة  لقضیةا المذكورة، حیث یحكم
أي في حال  ،استثناءامدني إال ) 138(مطالبة بالتعویض على أساس المادة الجراء تهدم البناء 
 .)1(وتوافر شروط مسؤولیة الحارس المالكانتفاء مسؤولیة 
أن القرار المستأنف قد أخطأ في وحیث «  :ما یلي في حیثیات القرار المذكور جاءكذلك       
ألننا لسنا  ،من القانون المدني) 124(تقدیر الوقائع وتحمیل المسؤولیة على أساس المادة 
نما الدعوى تتعلق بالمسؤولیة المدنیة للمرفق العام التي یكون أساسها  ،بصدد خطأ مدني وإ
  .من القانون المدني) 124(التي تقوم على أساس المادة  ،للمسؤولیة المدنیة امغایر 
وحیث أنه نظرا لما سبق ذكره، فإن مجلس الدولة قدر أن سقوط الجدار المملوك إلى       
المرفقیة، وهو یرتب مسؤولیة صاحبه، ویكون على أساس المادة  الغیر ال یرتب مسؤولیة البلدیة
من القانون المدني، لذلك قرر مجلس الدولة إلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى لعدم ) 124(
  . »تأسیسها اتجاه البلدیة
مدني، وفي ) 124(أن مجلس الدولة قد أثار أیضا المادة  في هذا السیاقوالمالحظ       
یب غ، في حین المذكور نصالمسؤولیة على أساس ال المتهدم الجداریتحمل صاحب  تقدیره أن
البلدیة في استئنافها انعدام دفعت بموجبه  وهو النص الذي، مدني) 140/2(شارة إلى المادة اإل
   .صفتها في هذا النزاع
أساسا لتقریر مدني ) 140/2(وحاصل القول أنه كان یجدر بمجلس الدولة أن یثیر المادة       
ر ضر تكان لمصلحة المف ،مدني) 138( و) 124(لمواد لإثارته عن وأما  عدم مسؤولیة البلدیة،
                                                             
سابق، المرجع العلي فیاللي، . 185سابق، صالمرجع العلي علي سلیمان، : أنظر .جماع فقهيإالمتفق علیه بالحل  )(1
، المسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائريمحمود جالل حمزة،  ).59(، الهامش رقم256ص
   .156صسابق، المرجع ال




 متى توافرت شروط ،للمطالبة بالتعویض لنصینا الذي یتعین علیه الخیار بین جراء تهدم البناء،
المنصوص علیها بالمادة المالك مسؤولیة بالمقابل  ، وانتفت)1(تینقیام كل من المسؤولی
  . مدني) 140/2(
   المقصود بملكیة البناء: ثانیا
إلى السلطات التي یتمتع بها مالك الشيء من استعمال واستغالل  ینصرف لفظ الملكیةإن       
وهذا المعنى جاء في تعریف  ،ستئثار بها في حدود ما یتطلبه القانون، یجري اال)2(وتصرف
ــي األشیــــرف فــــع والتصـــلتمتاق ـــهي ح « :مدني على أنها) 674(الملكیة بموجب المادة  اء ـ
كما جاء في تعریف ،  »ةـــن واألنظمــــه القوانیــــاال تحرمــــل استعمــــرط أن ال یستعمـــبش
ي ـ، المؤرخ ف90/25القانون رقم  من) 27(الملكیة العقاریة الخاصة بموجب المادة 
رف ـــــــوالتص عـــــق التمتـــــي حــــه « :على أنها، )3(اريـــه العقـــ، یتعلق بالتوجی18/11/1990
ا ـــــــقــــالك وفــــــال األمــــــل استعمــــــن أجــــــة مــــوق العینیـــــأو الحق/واري ــــــال العقـــــي المـــف
  .» اـــــا أو غرضهــــتهـــــلطبیع
لتزام ، وبما یوجب اال)البناء( كامل السیطرة الفعلیة على الشيء للمالكیكون  ذلك وعلى     
      هو صفة المالك،  لتزامیوجب اال ماو  ،)4(النتائج الضارة التي یمكن أن تنشأ عن ذلك بتحمل
 ،كما سنبینه ،التي تقوم علیها ملكیة البناء ثالثالالسلطات ذه الصفة تعكس مدى التمتع بهو 
 ).3(تصرف و ، )2(ستغالل ا، و )1(ستعمال امن 
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  . 493، المرجع السابق، ص)8(ج
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       .281، المرجع السابق، صالمسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائريجالل حمزة، محمود  )4(





ستعمال استخدام الشيء فیما أعد له للحصول على منافعه دون ثماره بشرط عدم یراد باال    
لإلقامة  دعى الغیرأو مالكه شخصیا  هسكنو فإذا كان البناء منزال  ،)1(المساس بجوهر الشيء
، عاد تشییده بعدما كاد أن یتهدمأ وأوصیانته  هترمیمقام ب هأن أو فیه مدة من الزمن دون مقابل
یصل األمر إلى حد اإلتالف كأن یهدم المالك بل قد ، لبناءعد استعماال لی فإن كل ذلك
وبالغرض الذي أعد ألجله، كما  تهبطبیع إنما یرتبط استعمال البناء قانوناعلى أن  ،)2(منزله
 .)3(د من استعماله سوى القیود التي یفرضها القانونحی أنه ال
  ستغاللاال) 2
ستعمال من حیث كونه یستهدف الحصول على ثمار الشيء، ستغالل عن االیتمیز اال    
على ه للغیر لیحصل ئكمن یؤجر بنا ،)4(وذلك من خالل القیام باألعمال الالزمة الستثماره
 ،)5(مباشریر غاستغالال  ستغاللاال ففي هذه الحالة یكون ،ثماره المدنیة في صورة بدل إیجار
ه ئكمن یخصص بنا مباشرا، ل البناء استغالالأن یكون استغالمن ال یمنع غیر أن ذلك 
  .معین لممارسة نشاط تجاري
غیر  ،)6(يمدن) 674(ادة ـبموجب الم لملكیةاتعریف  ستغالل لم یرد ذكره فيعنصر االو 
فإذا استعمل  ،، ذلك ألن كالهما یعد استعماال للشيءستعمالاالقریبا من عنصر  هأن الفقه یعتبر 
                                                             
.28سابق، صالمرجع النبیل إبراهیم سعد، )  1) 
.497سابق، صالمرجع ال، )8(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري، )  2) 
مدني، من عدم تعسف المالك في استعمال حقه في ) 691(منها على سبیل المثال ما جاء النص علیه في المادة  نذكر) 3(
  .الملكیة إلى حد یضر بملك جاره ضررا غیر مألوف
  .29سابق، صالمرجع النبیل إبراهیم سعد، ) 4(
.499سابق، صالمرجع ال، )8(، جالوسیط عبد الرزاق أحمد السنهوري،)  5)  
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، الهامش 281ص سابق،المرجع ال ،المسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائريجالل حمزة، 
        ).484(رقم




هذا استعماال، وأما إذا استعمله وبمقابل عن طریق الغیر سمي  هذا المالك الشيء بنفسه سمي
   .)1(استغالال
  تصرفال) 3
أو ینشئ حقا عینیا آخر علیه، إذ یجوز  يءالذي ینقل ملكیة الشذلك یقصد بالتصرف     
نتقاص من السلطات التي فیه بما یؤدي إلى زوال حقه كلیا كالبیع أو باالأن یتصرف للمالك 
والبناء كسائر األشیاء األخرى غیر الحیة، یستطیع المالك  ،)2(یملكها كتقریر حق انتفاع للغیر
 . التصرف فیه بكافة أوجه التصرف القانونیة
ن كان یعكس لنا حقیقة  عاستجماوخالصة        ستئثار في االالمالك حق السلطات الثالث، وإ
نتقاص لذلك فاال مدني،) 140/2( بالمادة ةإال أنه ال یعتد به في انعقاد المسؤولیة المقرر  ه،ئبناب
فهو مسؤول  ،)3(من هذا الحق في حدود استبقاء ملكیة الرقبة ال یحول دون مساءلة المالك مدنیا
 ،)5(، وسواء كان مالكا لألرض المشید علیها البناء أو مالكا للبناء فقط)4(لمجرد أنه مالك ال غیر
  .)6(ة أو ملكیة رقبةلكام، رزة أو شائعةــوسواء كانت ملكیته مف ،)5(فقط
وأما القول بعدم مسؤولیة المالك النتفاء الشروط المقررة بالمادة المذكورة، فال یعني هدر       
  تطبیق إما أحكامحق المتضرر جراء تهدم البناء في التعویض، ذلك ألنه یمكن في هذه الحالة 
ما أحكام المسؤولیة  ، على أن تتوافر شروط المسؤولیة عن األشیاءعن الخطأ الشخصي وإ
   .المسؤولیتین كما قدمنا في ذلك
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  مال مسؤولیة المالكعأثر السیطرة الفعلیة في إ
 ستعمالیكون المالك والحارس في أغلب األحیان شخصا واحدا، وذلك ألن سلطات اال      
تعتبر في العادة ستعمال كما أن سلطة اال، )1(والتسییر والرقابة تترتب عادة على حق الملكیة
شخص آخر، ویصاحبها حقا مالزما لحق الملكیة، لكن ال مانع من انتقالها برضا المالك إلى 
، وهو ما الحارسبید أي ، فتصبح السیطرة الفعلیة بید هذا الشخص )2(في ذلك انتقال الحراسة
المسؤولیة عن أضرار اء في إعمال ــــرة على البنــــر هذه السیطــیجرنا إلى التساؤل حول أث
  التهدم؟
السیطرة الفعلیة صاحب - حارس بالقول بمسؤولیة الكون إن اإلجابة على هذا التساؤل ت      
حتفظ سواء ا- لمالك وبمسؤولیة ا، )أوال(لقانون المدني المصري حكام اطبقا أل - على البناء
، )ثانیا(لقانون المدني الجزائري ألحكام اطبقا  -یحتفظ بها مبالسیطرة الفعلیة على البناء أو ل
المسؤولیة صراحة أو غیره من األشخاص اآلخرین الذین أناط بهم القانون وبمسؤولیة المالك 
لتزامات عن أضرار التهدم، ونخص بالذكر هنا كل من القانون المدني األردني وقانون اال
  . )ثالثا(والعقود المغربي 
   البناءحارس السیطرة الفعلیة بید : أوال
هو كل شخص تكون  « :س على أنهر الحااألستاذ الدكتور محمود جالل حمزة ف عرّ لقد      
مستقال به  يءبحیث یستطیع استعمال الش ،ستعمال والتوجیه والرقابةطات االلس الشيء له على
 :على أنهاألستاذ الدكتور محمد لبیب شنب  هفرّ في حین ع، »(3) ل لصالح نفسهالستقتمام اال
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هو الشخص الذي تكون له وقت حدوث الضرر سیطرة فعلیة على الشيء ذاته وعلى  «
    .)1(» استعماله
والمتصرف في  ه،ئالسیطرة الفعلیة على بناصاحب حارس البناء هو یكون وعلى ذلك       
، وسواء كان حائزا للبناء حیازة مادیة سواء ثبتت له هذه السیطرة الفعلیة بحق أو بغیر حق ،أمره
كامل ب یتمتعفیه فقط أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا،  یكفيعلى أنه  ،)2(أو حیازة قانونیة
ذلك لحساب نفسه ال لحساب و السیطرة الفعلیة، فیستقل في ممارستها بما تشمله من صالحیات، 
  .)3(غیره
كالمستأجر والساكن على  ،في من یملك حق المنفعة على البناءال تتحقق وصفة الحارس       
وجه التبرع، بل تبقى صفة الحراسة في هذه الحالة للمالك، على اعتبار أن مالك المنفعة لیس 
دا لمفروض أن المالك هو صاحب السیطرة الفعلیة على ، وا)4(تهممكلفا قانونا بحفظ البناء وإ
والغالب أن تكون له ه، ومن ثم توجد قرینة قانونیة على أن حارس البناء هو المالك، ئبنا
ستعمال المادي وذلك بأن یتنازل عن حقه في اال ،)5(الحراسة إال أنها أحیانا ما تكون لغیره
والحارس  ،فالحراسة لیست مالزمة للملكیة علیهو ، )6(مقابل احتفاظه بسلطات التوجیه والرقابة
        .)7(ءلیس بالضرورة هو الحائز المادي للشي
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نه كان في حراسة أتهدمه إال إذا ثبت وقت  ،البناء أن یكون في حراسة مالكهاألصل في و       
متى كانت له السیطرة الفعلیة على البناء ولو لم  صفة الحارس قد تثبت للغیرف ،)1(شخص آخر
المسؤولیة على عاتق حارس البناء،  على هذا األساس ألقى المشرع المصريو  ،یكن مالكا له
حارس البناء  « :مدني على أنه) 177(قانوني خاص، فنص في المادة معتمدا إیاها كنظام 
مسؤول عما یحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئیا، ما  ،ها لولو لم یكن مالك
   ».  لم یثبت أن الحادث ال یرجع سببه إلى إهمال في الصیانة أو قدم البناء أو عیب فیه
كل شخص كان له وقت وقوع الضرر  القانون المدني المصري المسؤولیة فيوهكذا تطال       
لة المالك الحارس دون الحارس الغیر ءفاألمر ال یقتصر على مسا ،السیطرة الفعلیة على البناء
اعتبار أن على مالك، بل یتعداه لیشمل كل من تولى حراسة البناء ولو لم یكن مالكا له، 
   .ط المسؤولیةانمالحراسة هي 
 ،بعض الفقه هنتقدیلك المشرع المصري في إناطة المسؤولیة بحارس البناء مسلك مسو       
على البناء دون غیره، وحجته في  ىن المنطق القانوني یبرر مساءلة المالك أو المتولذلك أل
أن سبب إقامة المسؤولیة على المالك في الفقه اإلسالمي وفي القوانین األخرى التي  « :ذلك
تجاه، هو كونه یملك حق التصرف في البناء، من صیانة أو إصالح أو تجدید اتجهت نفس اال
إلیه حیازة البناء لسبب آخر ال یملك في حین أن المستأجر أو المستعیر أو من تنتقل  ،أو هدم
  . »(2)ذلك
   السیطرة الفعلیة بید مالك البناء: ثانیا
أثر في انعقاد  ،)3(باعتبارها قوام الحراسة ،)البناء(إذا كان للسیطرة الفعلیة على الشيء       
هو جاري به العمل في التشریع  لیة عن أضرار التهدم، فإن ذلك ال یسري على ماو المسؤ 
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ما یجعل وهذا على مالك البناء ولیس حارسه، كما قدمنا ث تقع المسؤولیة یالجزائري، حالمدني 
ه وهو حق ئصاحب حق عیني على بنا أنه اعتبار على ،طال سوى المالكیال  انطاقها محدود
   .بصیانة البناء وحفظه من الهالك على اعتبار التزامه، ولیس الملكیة
ال یغیر شیئا  ،بناء لغیر المالك أي للحارسالثبوت السیطرة الفعلیة على إن ف على ذلك،و       
المالك لغیر  هارض ثبوتفحتى في ، و )1(مدني) 140/2(المادة لنص طبقا في تحمل المسؤولیة 
ه وفاقدا السیطرة علیه، ئاستنادا إلى حق انتفاع مثال، بحیث یصبح المالك مقطوع الصلة ببنا
ى ال یمكن اعتبار المنتفع مالكا بأي حال من األحوال، ویكون للمالك الحق في الرجوع علفإنه 
 .)2(یریةصى المسؤولیة التقو بدع یسلو بما دفع من تعویض، وذلك بدعوى العقد  المنتفع
  وغیره ممن أناط بهم القانون المسؤولیة الفعلیة بید مالك البناء السیطرة: ثالثا
 إناطة المسؤولیة بالمالك مزج بین ال إلىد الدراسة ــقی المدنیةعض القوانین ذهبت ب لقد
لقانون المدني في اعلى البناء  ىالمتولك، بكل شخص ثبتت له السیطرة الفعلیة على البناءو 
  .)2( لتزامات والعقود المغربي، والحارس في قانون اال)1( ياألردن
  على البناء في القانون المدني األردني ىمسؤولیة المالك أو المتول) 1
لضرر الذي یحدثه للغیر، انهیار ا « :مدني أردني على أنه) 290/1( نصت المادة      
علیه، إال إذا ثبت تعدیه أو  ىالمتوله، یضمنه مالك البناء أو ــه أو بعضــالبناء كل
    ».  تقصیره
المسؤولیة في القانون المدني األردني لیست منوطة بالمالك وحده،  من النص أن ستفادی      
ــأیضا بالشخص الذي تكون له السیط ةبل هي منوط ـــرة الفعلیــ  اء، وهو ما أطلق علیهـة على البنــ
                                                             
.242سابق، صالمرجع ال، يمحمد صبري السعد)  1) 
 (2 .328سابق، صالمرجع الحسن علي الذنون،  )




فسیرها في المذكرات اإلیضاحیة للقانون تجاء التسمیة وهذه  ،1)(على البناء ىلمتولا تسمیة 
هو مالك البناء  ،المسؤول عن الضمان في هذه الحالة « :على النحو اآلتي المدني األردني
وناظر الوقف إن كان البناء وقفا، وولي الیتیم والقیم على غیر كامل األهلیة إن كان البناء 
  »(2).  له، دون المستأجر أو المستعیر لعدم والیة هذین في النقض واإلزالة
ذا كان هذا التفسیر واضح       نه یثیر إال أمن حیث تحدید المسؤول عن أضرار التهدم،  اوإ
فبالنسبة للمالك یكون  ،؟ وبخاصة إذا كان الفقه قد اختلف في ذلكالتساؤل حول مناط المسؤولیة
ما اتفق علیه بعض الفقه من اعتبار الملكیة مناط مسؤولیته  ذامسؤوال بحكم ملكیته للبناء، وه
بأن جعل من الحراسة مناط  فجاء على نقیض ذلك ،، وأما البعض اآلخر)3(ولیست الحراسة
مسؤولیة المالك، معتبرا تحققها على حارس البناء كما هو األمر في تحققها على حارس 
لكون المشرع األردني قد خرج عما قرره  ،، غیر أن هذا الطرح مرفوض ومردود علیه)4(الحیوان
ن حیث جعلها اآلالت المیكانیكیة، م بشأن المسؤولیة عن فعل الحیوان والمسؤولیة عن فعل
  .)5(علیه ىعلى عاتق الحارس لهما أي مالك البناء أو المتول
من توصل إلى عدم ارتباط المسؤولیة بالملكیة، وأن المسؤول هو كل من ) 6(ومن الباحثین      
ذلك لوتكون له السیطرة الفعلیة علیه وقت حدوث التهدم، واقترح  ،شراف على البناءاإل ىولیت
نهیار ا ،الضرر الذي یحدثه للغیر « :مدني على النحو التالي )290/1( المادةة غایإعادة ص
                                                             
على البناء أدق  ىغیر أن تسمیة المتول ،ارس البناء، ویراد بها نفس المعنىحالمصري تسمیة  المدني تقابلها في القانون )1(
شریف أحمد : أنظر. تشعر بوجود السیطرة الفعلیة على البناء أكثر من تسمیة الحارستسمیة حارس البناء، كونها  منوأفضل 
، رسالة ماجستیر في القانون، )دراسة مقارنة(المسؤولیة الناشئة عن انهیار البناء في القانون المدني األردني ، حسین شریف
   .62، ص1994كانون األول الجامعة األردنیة، كلیة الدراسات العلیا، 
، )1(نقال عن المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردني، ج .263سابق، صالمرجع الأحمد عبد الكریم أبو شنب،  )2(
   .325ص
.344سابق، صالمرجع الحسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو، )  3) 
.377سابق، صالمرجع ال، مصادر االلتزام في القانون المدني األردنيأنور سلطان،  ) 4)  
.263سابق، صالمرجع الأحمد عبد الكریم أبو شنب،  ) 5)  
.17سابق، صالمرجع الشریف أحمد شریف حسین،    (6) 




على البناء ولو لم یكن مالكا له، إال إذا أثبت عدم  ىالبناء كله أو بعضه، یضمنه المتول
  ). 1»( تعدیه أو تقصیره
 ىالمتول تسمیةعلى أن  ،)2(على البناء، فمناط مسؤولیته الحراسة ىلمتولبالنسبة لأما و       
على كل من ناظر  كما قدمنا تطلقبحیث تحمل في مضمونها مفهوما واسعا،  على البناء
، والقیم على غیر كامل األهلیة )4(وولي الیتیم مطلقا، )3(الوقف إن كان البناء المتهدم محل وقف
، كونهم یتمتعون ن أضرار التهدمعفهؤالء جمیعا یتحملون المسؤولیة  ،له بناءالاألهلیة إن كان 
  .یهفعلیة علالسیطرة على البناء ویملكون لذلك ال ىبصفة المتول
 ىعن أضرار التهدم، وذلك بمدها إلى المتولنطاق المسؤولیة أن التوسیع من  والمالحظ
من ) 928(الفقه األردني لتماشیه مع ما نصت علیه المادة بعض على البناء، أمر یستحسنه 
في الفقه اإلسالمي، من حیث أن المسؤولیة تقع على هو مقرر  مجلة األحكام العدلیة ومع ما
عاتق من له حق التصرف في البناء، والقدرة على رفع الضرر ولو حكما، كالمالك والقیم والولي 
البناء نظرا  ىمتولعلى وصف  یعترض اآلخر الفقهبعض إال أن ، )5(والوارث والراهن والشریك
لما ینتابه من عدم الوضوح، ویدعو لذلك تدخل المشرع األردني إلعادة النظر في المادة 
   .)6(مدني من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة) 290(
  
                                                             
مدني مصري، كون هذه األخیرة تلقي عبء ) 177(یتفق مع الحكم الذي جاءت به المادة  أنهقتراح على هذا االوالمالحظ  (1)
 .هعلى حارس البناء ولو لم یكن مالكا لفي ذلك المسؤولیة كما قدمنا 
أحمد عبد الكریم أبو : أنظر أیضا .377ص ابق،سالمرجع ال، مصادر االلتزام في القانون المدني األردني أنور سلطان، )2(
   .363شنب، المرجع السابق، ص
ور ـــــفي أم ىه المتولــــع إلیــف، ویرجــــفي الوق ــىات المتولـــــو من یشرف على تصرفــــه « :أنهعلى رف ناظر الوقف عی (3)
، دار )2(، ط)دراسة قانونیة فقهیة مقارنة بین الشریعة والقانون( فـام الوقـأحكمنذر عبد الكریم القضاة،  :أنظر .» الوقف
  ). 1(، الهامش رقم178، ص2015الثقافة، األردن، 
   .األهلیة األهلیة وناقص كامللم یمیز بین ، یضاحیة للقانون المدني األردنياإلالمذكرات نظرا ألن التفسیر الذي جاءت به  )4(              
.263أحمد عبد الكریم أبو شنب، المرجع السابق، ص ) 5) 
.345سابق، صالمرجع الحسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو، )  6)  




  لتزامات والعقود المغربيمسؤولیة المالك أو الحارس في قانون اال ) 2
ربي على ــود المغــــات والعقــلتزامون االــــمن قان) 89(في الفصل النص جاء لقد       
إذا وقع هذا أو  ،اء عن الضرر الذي یحدثه انهیاره أو تهدمه الجزئيــك البنــیسأل مال«  :أنه
  ......ذاك 
إذا كانت ملكیة هذا الحق منفصلة عن ملكیة  ،وتلزم المسؤولیة صاحب حق السطحیة
  .األرض
ذا التزم شخص غیر المالك  مقتضى حق انتفاع أو بأو برعایة البناء، إما بمقتضى عقد، وإ
  . أي حق عیني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولیة
ذا قام نزاع على الملكیة لزم    ».  المسؤولیة الحائز الحالي للعقار توإ
المالك  عاتق على قعفإن المسؤولیة عن أضرار التهدم ت ،الفصلهذا استنادا إلى أحكام       
، الذي فصلنا فیه هه، وذلك على الوجئى بناباعتباره صاحب السیطرة الفعلیة علكقاعدة عامة، 
حق صاحب الوارد ذكرهم، ویراد بهم كل من  على بعض األشخاص ستثناءاكما قد تقع 
   .المتعهد برعایة البناء، والحائز الحالي للعقار ،السطحیة
ن لم  ، فیظللمالكاوأما        ه بنفسه، بأن أجره أو أعاره لغیره، ذلك ئز بناحیمسؤوال حتى وإ
 ،من ذلك ءألن السیطرة الفعلیة تبقى للمؤجر أو للمعیر، وال یلزم المستأجر أو المستعیر بشي
، اءانفصلت ملكیة األرض عن ملكیة البنصاحب حق السطحیة، فتلزمه المسؤولیة متى وأما 
حق انتفاع أو رهن حیازة على  أالمالك أنشكما في حق السطحیة، ویطبق الحكم ذاته لو أن 
، وذلك على أساس اكتسابه )1(ه، فإن المنتفع أو الدائن المرتهن هو الذي یتحمل المسؤولیةئبنا
  .حقا من الحقوق العینیة العقاریة
                                                             
 (1   .89- 88صص  ،السابقمرجع العلي الرام،  )




، كالمقاول الذي یتحمل بموجب دـــة البناء بموجب عقــد برعایـتعهتلزم المسؤولیة المذلك ك      
صالح ما به من عیـــالمقاولة مسؤولیة ترمید ــعق ز ـــوب، كما تلزم المسؤولیة الحائـــم البناء وإ
 .  ر من شخصــم بین أكثـل نزاع قائــمحار ـهذا العقالحالي للعقار، على أن یكون 
المالك، بل عمل على إلى أن المشرع المغربي لم یكتف بإناطة المسؤولیة  والمالحظ      
ذهب إلیه ما ل اخالفو بالقدر الذي یخفف به على المالك عبء ملكیته للبناء،  نطاقهاتمدید 
في من حصر المسؤولیة عن أضرار التهدم ، الفرنسيمشرع مقتفیا في ذلك بال ،المشرع الجزائري
   .سواه دونالبناء شخص مالك 
   المطلب الثاني
  لبناءا ةملكیتعدد الشركاء في 
قد تقوم ملكیة البناء على تعدد المالك، سواء في صورتها الشائعة أو المشتركة، ما یوجب      
انفرد إذا ما  فالمالك ،لتحدید المسؤول عن أضرار التهدم )1(أحكام القانون المدنيإلى الرجوع 
هذه و  ،هه وتملكه ملكیة مفرزة، تحمل وحده عبء مسؤولیة أضرار التهدم الحاصل فیئبملكیة بنا
تلك  بالمقارنة مع تحدید المسؤول عن أضرار التهدمالصورة من الملكیة ال تثیر صعوبة في 
الفرع (ة حصة الشریك في الشیوع غیر مقرر حیث تكون على الشیوع،  التي تكون فیها الملكیة
نما المالك  فیها یتعدد أو تلك التي ،)األول بین ما للحائط الفاصل لكن لیس للبناء الواحد وإ
اء عبء قیتطلب األمر فیها إل، بنائین متالصقین، فتكون ملكیتهم شائعة شیوعا إجباریا
بحسب ما إذا كان مشتركا بین  ، وذلكالحائطهذا أضرار التهدم الحاصل في عن مسؤولیة ال
  .)الفرع الثاني( بینهما مالكي البنائین أو منفصال غیر مشترك
                                                             
الملكیة الخاصة لألمالك  «: ، والتي جاءت بالنص على أنه90/25من القانون رقم ) 28/1(المادة من حالة صریحة بإ )1(
 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/85العقاریة والحقوق العینیة العقاریة یضمنها الدستور، وتخضع لألمر رقم 
   .»المذكور أعاله 




تسمى ملكیة مشتركة یكون فشتراك في أجزاء البناء، قد تقوم ملكیة الشركاء على اال ذلكك      
األجزاء الخاصة للبناء أو تلك أصاب بء المسؤولیة بحسب التهدم فیما إذا عفیها إلقاء 
  ).الفرع الثالث(المشتركة 
 الفرع األول
  الملكیة الشائعة للبناء
 التعدد القائم على أنه لكلفتعرف من وجهة هذا تقوم الملكیة الشائعة على تعدد المالك،       
تمتع بكافة السلطات لكن بمراعاة بحیث ی، )أوال( حصة في المال الشائع كله غیر منقسممالك 
، فإن تــعـــدد المــالك ال یحــول )1(أیـا كان مصدر هذه الملكـیة الشائعةو ، )ثانیا(حقوق اآلخرین 
   .)ثالثا( عن أضرار التهدم تهمانعقاد مسؤولیدون 
   تعریف الملكیة الشائعة :أوال
الملكیة الشائعة هي التي تكون ألكثر من شخص على مال معین بالذات، بحیث یكون       
وتفصیل ذلك بالنسبة لملكیة ، )2(محل حق الشریك حصة في المال الشائع كله غیر منقسم
الربع أو الخمس أو  صفالبناء، أن یكون هذا البناء مملوكا ألكثر من شخص بنسب معینة كالن
البناء دون أن ینقسم  یتملك ففي هذه الحالة ،أو غیر ذلك، لكن دون أن تفرز حصة كل منهم
  .قدر تعددهمبالشركاء في الشیوع 
ففي تعریفها للملكیة  ،ولقد جاءت نصوص القانون المدني في هذا المعنى صریحة      
ن ، ما یفید أ» ......أو أكثر شیئا إذا ملك إثنان « :على أنه) 713(نصت المادة  ،الشائعة
 أي غیر مقررة اأصحاب الملكیة الشائعة هم أصحاب حق ملكیة، تكون حصصهم حصص
                                                             
ن كان أهمها بالنسبة للملكیة الشائعة هو المیراث، حیث إ) (1 ن أسباب كسب الملكیة الشائعة هي نفسها أسباب كسب الملكیة، وإ
، )8(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري، : أنظر في تفصیل ذلك. یصبح مال المتوفى مملوكا لورثته على الشیوع فیما بینهم
   .801المرجع السابق، ص
.117سابق، صالمرجع الهیم سعد، نبیل إبرا ) 2) 




منهم فیه كل وكانت حصة  ......«  :النص المذكوربما جاء في عمال  ،ةفرز بمعنى غیر م
   »....... غیر مقررة
، والتي جاءت مدني )714(یتملك حصته ملكا تاما عمال بالمادة إنما في الشیوع والمالك 
كل شریك في الشیوع یملك حصته ملكا تاما، وله أن یتصرف فیها، وأن  « :بالنص على أنه
، وهو بذلك یجمع بین یدیه جمیع العناصر التي » ...... وأن یستعملها ،على ثمارها یستولي
  .ل وتصرفتقوم علیها الملكیة من استعمال واستغال
هي ملكیة حقیقیة، تتسم بأنها ذات طبیعة فردیة، بحیث ذلك، فإن الملكیة الشائعة  علىو       
ملكیة فردیة، وینصب حقه مباشرة على هذه الحصة، غیر أنها  تهیملك الشریك في الشیوع حص
الحصة التي یملكها الشریك في الشیوع شائعة في كل المال، وال  نألوذلك  ،لیست ملكیة مفرزة
تتركز في جانب منه بالذات، وهو ما یجعل الملكیة الشائعة وسط بین الملكیة المفرزة والملكیة 
  .)1(الجماعیة
  الشائعةعلى الملكیة  القیود الواردة: ثانیا
 األمر أن الملكیة تقومق ملكیة، وغایة ما في ح وه قدمناإن حق الشریك في الشیوع كما       
  .)البناء( على تعدد المالك دون أن یتجزأ محل الملكیة بینهم
ونظرا ألن كل شریك في الشیوع له كافة سلطات المالك، فإن جمیع الشركاء في الشیوع       
مراعاة حقوق د منها سوى حی التي ال یتمتعون في نفس الوقت وعلى نفس المحل بهذه السلطات
بحیث ال ...... «  :مدني بنصها على أنه) 714(وهو ما أكدته المادة  ،)2(الشركاء اآلخرین
  . »اءـــالشرك رـــئوق ساــیلحق الضرر بحق
                                                             
 (1 .799سابق، صالمرجع ال، )8(، ج، الوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري )
 (2 .124سابق، صالمرجع ال، نبیل إبراهیم سعد )




ول له خالشریك في الشیوع یرد على المال الشائع كله، فی ق ملكیةحخالصة ذلك أن و       
یدة بما قغیر أن مباشرة هذه السلطات تكون م مباشرة جمیع سلطات المالك السابق ذكرها،
 . للشركاء اآلخرین من حقوق في المال الشائع
                                 مسؤولیة الشریك في الشیوع عن أضرار التهدم: ثالثا
مسؤوال عن أضرار التهدم الحاصل في  ،باعتبار أنه مالكا ،الشریك في الشیوعیكون       
، وهذه المسؤولیة تقع على عاتق الشركاء في الشیوع جمیعا، وذلك )1(الشیوعالبناء محل 
إذا تعدد  « :مدني، والتي جاءت بالنص على أنه) 126(بالتضامن فیما بینهم عمال بالمادة 
   ». ...... لتزامهم بتعویض الضرراكانوا متضامنین في  ،عن فعل ضار ونالمسؤول
شركاء في الشیوع، فإن ك همفي الملكیة الشائعة مرتبط بتعدد المسئولونألن تعدد نظرا و       
، إال إذا عین القاضي )2(فیما بینهم بالتساويیكون توزیع المسؤولیة بینهم عمال بالنص المذكور 
ك ـل شریـدر نصیب كـقبا ـض، والذي یكون في اعتقادنـزام بالتعویـلتمنهم في االواحد نصیب كل 
   .اءـفي البن
، فإن تمت قسمة البناء )3(إلى أن ینقضي الشیوع مسؤولیة الشریك في الشیوع قائمة وتظل      
كل شریك بجزء مفرز یتناسب مع حصته  ص، اخت)4(الشائع نهائیا بین الشركاء في الشیوع
عبء  منفردا هتحملما یفید فردیة، ملكیة ملكیته المفرزة تكون  ذالشائعة في البناء، وحینئ
  .الحاصل فیها التهدم المسؤولیة عن أضرار
                                                             
  .254سابق، صالمرجع العلي فیاللي،  )1(
 الشیوع متساویة ما لم یقم الدلیل على غیراء في ــمدني، والتي تعتبر حصص الشرك) 713(وهو ما یتواقف مع نص المادة  ) 2(
  .   ذلك
وذلك  بجمیع األسباب التي یترتب علیها إنهاء هذا التعدد، وبخاصة القسمة التي تعد من أهم األسباب التي ینقضي بها  )(3
  . 170سابق، صالمرجع النبیل إبراهیم سعد، : أنظر. الشیوع
       الحق في طلب القسمة مقرر لكل شریك في الشیوع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى نص  على أن )(4
   . مدني) 722(أنظر المادة . أو اتفاق




  الفرع الثاني
  بین بنائین الحائط الفاصل ما
تالصقین، من األنماط التي نشهدها في المجال العمراني أن یفصل حائط مابین بنائین م      
ما أن  ،فیكون هذا الحائط إما مشتركا وذلك بأن تعود ملكیته لمالكي البنائین على حد سواء، وإ
   .بحیث تعود ملكیته الخالصة لمالك أحد البنائین فحسب ،یكون فاصال غیر مشترك
وأصاب  )1(قائما اوالحائط مشتركا كان أو فاصال غیر مشترك، متى تهدم بوصفه بناء      
لكن مع بعض  مدني، ) 140/2(المادة  نصالمسؤولیة طبقا ل الغیر بضرر، أوجب انعقاد
نعقاد المسؤولیة یختلف باختالف التهدم فیما إذا أصاب الحائط المشترك ، ذلك ألن االتحفظ
   ).ثانیا( الحائط الفاصلأصاب أو ) أوال(
   تهدم الحائط المشترك: أوال
إن اشتراك جارین في ملكیة الحائط لیس إال صورة خاصة للملكیة الشائعة على النحو 
ضمن القیود الواردة ذلك ، و الملكیة الشائعةمستقال عن  المشرع تناوله غیر أن، فصلنا فیهالذي 
 ،ار كل شریك بهتستفي اتكمن  الحائط المشتركهذا الغایة من إقامة على أن ، )2(على الملكیة
  .)3(، كما یسند علیه سقف البناء بإقامة عوارض فوقههئبحیث یستند إلیه بنا
بین بنائین یعد مبدئیا مشتركا بین مالكي البنائین عمال بالمادة  ما والحائط الذي یفصل      
اءه ــإنشت ــذي یكون في وقــط الــد الحائــیع « :التي جاءت بالنص على أنهو  ،مدني) 707(
  .» م الدلیل على عكس ذلكــم یقــذا ما لــا، هــا حتى مفرقهمــین مشتركئال بین بناــفاص
                                                             
یصال قرار، إیصالها باألرض إمواد أولیة عمل اإلنسان على فهو عبارة عن  ،الحائط شأنه شأن البناء بالمعنى المتقدم) (1
   .ة من إقامته كما هو مبین أعالهیالبناء، مع انفراده بالغا القواعد التي یقوم علیها تشییدذلك األصول و مراعیا في 
. مدني )708( إلى) 704(المواد من  أنظر ) 2)  
.994، المرجع السابق، ص)8(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 3)  




 ، وهذه القرینةشتراك في ملكیة الحائطاال على قرینةالمشرع قد أقام أن یتبین من النص       
هناك بناءان  یكون بین بنائین، وذلك بأنما أن یكون الحائط فاصال من جهة  ،تقتضي لتحققها
ین منذ ئأن یكون الحائط قد فصل بین البناومن جهة أخرى  ،متالصقان یفصل بینهما حائط
   .  أي بمعنى منذ إقامته ألول مرة هئإنشا
وهذه القرینة قرینة قانونیة على أن الحائط مشترك،  تمقا على ذلك إذا تحقق الشرطانو       
فیقدم سندا على ارین بأن الحائط ملكا خالصا له، جعكس، وذلك بأن یثبت أحد الالتقبل إثبات 
لقرینة بقرینة أخرى، فیثبت مثال أن أو یثبت بأنه تملكه بالتقادم أو أن یعارض ا تملكه إیاه
 .)1(الحائط كله مقام على أرضه وأنه من مشتمالت ملكیة األرض
 الحائط المشترك شتراك في الملكیة تنعقد المسؤولیة التضامنیة للجارین متى تهدماالوب      
ع، یو الشالغیر بضرر، وذلك على الوجه الذي بیناه في تهدم البناء المملوك على وأصاب بینهما 
للقانون، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في إحدى  ابغیر ذلك فیشكل خرق قولوأما ال
بطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ )2(اجتهاداتها ، حیث قررت نقض وإ
والقاضي بإلزام الطاعن بإعادة بناء الجدار محل النزاع وفقا لقواعد العمران  ،01/03/2008
   .وقطع الشجرة الملتصقة بجدار المطعون ضده
بالفعل أن األمر یتعلق حیث «  :جاء في حیثیات القرار المطعون فیه بالنقض أنهلقد و       
 )704(الرغم من أن المادة بحائط مشترك، وأن القضاة ألزموا الطاعن بإعادة بنائه وحده، ب
فقة ترمیم وبناء حائط مشترك تكون على الشركاء نأن من القانون المدني تنص على  2الفقرة 
كل بنسبة حصته فیه، وبالرجوع إلى دعوى الحال فإن قضاة الموضوع عاینوا أن كال الطرفین 
                                                             
.992-991ص ص، المرجع السابق، )8(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 1)  
، مجلة المحكمة العلیا، 584399ملف رقم ، 13/05/2010العلیا، بتاریخ قرار صادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة  )(2
   .203-200ص ، ص2010، )01(ع




من هذا الجانب لم یحسنوا نهیار، ولذا إنهم تسببا ومسا بمتانة الحائط، ما جعله هشا ومهددا باال
     .)1(» في تطبیق القانون
بالدلیل الخطأ المشترك الجار اآلخر من نقض قرینة فیه تمكن وأما في الفرض الذي ی      
) 140/2(المادة  لنصطبقا  تنعقد مسؤولیتهفإن  ،)2(أنه یملك الحائط كلهبیثبت  العكسي، كأن
ـــولذل، اــــهشروط تتحققى ـــمتي، ــــمدن ط ـــه للحائــــملكیت مــــكوبح ردهـــبمفة ــــلمسؤولیك یتحمل اـ
  .هــــكل
   الفاصل غیر المشتركتهدم الحائط : ثانیا
 .فحسب الذي تعود ملكیته ألحد الجارینترك الحائط الفاصل غیر المشائط حیراد بال      
وهو من له صالحیة مباشرة كل سلطات المالك على  ،فالجار المالك للحائط ملكیة خالصة
هو الذي یكون مسؤوال طبقا على النحو الذي بیناه، من استغالل واستعمال وتصرف  ه،حائط
المطلوبة النعقاد المسؤولیة عن  شروطالتوافرت وذلك بأن  ،مدني) 140/2(المادة  نصل
   .أضرار التهدم
المذكور متى تعسف مالك الحائط في استعمال ق النص ـــر استبعاد تطبیــــوقد یتطلب األم      
دم یخالف ـــــاله علما بأن ،)3(ه مختارا دون عذر قانونيـــه، بأن سعى إلى هدمــــه علیــــحق ملكیت
ــــه، كمــــي مدلولـــدم فــــالته ـــا أنـ ــه یوجـ ر أساس ــــة على أساس آخر غیـــــاد المسؤولیــــب انعقـ
   .)4( ةــــالملكی
  
                                                             
فعدم  ،رتباط الموجود بین الواقعتینبها لال نااستشهد هنهیار ولیس بالتهدم، غیر أنإن القضیة في الحقیقة تتعلق بالتهدید باال )1(
     .مدني) 140/2(اتخاذ التدابیر الالزمة قد یؤدي إلى التهدم، وهذا األخیر یوجب المسؤولیة طبقا للمادة 
.105سابق، صالمرجع البراهیم سعد، إنبیل  ) 2)  
لمالك الحائط أن یهدمه مختارا  غیر أنه لیس « :مدني، والتي جاءت بالنص على أنه ) 708/2(المادة یخالف وهو ما  )(3
   . »دون عذر قانوني، إن كان هذا یضر الجار الذي یستتر ملكه بالحائط
   .70-69ص سبق، ص أنظر فیما )(4





  الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة
الحالة القانونیة التي یكون   «:ــمدني ب) 743(ف الملكیة المشتركة عمال بالمادة تعرّ       
علیها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنیة، والتي تكون ملكیتها مقسمة حصصا بین 
  .» ةب في األجزاء المشتركــصیزء خاص ونـــعلى جمل كل واحدة منها تعدة أشخاص، تش
بحیث یكون لكل مالك  ،على تعدد المالكإنما یرتكز  الوارد ذكره بالنص )1(العقار المبنيو       
مشتركة معدة وأخرى  ،نتفاع بهاستعمالها وباالاحصة مفرزة تشتمل على أجزاء خاصة، ینفرد ب
ید المالك في إطار هذه الحالة القانونیة تحد یتعین ، على أنهلجمیع المالكستعمال المشترك الل
 ، وذلك بالنظر إلى التهدم فیما إذا أصاب األجزاء الخاصة للبناءول عن أضرار التهدمؤ المس
  .)ثانیا( بین المالك أو تلك المشتركة )أوال(
  وقوع التهدم في األجزاء الخاصة للبناء: أوال
، بحیث )2(ستئثاري للمالكستعمال اإلفي أجزاء البناء المعدة لال خاصةاألجزاء التتمثل      
یملكها مقسمة كل شریك في الملكیة، والمخصصة له دون غیره، كالحواجز الداخلیة وأبوابها، 
هو مندرج داخل المحالت مما هو مخصص الستعمال ساكنها ال  بشكل عام كل ماو واألسقف، 
لذلك یتحمل الشریك وحده المسؤولیة عن أضرار التهدم الحاصل في األجزاء الخاصة  ،)3(غیر
وال یسأل إال في حدود الضرر  ،خاصة بهوألغراض نتفاع بها، فهو یتملكها ویستأثر باال ،به
  .الحاصل
                                                             
تحتوي كل طبقة على عدد من الشقق، وهذا هو النمط بحیث مقسمة إلى طبقات، التي تكون جماعیة ال اتعمار یقصد به ال  )1(
   .عصرناالعمراني الغالب في 
.226سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور،  ) 2) 
، یحدد القواعد المتعلقة 12/11/1983، المؤرخ في 83/666من المرسوم رقم ) 3و 2(مدني، والمواد ) 744(أنظر المادة  )3(
     .15/11/1983، المؤرخة في )47(، عج ج بالملكیة المشتركة وتسییر العمارات الجماعیة، المعدل والمتمم، ج ر




دائرة المسؤولیة لتغطي لیس فقط أضرار التهدم الحاصل في األجزاء الخاصة تسع تو       
) 11/11(فبموجب المادة  ،حتى النتائج الضارة المترتبة عن استعمال تلك األجزاء للبناء، بل
، ألقى المشرع عبء المسؤولیة على عاتق الشریك في الملك متى )1(83/666من المرسوم رقم 
شرط عدم اإلضرار ب بها وینتفعاألصل أن یستعملها  لك ألنأساء استعمال األجزاء الخاصة، ذ
یض متانة البناء ر إتیان أي تصرف من شأنه تع اآلخرین، وأن یمتنع عنبحقوق الشركاء 
   .للخطر
یثیر انعقاد المسؤولیة الشخصیة للشریك في من شأنه أن  لتزامات المذكورةاالوكل إخالل ب     
نص جاءت بالالمذكور من المرسوم ) 11/11(المادة ف ،الملك حتى ولو لم یشغل محالته بنفسه
شریك في الملك مسؤول حیال اآلخرین عن النتائج الضارة التي یتسبب فیها كل  «  :على أنه
 .هو أو إهماله، أو تكون بفعل شخص أو ملك أو حیوان هو مسؤول عنه قانونا
كل شریك في الملك ال یشغل هو نفسه محالته یبقى هو المسؤول شخصیا عن تنفیذ هذا 
    ». عدا طعنه لهؤالءالتنظیم من قبل الذین یشغلون المحالت المذكورة 
الشریك في الملك عن النتائج الضارة المترتبة عن استعمال ن إقرار مسؤولیة والمالحظ أ     
فهو  ،إلیه المشرع من ربط المسؤولیة بالملكیةاألجزاء الخاصة، یتفق في اعتقادنا مع ما ذهب 
مسؤول على اعتبار أن له حق ملكیة على األجزاء الخاصة، وبغض النظر عن كون السیطرة 
   .الفعلیة بیده أو بید غیره
یغطي  ذات نطاق واسعتعد  المذكورة أعالهمن حیث أن المادة فیظهر  ،ختالفاال أماو      
) 140/2(المادة نطاق نما بیبغض النظر عن المتسبب في حدوثها، وذلك كافة األضرار، 
 أضرار التهدم التي یتسبب فیها المالك بإهماله في صیانة البناء أو مدني محدود ال یغطي سوى
   .لقدم أو لعیب فیه
                                                             
).3(، الهامش رقم110أنظر فیما سبق، ص ) 1) 




  وقوع التهدم في األجزاء المشتركة للبناء: ثانیا
یقصد باألجزاء المشتركة للبناء تلك األجزاء التي تساهم من الناحیة الفنیة المعماریة في       
، فهي ذات استعمال جماعي )1(متانة البناء، وتكوین هیكله، بحیث تعود فائدتها على الجمیع
في نفراد تقوم على اال تيلاموجه ألن ینتفع به جمیع المالك، وهذا على عكس األجزاء الخاصة 
  .نتفاع بهااال
/ 83ثالثة أصناف عمال بأحكام المرسوم رقم  ىوتقسم األجزاء المشتركة للبناء إل      
الصنف األول األجزاء المخصصة الستعمال جمیع الشركاء في الملك، ، حیث یشمل )2(666
ومساكن البوابین الموجودة في  طرق المرور،و احات بلكاألرض المشید علیها مجموع العقار، وا
ستعمال االو المصلحة العامة  المرافق ذاتل كهذا الصنف وبمعنى أعم یشمل إحدى المباني، 
 .جمیع المباني بینالمشترك 
یشغلون بنایة واحدة بعینها،  نستعمال الذیجزاء الخاصة الاألیشمل ف ،لصنف الثانيوأما ا      
والحائط الفاصل، وسقف  ،والجدران الضخمة الخاصة بالواجهة أو بواجهة السقفكاألسس 
، بینما مما یعد جزءا مشتركا بین جمیع المالك وغیر ذلك ،أي الجزء األعلى منهاالعمارة 
 د خاصة وآالتها وأقفاص المصاعد الموجودة فيــالمصاع على الصنف الثالثیقتصر 
  .العمارات
 انعقادذلك ستوجب ا أصابها التهدممتى  ،ةعلى أصنافها الثالث المشتركةالبناء أجزاء و       
أن أیضا یمكن و  هذا ،)1(مدني ) 140/2(عمال بالمادة  حاصلةضرار الاألعن  مسؤولیةال
ـــاألضبسبب ى ــحتة ــد المسؤولیــتنعق زاء ـــجذات األــة بــال المتصلـــاألشغل ــــة بفعـــرار الحاصلـ
   .، كما سنبینه)2(
                                                             
.226محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ) 1)  
من خاللها تناول المشرع  ، والتيمدني) 745(المادة  من المرسوم المذكور أعاله، وكذا ) 8( و )7( ،)6(أنظر المواد  )(2
  .ف یذكریصنت أي دونمن لكن على ذات األجزاء النص 




   المسؤول عن أضرار التهدم الحاصل في األجزاء المشتركة) 1
الحاصل في األجزاء المشتركة للبناء، یستدعي  إن تحدید المسؤول عن أضرار التهدم
ة ـــة من جهـة الجمعیـمسؤولیبین ، و )أ( ةــمن جهة ـفي الملكیاء ـة الشركـالتمییز بین مسؤولی
  .)ب( أخرى
 الشركاء في الملكیةمسؤولیة ) أ
تقع المسؤولیة عن أضرار التهدم الحاصل في األجزاء المشتركة للبناء على عاتق       
فملكیة األجزاء المشتركة قائمة على الشیوع فیما  ،)1(الشركاء جمیعا، وذلك بالتضامن فیما بینهم
، )3(انعقاد مسؤولیتهم التضامنیة راألجزاء یبر ، وتعدد هؤالء بوصفهم مالكا لهذه )2(بین الشركاء
أن یتحقق  ، علىةوالتي تغطي األضرار الناجمة عن تهدم األجزاء المشتركة على أصنافها الثالث
لطبیعة األجزاء المشتركة للبناء، یتعین الفصل بین ما یوجب  بالنظرو  ،فیها وصف البناء
 ذلكوما یوجب المسؤولیة عن غیر  ،ما كأن یتهدم سقف عمارةالمسؤولیة عن أضرار التهدم 
األشیاء علق األمر باألجهزة والمكائن وتوابعها المعدة للخدمة المشتركة بالعمارة، وكذا یتكأن 
، ومن ثم فإن نظام المسؤولیة المطبق في هذه األحوال المنقولة الموجودة لسد حاجیات العمارة
  .یختلف باختالف الجزء الهالك
ــمشت ازءـــج یصیبمثال التهدم كذلك لو أن       یتحمل حیث م، ــسالللجمیع المالك كابین  اركـ
بین  امشترك اجزء یبصذي یوأما التهدم ال ا،ــجمیعالمالك هؤالء  ء األضرار الناجمة عنهعب
هؤالء األضرار الناجمة عنه  ءالك فقط كالحائط الفاصل بین شقتین، فیتحمل عبـبعض الم
   .)4(دون غیرهمالمالك 
                                                             
.254سابق، صالمرجع العلي فیاللي، )  1)  
.83/666 من المرسوم رقم) 5( مدني و) 745(أنظر المواد )  2)  
.مدني) 126( ةأنظر الماد)  3)  
.393سابق، صالمرجع ال ،)الموجز في النظریة العامة لاللتزام(مصادر االلتزام  أنور سلطان،)  4)  




 مسؤولیة جمعیة الشركاء في الملكیة) ب
عاتقها ذلك ألن المشرع ألقى على و ، )1(مسؤولیة جمعیة الشركاء في الملكیةقد تنعقد       
المتمثل  عبء مسؤولیة األضرار الناجمة عن إخاللها بالتزامها 83/666بموجب المرسوم رقم 
وهي مسؤولة عن األضرار «  :على أنه) 16/2( نص في المادةففي صیانة األجزاء المشتركة، 
لحق بالغیر بسبب عدم صیانة األجزاء المشتركة تأو  ،أو الشاغلین/وبالشركاء   التي تلحق
   ».   منها
أنه لم یتناول المسؤولیة عن أضرار التهدم، غیر أن مضمونه  على النص والمالحظ      
فعدم صیانة األجزاء المشتركة للبناء  ،مدني) 140/2(یقترب إلى حد كبیر من مضمون المادة 
خاللها بواجب انعقاد مسؤولیة الجمعیة إلمعه  ضي إلى تهدمها كلیا أو جزئیا، ما یفترضفقد ی
  .الصیانة
ذا سلمنا بهذا اال       فتراض سیكون حتما شبیها بالوضع السائد في التشریع الفرنسي، وذلك وإ
 ، جعلت من نقابة الشركاء 10/07/1965من القانون المؤرخ في ) 14/4(ألن المادة 
ة هذه صیانفي عن عیوب التشیید التي تنطوي علیها األجزاء المشتركة وعن اإلهمال  ةالمسؤول
مدني ) 1386(المادة والمادة هذه بین  مقارنةالإجراء ، وهذا ما أدى بالبعض إلى ألجزاءا
 :، یمكن إیجازها فیما یلي)2(فرنسي، حیث أثار نقاطا عدة
  .نقابة الشركاء ال تتمتع بصفة مالك البناء بل هي مجرد حارسة له أن - 
ألن مصدر الضرر ال  ذلك ،اتساعاعد أكثر ی) 14/4(ة بالمادة حددالمسؤولیة المنطاق أن  - 
  .یتحدد بمفهوم التهدم
                                                             
شخصیة مدنیة، تنحصر صالحیتها  في إدارة ذات أو الشاغلین له، وهي /وتتشكل الجمعیة من مجموع الشركاء في الملك  )(1
من المرسوم ) 16/1(، )15(،)14(مدني و) 2مكرر  756(أنظر المواد . العمارة والمحافظة علیها وتسییر األجزاء المشتركة
   .83/666رقم 
(2) (O) DEPETRIS, op.cit, pp47-48. 




  .أن النقابة مسؤولة لیس فقط في مواجهة الشركاء بل في مواجهة الغیر أیضا - 
یظهر  83/666المرسوم رقم من  )16/2(المادة  الشبه بین النقاط المثارة ومضمونو 
  :یتجلى فیما یلي هعلى أنبوضوح، 
من سلطة في إدارة نظرا لما تتمتع به  ،جمعیة الشركاء في الملكیة تعد بمثابة الحارس أن -
  .تسییر األجزاء المشتركةفي و  ،العمارة والحفاظ علیها
نطاق المسؤولیة یتسع لیشمل كافة األضرار الحاصلة بفعل عدم صیانة األجزاء  أن - 
كمصدر وحید التي تأخذ بالتهدم و مدني ) 140/2(المشتركة للبناء، وهذا بخالف المادة 
  .للضرر
أن جمعیة الشركاء في الملكیة تكون مسؤولة في مواجهة الغیر وفي مواجهة الشركاء أنفسهم،  -
   .العقاري ناهیك عن مسؤولیتها في مواجهة شاغلي الملك
ذلك یكون مناط مسؤولیة الجمعیة تولیها لمهمة تسییر األجزاء المشتركة والعمل  علىو 
یانتها، بحیث یكون لها كامل السیطرة الفعلیة على تلك األجزاء، فإن أخلت بصیانتها، على ص
انعقدت مسؤولیتها عن أضرار التهدم الحاصل في تلك األجزاء، وهو ما یشكل في اعتقادنا 
  .)1(مدني) 140/2(لقاعدة المقررة بالمادة ل ااستثناء
نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة اإلشارة إلى  ال یفوتنا في هذا السیاقو 
رقم  یتولى المرقي العقاري إعداده وفقا للنموذج المحدد بموجب المرسوم التنفیذيوالذي العقاریة، 
المطبق في مجال ، یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة 04/03/2014المؤرخ في  ،14/99
  .)2(الترقیة العقاریة
                                                             
من المرسوم رقم ) 16/2(أنظر المادة . تقاضي سواء كمدعي أو كمدعى علیهاخاصة وأن المشرع قد منحها صفة ال )1(
83/666.   
   .16/03/2014، المؤرخة في )14(عج ر ج ج، ) 2(




في طیاته مجمل أحكام المرسوم رقم یكرس  أنه 14/99رقم  المرسوم والمالحظ على      
نفا، غیر أنه فیما یتعلق بمسؤولیة جمعیة آ، وتلك المتعلقة بالمسؤولیة والمشار إلیها )1(83/666
  :الشركاء في الملك، فإنها تقوم على بعض الخصوصیات نبرزها فیما یلي
أو الغیر دون شاغلي الملك، إذ /وأن الجمعیة مسؤولة عن األضرار التي تلحق بالشركاء  - 
على اعتبار أنه ملزم قانونا وذلك  یتحمل كل مالك مسؤولیة أي خطأ أو فعل یقترفه المستأجر،
محالته، كان مسؤوال عن تنفیذ هذا النظام من  قام بتأجیربتنفیذ نظام الملكیة المشتركة، فإن 
  .المستأجرقبل 
أن المسؤولیة تغطي زیادة على األضرار الناجمة عن عدم صیانة األجزاء المشتركة، تلك  - 
في اعتقادنا كامل لجمعیة یكون ل، وفي هذه الحالة )2(األضرار الناجمة بسبب العیب في البناء
  .الرجوع على من تولى عملیة تشیید البناءفي حق ال
  األشغال المقامة في األجزاء المشتركةالمسؤول عن الضرر الناجم بسبب  )2
قد یقع الضرر بسبب األشغال التي تقام في األجزاء المشتركة للبناء، ما یترتب عنه انعقاد 
شتراك في الملكیة، ویتحملون لذلك عبء التعویض كل مسؤولیة الشركاء جمیعا على أساس اال
والتي ، مدني) مكرر 756(المادة من الفقرة الثانیة بقدر حقوقه في األجزاء المشتركة عمال ب
التعویض یترتب على جمیع الشركاء في الملكیة، ویوزع بقدر  ذاوه «: جاءت بالنص على أنه
  .» حقوق كل واحد في األجزاء المشتركة
أوجب یغطي نطاقا واسعا من األضرار، ذلك ألن المشرع إنما تعویض المحكوم به الو 
في األجزاء المشتركة، ویؤدي إلى النقصان من قیمة تعویض أي ضرر ینجم عن تنفیذ األشغال 
أو تعرضهم إلصابات فیما  نتفاع بأمالكهم منعا بلیغا ولو مؤقتاأمالك الشركاء أو منعهم من اال
                                                             
.لخصوصیة مجال الترقیة العقاریةبالنظر  ببعض األحكام الخاصة همع انفراد)  1)  
.ظاهرا أم خفیا، والمطلق یؤخذ به على إطالقهمطلقا دون تحدید فیما إذا كان  في البناءالعیب عبارة جاء ذكر  ) 2)  




مدني، والتي جاءت بالنص على ) مكرر 756(، وذلك عمال بالفقرة األولى من المادة یملكون
حصل لهم ضرر بسبب القیام بالبناءات سواء إذا للشركاء الحق في طلب التعویض  «: أنه
 كان القیام بهذه األعمال قد أدى إلى نقصان من قیمة أمالكهم أو أدت هذه األعمال إلى
نتفاع بأمالكهم منعا بلیغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه األعمال منعهم من اال 
   .)1( »إصابات فیما یملكون 
ا من واسعوبرغم أنها تغطي نطاقا  مدني) مكرر 756( مادةالمسؤولیة المقررة بالن إ
یستثنى  األضرار التي قد تحصل بفعل األشغال المقامة في األجزاء المشتركة للبناء، إال أنه
التهدم إن على أن ، كنص خاص مدني) 140/2(لنص المادة لخضوعها  أضرار التهدممنها 
التي یؤدي إلیها اإلهمال في  نفس النتائجتحقق وكان مرده األشغال المقامة، فهو قد یؤدي إلى 
   .، هذا من جهةأو القدم أو العیب في البناء صیانة البناء
الشریك في هو  مدني) مكرر 756(لمادة من جهة أخرى، فإن المتضرر تطبیقا لنص او       
 جنبي عنهو الغیر األ مدني) 140/2(األجزاء المشتركة، بینما المتضرر تطبیقا لنص المادة 
بحیث یتحدد نطاق ، الفصل بین هذین النصینوجوب ، والذي یترتب على ذلك ولؤ لمالك المسا
سواء تعلق األمر وذلك ، وهذا برغم أن الملكیة هي مناط المسؤولیةكل منهما على حدى، 
 أو بالضرر الناجم بسبب  بالضرر الناجم بسبب األشغال التي تقام في األجزاء المشتركة للبناء
 .لي أو الجزئي للبناءالتهدم الك
    
  
  
                                                             
  :، وذلك بحسب التعبیر الوارد باللغة الفرنسیة"األشغال"المنصوص علیها بالنص المذكور أعاله راد بالبناءات ی) 1(
« Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux en raison de …… ».      





  ثبوت صفة المالك للمسؤول زمن التهدم
الزمن الذي تحقق فیه ملكیة الشخص للبناء بمثابة العامل األساسي في تحدید  یعد
نتقال بشتى الطرق القانونیة، فإذا كانت ملكیة البناء قابلة لال ،المسؤول عن أضرار التهدم
كان من الواجب معرفة مالكه وقت الحادث حتى تنعقد  ،)1(لتصاق بالعقارخاصة منها العقد واال
وذلك ألن نقل الملكیة ینجم عنه نقل  ،)2(مدني) 140/2(مسؤولیته طبقا لنص المادة 
  ).المطلب األول( )3(المسؤولیات
ه، حیث یظل ئوالمالك یكون مسؤوال حتى في الحالة التي یقوم فیها بتجزئة ملكیة بنا
محتفظا بملكیة الرقبة، ومن ثم محتفظا أیضا بصفته كمالك لهذا البناء، وهو ما یحول دون 
ه، كأن یكون ئفال یجدیه نفعا أن یحتج بشغل الغیر لبنا ،ضرار التهدمأانعقاد مسؤولیته عن 
  ).المطلب الثاني(نتفاع بالبناء على وجه اإلیجار مستأجرا تقرر له حق اال
 ولالمطلب األ 
  حالة انتقال ملكیة البناء
یختلف مبدئیا عن انتقالها في المنقول، كما ینفرد بنوع  اعقار البناء بوصفه إن انتقال ملكیة 
ات في طور التشیید أو مقرر بنایمن الخصوصیة مقارنة بانتقالها في العقود الواردة على 
ر أنه سنعمل على حصر تشییدها في المستقبل، وهو في ذلك یتم بشتى الطرق القانونیة، غی
                                                             
حق "، الباب األول بعنوان "الحقوق العینة األصلیة"أنظر الكتاب الثالث منه بعنوان . المنظمة بمقتضى أحكام القانون المدني )1(
   ."طرق اكتساب الملكیة"، الفصل الثاني بعنوان "الملكیة
  .    417سابق، صالمرجع اللحاج العربي، ب ذكره   .52، رقم1950، دالوز، 1950جانفي  31محكمة سیدي بلعباس،  (2)
(3) " le transfert de propriété entraîne le transfert des responsabilités". 
   www.notaire.b:أنظر الموقع االلكتروني
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دراستنا في طریقتین أساسیتین بالنظر لما تثیرانه من صعوبات، تظهر أكثر من الناحیتین 
لتصاق بالعقار ، وانتقالها باال)الفرع األول(انتقال ملكیة البناء بالعقد : القانونیة والعملیة، وهما
  ).الفرع الثاني(
 الفرع األول
  انتقال ملكیة البناء بالعقد
النظر عن حالة البناء فیما إذا كان منتهي التشیید أو في طور التشیید أو حتى بغض 
مقررا تشییده في المستقبل، فإنه یراعى في نقل ملكیته اإلجراءات المعتادة في نقل الملكیة 
  .العقاریة، بحیث تتحدد مسؤولیة المالك من هذا المنطلق
نتقال یختلف بحسب ما ر أن هذا االوملكیة البناء في األساس تنتقل بمقتضى العقد، غی
إذا كان البناء تام اإلنجاز، حیث یسري علیه من أحكام ما یسري على عامة العقود الواردة على 
، أو كان في طور التشیید أو مقررا تشییده في المستقبل، حیث یراعى فیه )أوال(العقارات 
  ).ثانیا( 11/04األحكام المحددة بالقانون رقم 
  المنتهي التشیید  البناء ل ملكیةانتقا: أوال
بوصفه عقارا بطبیعته، یقتضي الخروج عن القاعدة  البناء المنتهي التشییدإن انتقال ملكیة 
مجرد تراضي األطراف المتعاقدة، بل  لىفاألمر ال یتوقف ع ،العامة المقررة في نقل الملكیة
تنقل  «: على أنه جاءت بالنص، والتي مدني) 792(المادة عمال ب یتم بمقتضى عقدیجب أن 
ء مملوكا للمتصرف طبقا يالملكیة وغیرها من الحقوق العینیة في العقار بالعقد متى كان الش
   .» اة النصوص التالیةــوذلك مع مراع - 165وصحتها  -  164للمادة 
  




والمطلوب في العقد أن یفرغ في الشكل الرسمي الذي یستوجبه القانون، وذلك تحت   
العقود  نزیادة ع «: نصت على ذلك بقولها مدني) 1 مكرر 324(مادة فال ،البطالنطائلة 
یجب، تحت طائلة البطالن، تحریر العقود  ،التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي
شكل رسمي، ویجب دفع الثمن  في...... التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة 
  .      » لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد
والتي جاءت مدني، ) 793(مراعاة إجراءات الشهر العقاري عمال بالمادة أیضا یطلب و 
ال تنقل الملكیة والحقوق العینیة األخرى في العقار، سواء كان ذلك بین  « :بالنص على أنه
اإلجراءات التي ینص علیها القانون، وباألخص  تإال إذا روعی ،المتعاقدین أو في حق الغیر
  .)1( »القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار
قبل تسجیل عقد البیع هو المالك، ولو ) البناء( ر بائع العقاراعتبا ،على ذلكب تیتر و 
فمسؤولیته عن أضرار التهدم تظل قائمة طالما ظل محتفظا  ،)2(انتقلت الحیازة إلى المشتري
بصفته كمالك للبناء، وهذه الصفة كما قدمنا هي الصفة الموجبة النعقاد المسؤولیة عن أضرار 
  .التهدم
إال من یوم انتقال ) البناء( وأما المشتري، فإنه ال یتحمل المسؤولیة بوصفه مالكا للعقار
، )3(الذي تمت فیه إجراءات الشهر العقاري ولو كان العقد باطالالملكیة إلیه، أي من الیوم 
رتیب العقد ألثره العیني، والمتمثل الفائدة من مباشرة اإلجراءات المذكورة تكمن في ت نوذلك أل
  .في نقل الملكیة
                                                             
، المؤرخ في 76/105من القانون رقم ) 58/1(عمال بالمادة  لدى مصلحة التسجیلویقصد بها تسجیل العقد  )1(
وشهر العقد في مجموعة  ،18/12/1977المؤرخة في ، )81(، یتضمن قانون التسجیل، ج ر ج ج، ع09/12/1976
 مسح یتضمن إعداد، 12/11/1975المؤرخ في  ،75/74من األمر رقم ) 16(و ) 15(البطاقات العقاریة عمال بالمواد 
   .18/11/1975، المؤرخة في )92(ج ر ج ج، ع العام وتأسیس السجل العقاري،األراضي 
.183سابق، صالمرجع السلیمان،  يعلي عل )2(   
.253سابق، صالمرجع ال، يعلي فیالل)  3) 




وقد یحدث أن یعلق انتقال الملكیة على شرط واقف، فال یتملك المشتري البناء إال بتحقق 
، حیث تكتسب فیه ملكیة البناء ملكیة )1(الواقف، وهو ما نلمسه في عقد البیع باإلیجارالشرط 
، على أن )2(تامة عن طریق الشراء، بعد انقضاء مدة اإلیجار المحددة كتابة على وجه التعاقد
، وتحمل تبعة التهدم الذي )3(یلتزم المستفید بدفع الثمن كامال، فإن تحقق ذلك أصبح مالكا للبناء
 .هئیصیب بنا
وقد یحدث أیضا أن یعلق المتعاقدان نقل الملكیة على شرط فاسخ أو مضافا إلى أجل 
بحیث یكون مالكا للبناء من اشتراه وسجل عقده، مادام الشرط لم یتحقق واألجل لم  ،فاسخ
  . ، ولذلك یتحمل عبء المسؤولیة عن أضرار التهدم)4(یحل
   مستقبلیةالبنایات الانتقال ملكیة : ثانیا
لذو في طور التشیید أو مقرر تشییدها في المستقبل التي تكون بنایات الإن انتقال ملكیة 
ن ینوع ظمالتعامل فیها؟ وذلك بأن نأجاز كیف ال والقانون  ،تناوله بالدراسة خصوصیة تقتضي
، )1(عقد البیع على التصامیم : على التوالي، وهما )5(11/04بموجب القانون رقم  من العقود
 ).2(وعقد حفظ الحق 
                                                             
المادة أنظر . باإلیجار في حالة عدم احترام المستفید أحد الشروط التي یتضمنها على أن یحدد وجوبا الطابع الموقف للبیع )1(
بأموال عمومیة المنجزة ، یحدد شروط شراء المساكن 23/04/2001، المؤرخ في 01/105التنفیذي رقم  المرسوممن ) 17/2(
   .29/04/2001، المؤرخة في )25(ع ج،  ر ج ج ،في إطار البیع باإلیجار وكیفیات ذلك
. 01/105المرسوم التنفیذي رقم نفس من ) 2(أنظر المادة  ) 2)  
ا ــفقو  ين المعنــة السكـل ملكیــتنق«  :على أنهبالنص  01/105المرسوم التنفیذي رقم نفس من ) 19(مادة ال جاءتلقد  )3(
   . »سدید ثمن المسكن بكاملهتد ــد المعمول بها بعــللقواع
.183، صالسابقمرجع اللي سلیمان، ععلي  ) 4)  
 همدني، وذلك على أنه عقد یلتزم بموجب) 1-1601(بالمقابل نظم المشرع الفرنسي عقد البیع قید اإلنشاء بموجب المادة  )(5
ما صورة البیع بحسب الحالة المستقبلیة، على  ،البائع بتشیید عقار خالل مدة محددة بالعقد، وقد یتخذ إما صورة البیع ألجل وإ
   .أنه قد یكون مسبوقا بعقد تمهیدي، بحیث یخصص بموجبه بنایة أو جزء من بنایة للمشتري
Voir: (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, pp332-333. (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, 
op.cit, p96.   




 عقد البیع على التصامیمموضوع انتقال ملكیة البناء ) 1
لقد جاء إقرار العمل بالبیع على التصامیم في إطار ممارسة نشاط الترقیة العقاریة، وبرغم 
تتجلى أكثر ما إال أنه ذو خصوصیة  ،عامة إخضاعه للقواعد المعمول بها في البیوع العقاریة
  . نقلها في القواعد العامةلخالف الم التدریجي لملكیة البناءفي النقل 
الذي  يالزمن الحقیق، وكذا تحدید )أ( البیع على التصامیم وعلى ذلك ینبغي تعریف عقد
المسؤول عن أضرار التهدم من ثم تحدید و  ؟)ب(هذا العقد موضوع البناء  تنتقل فیه ملكیة
  ).ج(هذا العقد أیضا موضوع البناء  فيالحاصل 
  تعریف عقد البیع على التصامیم  ) أ
جاء تعریف عقد البیع على التصامیم لبنایة أو لجزء من بنایة مقرر بناؤها أو في لقد       
هو العقد الذي یتضمن «  :على أنه 11/04من القانون رقم ) 28(طور البناء في المادة 
ب موازاة تالعقاري لفائدة المكتویكرس تحویل حقوق األرض وملكیة البنایات من طرف المرقي 
 .)1( »تب بتسدید السعر كلما تقدم اإلنجازتمع تقدم األشغال، وفي المقابل یلتزم المك
نتفاع، غیر أن هذا ستغالل واالمعد لال) بناء(عقار  أنه ینصب على هذا العقدومیزة 
نما قابل للوجود مستقبال التزاما في ذمة المرقي ، وهو یرتب )2(العقار غیر موجود عند التعاقد وإ
عمل، یستوجب بلتزام ا، بحیث یوصف التزامه بأنه )3(على أرض یملكهامبان  العقاري بتشیید
                                                             
تعریف عقد البیع على التصامیم إنما جاء من خالل إبراز التزامات المرقي العقاري من جهة  والمكتتب من جهة أن  المالحظ )1(
    .أخرى
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "93/03حمایة مشتري العقار في البیع على التصمیم طبقا للمرسوم "الطیب زروتي،  )2(
    .53، ص2000، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )02(رقم، )42(، جقتصادیة والسیاسیةواال
وعقد البیع على ... ... یجب أن یتضمن « :بالنص على أنهوالتي جاءت  ،11/04من القانون رقم) 30(المادة ب عمال )3(
    . »...... أصل ملكیة األرض ...... التصامیم




نجازه لتزام بنقل الملكیة بعدبالضرورة اال  ه بالتشیید یعد التزاماالتزامف ،)1(إتمام هذا العمل وإ
  .زاة مع تقدم أشغال البناءاو مبال ، وذلكدفع الثمنب )لمشتريا(رئیسیا یقابله التزام المكتتب 
  البیع على التصامیم  في عقد البناء  تحدید زمن انتقال ملكیة) ب
، والذي یحدد 18/12/2013المؤرخ في  ،13/431حكام المرسوم التنفیذي رقم أل اتطبیق
، فإن عقد البیع على )2(نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم لألمالك العقاریة
. التصامیم یخضع إلى نفس األحكام المعهودة في نقل الملكیة العقاریة والحقوق العینیة األخرى
بنفس لحق المحدد بموجب النموذج الم يفقد نص المشرع على ضرورة إفراغه في القالب الرسم
رغم عدم وجود البنایة للشكلیات بوعهد بذلك إلى موثق، كما أخضعه  ،المرسوم التنفیذي
والتي  ،11/04من القانون رقم ) 34/1(الخاصة بالتسجیل واإلشهار عمال بالمادة  القانونیة
یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي، ویخضع  « :جاءت بالنص على أنه
للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل واإلشهار، ویخص في نفس الوقت البناء واألرضیة 
    ». التي یشید علیها البناء
توافرت فیه كل المقومات التي ، )3(وعلى ذلك یعتبر عقد البیع على التصامیم عقدا نهائیا
تسمح بنقل الملكیة، ویبقى فقط أن یتمم وجوبا بمحضر معاینة الحیازة الفعلیة وتسلیم البنایة 
یتمم عقد البیع   « :من نفس القانون، والتي جاءت بالنص على أنه) 34/2(عمال بالمادة 
على التصامیم المذكور في الفقرة السابقة، بمحضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثیق، 
المرقي المكتتب، وتسلیم البنایة المنجزة من طرف قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف 
 .» العقاري، طبقا لاللتزامات التعاقدیة
                                                             
.47سابق، صالمرجع الل جعفر حاجي عمر، بسی)  1)  
.25/12/2013، المؤرخة في )66(عج ج،  ر ج)  2)  
  .125سابق، صالمرجع الل جعفر حاجي عمر، بسی) (3




التي  )1(امیم یخص في آن واحد األرضوالمالحظ أن نقل الملكیة في عقد البیع على التص
من ) 28(سیشید علیها البناء والبناء المراد تشییده، على أن یتم ذلك وفقا لما جاء في المادة 
، أي بحسب ما ینفذ من أشغال » ...... الــدم األشغــع تقــوازاة مــم.... .. «نفس القانون 
لتصاق یفید لدى الفقه الفرنسي تكریس قاعدة اال، وهو ما )2(لتصاق باألرضالبناء أوال بأول باال
(la règle de l'accession) بحیث یصبح صاحب الحقوق على األرض مالكا لإلنشاءات ،
 .)3(المقامة فوقها
أنه یتم من خالل مرحلتین أساسیتین، بویفسر انتقال الملكیة في عقد البیع على التصامیم 
، أین یراعى في )4(نتفاعوفي الثانیة نقل ملكیة االیتم في األولى نقل ملكیة الرقبة، بحیث 
المرحلة األولى إجراءات الشهر العقاري المعهودة في نقل الملكیة العقاریة، وذلك دون تمكین 
نتفاع بالبناء، بینما یراعى في المرحلة الثانیة إتمام إنجاز البناء، من اال) المكتتب(المستفید 
من ) 34/2(نفس الموثق الذي حرر العقد بصریح المادة حیث یقع تثبیته بمحضر خاص أمام 
  . )5(11/04القانون رقم 
ن كان محل خالف،  ال إال أنه وانتقال ملكیة العقار المبیع في عقد البیع على التصامیم وإ
یحول عند البعض بأن یرتد بأثر رجعي لوقت إبرام العقد، وهذا بغض النظر عن الطریقة التي 
                                                             
   .114أنظر فیما سبق ص. تعد من قبیل األجزاء المشتركة في العقاراتالمشید علیها مجموع العقار علما بأن األرض  )1(
 رادیتم في الحین، على خالف انتقال ملكیة البناء المشكاال لكونه إال یطرح انتقال ملكیة األرض التي یشید علیها البناء ) (2
  .55سابق، صالمرجع الالطیب زروتي، : أنظر في تفصیل ذلك .شییده علیهات
(3) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p369. 
4 إشكاالت العقار ، الملتقى الوطني األول حول "إنشاء عقد البیع على التصامیم وضماناته"زاهیة حوریة سي یوسف،  )(
والعلوم  بجامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق 2013 فیفري 18و 17 الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر، المنعقد یومي
  .                   35، ص2013، عدد تجریبي، دار الهدى، الجزائر، سبتمبر مجلة الحقوق والحریاتالسیاسیة، بسكرة، 
قانون ال في أطروحة دكتوراه ،)عقد بیع العقار في طور اإلنجاز( یذ عقد الترقیة العقاریةضمانات تنف ،نسیمة موسى )(5
   .89-86، ص ص2015، كلیة الحقوق، 1 ، جامعة الجزائرالخاص




على مراحل أو أن ینتقل بعد إتمام إنجاز أن یتم ن كــان یتم دفعــة واحدة أو فال یهم إ ،یتم بها
  . )1(البناء
وعلى سبیل المقارنة، فإن المشرع الفرنسي كان أكثر وضوحا في إقرار نقل الملكیة     
، وذلك  (La vente en l'état futur d'achèvement)بموجب البیع بحسب الحالة المستقبلیة
فانتقال ملكیة  ،أنه فصل بین انتقال ملكیة األرض وانتقال ملكیة أشغال البناءعلى اعتبار 
 ،األرض یتم على الوجه الفوري، ویمتد لیشمل اإلنشاءات الموجودة، وأما انتقال ملكیة األشغال
 .)2(فإنه یتم بالتدریج أي بالموازاة مع تقدم األشغال
  البیع على التصامیم  عقد موضوع المسؤول عن أضرار التهدم  تحدید) ج
خصوصیة، وذلك على النحو الذي  عقد البیع على التصامیمإذا كان النتقال الملكیة في 
نتقال انعكاس على المسؤولیة عن أضرار التهدم الحاصل في البناء فصلنا فیه، فإن لهذا اال
لمكتتب بوصفه فهل یتحمل المسؤولیة المرقي العقاري بوصفه بائعا أم یتحملها ا ،محل هذا العقد
  مشتریا، ومن ثم  مالكا للبناء؟
  :إن اإلجابة على هذا التساؤل ال تخلو في اعتقادنا من إحدى الفرضین
یعد مالكا للبناء بصفة قانونیة منذ اللحظة التي یتم ) المشتري(أن المكتتب : الفرض األول
ة، وعلیه یقع افتراض فالشهر مقرر لنقل الملكیة العقاری ،فیها شهر عقد البیع على التصامیم
حتى قبل الشروع في تشیید البناء، وهذا یتفق مع القول بانتقال ) المشتري(مسؤولیة المكتتب 
                                                             
   .60سابق، صالمرجع الي، تالطیب زرو ) 1(
(2) L’article (1601-3 alinéa 1) du code civil édicte que : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat 
par lequel, le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur, ses droits sur le sol ainsi que la propriété 
des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à 
mesure de leur exécution ». 




، كما یتفق مع القول بأن المسؤول قانونا هو صاحب حق )1(ملكیة الرقبة إلیه من یوم الشهر
  .)2(الرقبة
في والمالحظ أن افتراض المسؤولیة في هذا المقام لیس فیه شيء من الصحة، ذلك ألنه       
الفترة التي یشید فیها البناء، تكون السیطرة الفعلیة على أشغال البناء للحارس، وما ینجم من 
في حارس طبقا للقواعد العامة ال هذا یتحمل عبئهاإنما أضرار التهدم الحاصل خالل هذه الفترة، 
   .المسؤولیة المدنیة
مدني إال بعد إتمام تشیید البناء، وأما ) 140/2(والمالك كما قدمنا ال یسأل وفقا للمادة       
قبل ذلك فال تطبق هذه المادة، وهذا ما یزید التأكید على أن حارس البناء هو من یتحمل 
د بالمقابل عدم تحمل ، فذلك یفی)المشتري(إذا سلمنا بمسؤولیة المكتتب وحتى  المسؤولیة،
، ناهیك عن عـزوف األشخاص عــن شـراء )3(تبعة الهالك في شيء) البائع(المرقي العقاري 
  .)4(األبـنیة بموجب هذه الصورة من البیوع العقاریة
یعد مالكا للبناء ملكیة تامة غیر منقوصة من  )المشتري(أن المكتتب : الفرض الثاني      
تاریخ إعداد محضر معاینة الحیازة الفعلیة وتسلمه البناء المنجز، ذلك ألن انتقال الملكیة یتم 
، وهو ما یفید أیضا أن انتقال الملكیة نهائیا مرهون )5(بالتدریج أي بالموازاة مع تقدم األشغال
ال یكفي تسجیل وشهر العقد، بقدر اكتمال تشیید البناء محل ف ،نتهاء من تنفیذ أشغال البناءباال
  .العقدهذا 
                                                             
.86سابق، صالمرجع النسیمة موسى، : أنظر أیضا .33ق، صابسالمرجع الزاهیة حوریة سي یوسف، )  1)  
.87، صأنظر فیما سبق)  2)  
د للبائع ی ع قبل تسلیمه بسبب البیإذا هلك الم « :على أنه جاءت بالنصمدني، والتي ) 369( المادةحكم یخالف  وهو ما )(3
  ».  عذار المشتري بتسلیم المبیعإإال إذا وقع الهالك بعد  ،سقط البیع واسترد المشتري الثمن ،هیف
أنظر  .األصل أن استحداث هذه الصورة من البیوع العقاریة جاء بهدف تشجیع المشترین على اقتناء أبنیة على التصامیم )4(
  .  32سابق، صالمرجع الزاهیة حوریة سي یوسف، : في تفصیل ذلك
من  ي نقل الملكیة العقاریةومناقضا لما هو جاري به العمل ف من جهة، جاء غامضا نتقال التدریجي للملكیةوهذا برغم أن اال )5(
  .جهة أخرى، األمر الذي یتطلب تدخل المشرع لتوضیح ذلك لیس إال مراعاة للقاعدة العامة في نقل الملكیة العقاریة




استوجب المشرع أن یتمم عقد البیع على التصامیم بالمحضر المذكور، وأمام نفس ولقد     
على أنه یخضع عملیا لنفس اإلجراءات الناقلة وتسلیم البنایة،  )1(الموثق لمعاینة الحیازة الفعلیة
 انتقال حق االنتفاع )المشتري(المكتتب كمل ستیللملكیة العقاریة من تسجیل وشهر، ومن ثم 
، سواء شغله بنفسه أو القائم هئمسؤوال عن األضرار الحاصلة بفعل تهدم بنالذلك ویصبح ، إلیه
 .ا إلى الصواب، وهذا الفرض هو األقرب في اعتقادنبواسطة الغیر
وفي هذا السیاق میز الفقه الفرنسي بین الهالك الذي یلحق البناء قبل تسلیمه، حیث 
 res perit)إعماال بالمبدأ المعمول به في القانون الخاص ) البائع(یتحمل عبئه المدین 
debetori) وهذا الحل یحظى بموافقة بعض الفقه الفرنسي، ذلك ألنه یتناسب وفكرة حمایة ،
، ناهیك عن احتفاظ البائع بسلطات رب العمل )2(المشتري التي حث علیها المشرع الفرنسي
، )4(لوال هذه القاعدة النتقلت صفة رب العمل إلى المشتري، على أنه )3(حتى تسلیم األشغال
، ومرد ذلك أن انتقال الملكیة في هذه )5(الذي یتحمل عبء المسؤولیة بعد ذلك بصفة أصلیة
  . )6(العقود یرتب انتقال المخاطر إلى المشتريالصورة من 
 عقد حفظ الحقموضوع انتقال ملكیة البناء 2) 
هو یختلف و  بنایات المستقبلیة،القود الواردة على یعتبر عقد حفظ الحق نمطا آخر من الع      
نقل األثر العیني المتمثل في وبخاصة من حیث  عن سائر العقود الواردة على البیوع العقاریة،
                                                             
 .ختالف عن التسلیمإن اشتراط الحیازة الفعلیة فیه خروج عن القواعد العامة في نقل الملكیة العقاریة، كما أنه یختلف كل اال )(1
  .91-90سابق، ص صالمرجع النسیمة موسى، : أنظر في تفصیل ذلك
 (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, pp370-371.)2(  
(3) L’article (1601-3 alinéa 2) du ccf édicte que : «  Le vendeur conserve les pouvoirs de maitre de l’ouvrage 
jusqu’à la réception des travaux ». 
دراسة ( عقد بیع العقار بناء على التصامیمشعبان عیاشي، : بسلطات رب العمل البائعاحتفاظ قاعدة في جدوى  أنظر )4(
، دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، الجزائر، )مقارنة بین القانونین الجزائري والفرنسي
   .290-287، ص ص2011/2012
(5) (O) DEPETRIS, op.cit, p43. 
(6) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p99.  




 الذي تنتقل فیه ملكیة يالزمن الحقیقوكذا تحدید  ،)أ( هتعریف، األمر الذي یوجب منا الملكیة
 البناء فيالحاصل المسؤول عن أضرار التهدم من ثم تحدید و  ؟)ب(عقد هذا الموضوع البناء 
 .)ج(عقد أیضا هذا الموضوع 
  تعریف عقد حفظ الحق) أ
یعــرف على ق ــظ الحــد حفــعق ، فإن11/04ون رقم ــالقان من) 27/1(لمادة تطبیقــا لنص ا  
، بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور يهو العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقار   «:أنه
  ». البناء لصاحب حفظ الحق، فور إنهاءه، مقابل تسبیق یدفعه هذا األخیر
على أن التزامات األطراف المتعاقدة،  من خالل إبراز جاء تعریف عقد حفظ الحقلقد 
ه أو في طور البناء یتناقض وحقیقة هذا العقد، ءالتزام المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بنا
ذلك ألن جوهره یتلخص في تخصیص عقار لفائدة صاحب حفظ الحق، وهو ما أكده المشرع 
یلتزم   « :ك بالنص على أنــه، وذل13/431بموجب الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 
... ... قـــــظ الحــــب حفـــذا، بتخصیص لصاحـــق هـــظ الحــــد حفـــاري بموجب عقــي العقــالمرق
 هـــد إتمامـــاءه عنـــبغرض اقتن.... .. اءــور البنـــاؤه أو في طــرر بنـــاري المقــك العقــالمل
...... «)1(.      
بل تخصیص  ،فإن عقد حفظ الحق ال یكرس في مضمونه عملیة بیع عقار ذلك،وعلى 
فهو إذن عقد  ،ه بعد إتمامه من قبل صاحب حفظ الحقئهذا العقار على وجه یسمح باقتنا
بالملحق وذلك وفقا للنموذج المقرر  ،سابق لعملیة بیع عقاري، یقع تحریره وجوبا أمام موثق
فیه إجراء التسجیل طبقا ألحكام الطابع  ىما یراعنفس المرسوم التنفیذي، كالثاني من 
   .لتزام باإلشهار العقاريوالتسجیل، لكن دون اال
                                                             
عند نصه على  "البناء"حیث استعمل مصطلح ب، 11/04د المشرع في المصطلحات المعتمدة بموجب القانون رقم حلم یو  )1(
عند نصه على عقد حفظ الحق، وانتهى باستعمال مصطلح  "العقار"عقد البیع على التصامیم، في حین استعمل مصطلح 
  . 13/413بموجب المرسوم التنفیذي رقم  "الملك العقاري"




  عقد حفظ الحقموضوع البناء تحدید زمن انتقال ملكیة ) ب
إن عقد حفظ الحق عقد غیر ناقل لملكیة العقار موضوع الحفظ، ذلك ألن جوهره كما 
قدمنا یكمن في تخصیص عقار لفائدة صاحب حفظ الحق، وأن هذا التخصیص ال یخضع 
إلجراءات الشهر العقاري، والذي ینقل حقیقة ملكیة العقار موضوع الحفظ هو عقد البیع 
، والتي جاءت بالنص على 11/04من القانون رقم ) 31(النهائي، وذلك باستقراء المادة 
سعر لیتم تحویل ملكیة عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاریخ التسدید النهائي « : أنه
    ».العقار المحفوظ، ویجب إعداد عقد البیع أمام موثق طبقا للتشریع المعمول به
بموجب عقد حفظ وعلى ذلك، فإن المرقي العقاري یخصص العقار لصاحب حفظ الحق 
الحق، ویلتزم بنقل ملكیته إلیه بموجب عقد بیع نهائي، یقع تحریره من قبل موثق، على أن یتم 
كحد أقصى، تسري من تاریخ ) 3(من نفس القانون خالل ثالثة أشهر ) 33(ذلك عمال بالمادة 
ودة  في عامة ستالم المؤقت للبنایة أو لجزء منها، وبمراعاة إجراءات التسجیل والشهر المعهاال
     .البیوع العقاریة
قد یكون  ،، وبموجب الملحق الثاني منه13/431والمالحظ أن المرسوم التنفیذي رقم 
كرس أیضا نقل ملكیة العقار موضوع حفظ الحق، ولكن بمجرد التوقیع المشترك على عقد البیع 
قض حتما القاعدة الجاري بها النهائي أمام الموثق، وفي مقابل دفع المبلغ المتبقي للبیع، وهذا ینا
ما یقتضي تدخل المشرع بالتعدیل لرفع هذا وهو العمل في نقل الملكیة العقاریة بوجه عام، 
   .التناقض
  عقد حفظ الحقموضوع الحاصل في البناء المسؤول عن أضرار التهدم  حدیدت) ج
ألن عقد حفظ الحق ال ینقل ملكیة العقار موضوع الحفظ، فإن المرقي العقاري یكون نظرا 
مالكا للعقار طوال فترة اإلنجاز، ویتحمل لذلك تبعة التهدم الذي یلحق هذا العقار، وأما صاحب 




حفظ الحق، فیكون مسؤوال بوصفه مالكا من تاریخ انتقال ملكیة العقار المحفوظ إلیه، أي من 
  .)1(شرة اإلجراءات الناقلة للملكیة العقاریةتاریخ مبا
 )2(المقرر في القانون الفرنسي (La vente a terme)وعلى سبیل المقارنة، فإن البیع ألجل 
یختلف عن البیع بحسب الحالة المستقبلیة، ذلك ألن نقل ملكیة البناء فیه معلق حتى التسلیم، 
وللفترة ذاتها التعاون مع  المشتريتحمل التشیید، بینما یویكون البائع لذلك مالكا للبناء طوال فترة 
البیع ألجل  الملكیة فينقل یرتد ، هذا و )Le droit de gestation()3( البائع حتى ینجز البناء
یكون المشتري مسؤوال ، ومنه )4(بأثر رجعي إلى تاریخ إبرام العقد، على أن یثبت بورقة رسمیة
ما حصل التهدم بعد إتمام تنفیذ أشغال البناء، وأما قبل ذلك، إذا  مدني) 1386(عمال بالمادة 
   .)5(فیكون المقاول مسؤوال ولكن على أساس آخر غیر المادة المذكورة
  الفرع الثاني
  لتصاق بالعقارانتقال ملكیة البناء باال 
اندماج أو اتحاد شیئیین متمیزین أحدهما عن اآلخر،  «: لتصاق عموماباال یقصد      
فهو اندماج مادي جعل  ،)6(»ندماج ومملوكین لمالكین مختلفین، دون اتفاق بینهما على هذا اال
                                                             
كسبب لنقل الملكیة، فیما إذا كان یرتب أثره على انعقاد لتوقیع المشترك على عقد البیع النهائي التساؤل حول ا رییث ما) 1(
                  .تدخل المشرع بالتعدیل رفعا للتناقض المشار له أعاله المسؤولیة عن أضرار التهدم؟ لنجدد اقتراح
(2) La vente à terme est définie par l'article (1601-2 alinéa 1) du code civil comme : « le contrat par lequel le 
vendeur s'engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison, et en 
payer le prix à la date de livraison ». 
              (3) (E) SOURDON, op.cit, p55.  
(4) L'article (1601-2 alinéa 2) du ccf édicte que : « le transfert de propriété s'opère de plein droit par la 
constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble, il produit ses effets rétroactivement au 
jour de la vente ». 
(5) (O) DEPETRIS, op.cit, p43. 
بعة الثالثة طال، أسباب كسب الملكیة، )1(، م)9(، جالقانون المدني الجدید الوسیط في شرحعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )(6
   .243، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الجدیدة




له القانون أثرا قانونیا، وذلك بأن یتملك مالك أحد الشیئین الشيء اآلخر بقوة القانون أو بحكم 
  . )1(القاضي
، ال یثیر مشكلة إذا ما كان مالك )2(كسبب من أسباب كسب الملكیةلتصاق بالعقار واال
، غیر أنه توجد بعض )أوال(األرض قد أقام البناء أو المنشآت على أرضه وبمواد مملوكة له 
الحاالت التي تثیر بعض الصعوبات حسب رأي الدكتور علي فیاللي، والتي تخص المباني 
بتشیید  ة،ـــــفكثیرا ما یقوم الشخص، لضرورات معین ،)3(والمنشآت المشیدة على أرض الغیر
ال التساؤل حول الشخص المسؤول ـــة الحــــبطبیع رــــــیثیما ، آت على أرض الغیرــــان أو منشــــمب
ــعن أضرار الته ــــدم الـ ــذي قـ   ؟)ثانیا(هذه الحالة د یحصل في ـ
  نشآت فوق أرضه مسؤولیة صاحب األرض عما یقام من بناء أو م: أوال
لتصاق بالعقار على قاعدة عامة تقضي بملكیة صاحب األرض للبناء أو یقوم اال      
والتي  ،مدني) 782/1(المادة تجد مصدرها في قاعدة الهذه المنشآت المقامة فوق أرضه، و 
آت ــاء أو منشــبن وراس أــــا من غـــرض أو تحتها على األ ـــل مــــك«  :لى أنهجاءت بالنص ع
ا ـــون مملوكـــه، ویكــــى نفقتــــه علــــب األرض، وأقامـــل صاحـــن عمـــر مــــرى، یعتبـــــأخ
  .  »هـــــل
فالمفروض فیه أنه  ،والذي یسأل في هذه الحالة عن أضرار التهدم هو صاحب األرض
مالك، غیر أن الهو على نفقته، وعلى هذا األساس یعتبر  هو الذي أقام البناء أو المنشآت
مدني، والتي جاءت ) 782/2(ملكیته تقوم على قرینة قانونیة قابلة إلثبات العكس بدلیل المادة 
غیر أنه یجوز أن تقام البینة على أن أجنبیا أقام المنشآت على نفقته، « : بالنص على أنه
                                                             
                                                                 .363سابق، صالمرجع البراهیم سعد، إل نبی )(1
.مدني )790(إلى  )782( نظمه المشرع في المواد من ) 2)  
  .  253سابق، صالمرجع العلي فیاللي،  )3(




ت قائمة كما یجوز أن تقام البینة على أن صاحب األرض قد خول أجنبیا ملكیة منشآت كان
   .» من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وفي تملكها
ویقع إثبات عكس القرینة على من یدعي خالفها طبقا للقواعد العامة في عبء 
، فیثبت عمال بالنص المذكور بأن مالك األرض لیس هو مالك البناء أو المنشآت، )1(اإلثبات
ماوذلك إما بإقامة البینة على أنه هو الذي  بإقامة البینة  أقام البناء أو المنشآت على نفقته، وإ
على أن صاحب األرض قد خوله ملكیة منشآت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامتها وفي 
لتصاق في الحالة األولى كسبب لكسب الملكیة، علیه یقوم اال، و )2(تملكها بموجب اتفاق بینهما
، ویتحمل لذلك عبء المسؤولیة عن أضرار )3(لتصاقفیمتلك صاحب األرض المنشآت باال
  .، سواء كان تهدما كلیا أو جزئیاالتهدم الحاصل فیها
لتصاق كسبب لكسب حكم اال ، فال یكون هناك مجال إلعمال)4(وأما في الحالة الثانیة
لتصاق، فتكون ملكیة الملكیة، وال یحق لصاحب األرض أن یطالب بملكیتها عن طریق اال
ویتملك األجنبي لذلك المنشآت المقامة فوق سطح  ،)5(ن ملكیة األرضالمنشآت منفصلة ع
بوصفه و  ،يـــل هذا األجنبــن صاحب األرض، وعلیه یتحمـــه وبیــاق بینــتفاألرض بموجب اال
سواء كان تهدما أیضا كلیا  ،عبء المسؤولیة عن أضرار التهدم الحاصل فیها ،ا للمنشآتـــمالك
   .أو جزئیا
  
                                                             
.369سابق، صالمرجع النبیل إبراهیم سعد،  ) 1)  
ویجوز بمقتضى القانون أو االتفاق أن تكون ملكیة سطح األرض منفصلة  « :مدني على أنه) 675/3(نصت المادة  )(2
   . » عن ملكیة ما فوقها أو ما تحتها
.263سابق، صالمرجع ال، )1(، م)9(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 3)  
إقامة البینة على أن صاحب األرض قد خوله ملكیة منشآت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامتها وفي  حالةفي أي  )4(
  .تملكها بموجب اتفاق بینهما
.263سابق، صالمرجع ال، )1(، م)9(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،       (5)  




  المسؤولیة عما یقام من منشآت فوق أرض الغیر: ثانیا
ا یتعلق األمر بإقامة منشآت على أرض صعوبات لمّ  قدمنالتصاق بالعقار كما یثیر اال
تختلف بحسب ما إذا أقام شخص منشآت، بمواد مملوكة له، ، وهذه الصعوبات )1(مملوكة للغیر
أن أجنبیا أقام منشآت على  أو، )1(على أرض یعلم أنها مملوكة للغیر، ودون رضاء صاحبها 
  ).      2(أرض الغیر بمواد مملوكة لشخص ثالث 
منشآت بمواد مملوكة له على أرض یعلم أنها مملوكة للغیر ودون رضاء لإقامة شخص ) 1
  .    صاحبها
على أرض یعلم أنها مملوكة للغیر، ودون رضاء  ،ام شخص منشآت بمواد مملوكة لهإذا أق     
یفترض سوء النیة في مقیم المنشآت، بحیث یفسر ذلك بالعلم بملكیة الغیر  ، فإنهصاحبها
، ولقد عمل المشرع على تسویة )2(عتداء علیها في غیاب رضا صاحب األرضلألرض وباال
مدني، فأقر لذلك حقوقا لكل من مالك األرض ومقیم ) 784(هذه الحالة بموجب المادة 
  . المنشآت
ففي  ،هاءوبین طلب استبقا )3(وأما مالك األرض فیكون مخیرا بین طلب إزالة المنشآت      
لتصاق مسدود، ذلك ألنه باإلزالة یمحى أثر الفرض األول یكون المجال أمام كسب الملكیة باال
المنشآت، وأما في الفرض الثاني فیكون المجال مفتوحا لكسب الملكیة بالطریقة ذاتها، ویكفي 
، )4(ك أن یطلب صاحب األرض استبقاءها خالل سنة تسري من تاریخ العلم بإقامة المنشآتلذل
                                                             
مستخدما في ذلك مواد مملوكة  ،تتعلق بإقامة صاحب األرض لمنشآت على أرضهف ،الحالة التي ال تثیر صعوباتأما و ) 1(
یتملكها ملكیة خالصة بحكم االلتصاق، ویتحمل لذلك عبء المسؤولیة عن أضرار التهدم الحاصل فیها، علما بأن  لغیره، فإنه
   .مدني) 783/1(ملكیته في هذا المقام مرهونة بعدم مبادرة صاحب المواد بطلب استرداد مواده وفقا لنص المادة 
 (2  .365سابق، صالمرجع الخدروش،  الدراجي )
   .مدني) 784/1(ة أنظر الماد .من أقامها مع التعویض عن الضرر إذا اقتضى الحال ذلك على نفقةفتكون اإلزالة 3) (
في مقابل دفع قیمتها، أو قیمتها في حال اإلزالة أو الهدم، أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في ثمن األرض بسبب وجود المنشآت ) 4(             
  .مدني) 784/1(أنظر المادة  .بها




ستبقاء، فإن مصیر المنشآت وبانقضاء األجل وعدم إعالن مالك األرض رغبته في اإلزالة أو اال
   .)1(لتصاق أي بقوة القانونال یبقى موقوفا على رغبته، بل یتملك المنشآت بحكم اال
وفي هذا الفرض األخیر یكون مالك األرض مسؤوال عن أضرار التهدم الحاصل في       
لتصاق، ویسري الحكم ذاته في حالة ما إذا لم یطلب مقیم المنشآت على اعتبار أنه تملكها باال
فالمشرع منحه الحق في طلب نزع المنشآت إذا لم  ،)2(المنشآت نزعها وفقا لما هو مقرر قانونا
   .یعلن مالك األرض رغبته في استبقاءها
واألمر یختلف لو أن مقیم المنشآت كان حسن النیة، بأن أقام المنشآت ظنا منه أن له       
ففي هذه الحالة، یفقد صاحب األرض حقه في طلب اإلزالة، ویتملك المنشآت  ،الحق في إقامتها
مدني، ومن ثم یتحمل ) 785/1(صاق ما لم یطلب من أقامها نزعها عمال بالمادة لتباال
  .مسؤولیة أضرار التهدم الحاصل فیها
والمالحظ أن المشرع منح مقیم المنشآت الحق في تملك األرض نظیر تعویض عادل،       
بالمادة  متى كان تسدید قیمتها مرهقا لصاحب األرض أو ألنها بلغت حدا من األهمیة عمال 
ینتقل عبء المسؤولیة عن أضرار التهدم إلى مقیم المنشآت  في هذه الحالةو  ،مدني) 785/2(
   .بحكم تملكه لها
   إقامة أجنبي لمنشآت على أرض الغیر بمواد مملوكة لشخص ثالث) 2
في  ،بمواد مملوكة لشخص ثالث، و م أجنبي منشآت على أرض الغیرییق قد یحدث أن      
یطبق بشأنها و ، عتباربعین االهذه الحالة تؤخذ العالقة بین صاحب األرض ومقیم المنشآت 
                                                             
. 369سابق، صالمرجع الالدراجي خدروش،  ) 1) 
ویجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إن كان ذلك ال یلحق  «: بالنص على أنه مدني) 784/2(المادة تناولته وهو ما  )2(
   .»باألرض ضررا إال إذا اختار صاحب األرض استبقاءها طبقا ألحكام الفقرة السابقة 




، فیسري )1(لتصاق، وذلك تبعا لما إذا كان مقیم المنشآت حسن النیة أو سيء النیةأحكام اال
  .)2(علیها حكم الحالة األولى من حیث انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم
وأما صاحب المواد التي أقیمت بها المنشآت، فال مجال للقول بمسؤولیته عن أضرار       
التهدم لعدم تملكه المنشآت، وال یثبت له في هذه الحالة سوى الحق في الرجوع بالتعویض على 
أو الحق في الرجوع على مالك األرض بما ال یزید عما هو باق في ) مقیم المنشآت(األجنبي 
  .)3(قیمة تلك المنشآتذمته من 
  المطلب الثاني
  حالة تجزئة ملكیة البناء
إن المالك بقدر ما یتملك البناء ملكیة تامة ویستأثر لذلك بكامل السلطات علیه، فإنه قد       
یكون منقوص التمتع بحقه في الملكیة، كأن یرتب للغیر حق انتفاع، ما یؤدي عندئذ إلى تجزئة 
ه ئبأن یحتفظ لنفسه بملكیة الرقبة في ظل غیاب استئثاره بحیازة بنا حق ملكیته بإرادته، وذلك
  .نتفاع شخصا آخرحیازة مادیة، في حین یتملك حق اال
لتجاء إلیه في الحیاة ، یندر اال)4(نتفاع المنظم بمقتضى نصوص القانون المدنيوحق اال      
فیها المالك بنائه، وهذا باعتبار لذلك سنقتصر على الحالة التي یؤجر  ،)5(االعملیة إال استثناء
 ،)6(نتفاع بالبناء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوماإلیجار عقدا یمكن المستأجر من اال
                                                             
.399سابق، صالمرجع البراهیم سعد، إنبیل  ) 1)  
منشآت بمواد مملوكة له، على أرض یعلم أنها مملوكة للغیر، ودون رضاء لأي األحكام المطبقة على حالة إقامة شخص  )2(
  .134-133أنظر فیما سبق، ص ص .صاحبها
.مدني) 790(أنظر المادة )  3) 
.مدني) 854(إلى  )844(أنظر المواد من )  4)  
.254سابق، صالمرجع النبیل إبراهیم سعد، : في تفصیل ذلكأنظر )  5)  
اإلیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من االنتفاع بشيء  «: بالنص على أنه مدني )467/1(المادة لقد جاءت ) 6(
       .» لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم




تعد األكثر شیوعا في الحیاة العملیة، حیث یكون المالك  هذه الحالة التعاقدیةأیضا أن وباعتبار 
، كما )الفرع األول(، وبالقیام بالترمیمات الضروریة )1(كمؤجر ملزما بصیانة البناء الذي أجره
، ولكن من مدني) 140/2(عمال بالمادة  الذي قد یصیب بنائهیكون مسؤوال عن أضرار التهدم 
الفرع (مسؤوال في مواجهة المستأجر فیها الحالة التي یكون  دون أن یمتد حكم هذه األخیرة إلى
  ).   الثاني
  الفرع األول
  المؤجر بصیانة العین المؤجرة التزام المالك
لتزام بصیانة العین المؤجرة، وذلك بالقیام على عاتق المالك المؤجر قانونا اال یقع      
مدني، والتي جاءت بالنص ) 479/1(بالترمیمات الضروریة أثناء مدة اإلیجار عمال بالمادة 
أن یقوم بالترمیمات  جب علیهیو ... ... یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة «: على أنه
  .»أثناء مدة اإلیجار الضروریة 
، بحیث ینحصر نطاقها إجماال في أعمال الترمیم )أوال(ن یوالترمیمات الضروریة على نوع      
  ). ثانیا(أو الصیانة دون تجدید البناء 
  أنواع الترمیمات الضروریة : أوال
فقد  ،الترمیمات التي تحتاجها العین المؤجرة باختالف الغایة من وراء إجراءها تختلف      
نتفاع بها، وعلى هذا األساس تقسم تجرى بغایة حفظها من الهالك، كما قد تجرى بغایة اال
، وأخرى ضروریة )1(الترمیمات الضروریة إلى ترمیمات ضروریة لحفظ العین من الهالك 
   ).2(نتفاع بها لال
  
                                                             
، توافقا مع التسمیات "البناء"بدل  "العین المؤجرة"، وتسمیة "المالك"بدل  "المالك المؤجر"ل في هذا المطلب تسمیة سنستعم )1(
    .المعتمدة في نطاق العالقات اإلیجاریة




 عین من الهالكالالترمیمات الضروریة لحفظ  )1
ــالترمیمات الضروریة لحفظ العییغلب على        ستعجال، بحیث یكون ع االـطاب الكـن من الهـ
 ، على أن)1(إجراءها من أجل حفظ العین من الهالك، كإصالح الحائط إذا كان یهدد بالسقوط
غیر أن حفظ العین  ،)2(بالعین والحفاظ علیهانتفاع هذه الترمیمات عاجلة الزمة وضروریة لال
، وعلیه تكون الصفة الغالبة للترمیم الذي یستهدف حفظ )3(نتفاع بهامن الهالك مقدم على اال
  .  )4(العین من الهالك
ویقع على عاتق المالك المؤجر إجراء الترمیمات الضروریة دون أنه یمانع المستأجر من       
مدني، ) 482/1(ذلك، مادامت العین معرضة للهالك وتقتضي التدخل لحفظها عمال بالمادة 
ال یجوز للمستأجر أن یمنع المؤجر من إجراء الترمیمات « : والتي جاءت بالنص على أنه
   . »روریة لحفظ العین المؤجرةالمستعجلة الض
ذا كان المستأجر ال یمكنه أن یمانع إجراء الترمیمات المستعجلة نظرا ألن حفظ العین        وإ
بكل أمر من الهالك مقدم على انتفاعه بها، فإنه بالمقابل یكون ملزما بإخطار المالك المؤجر 
یجب على « : على أنه مدني، والتي جاءت بالنص) 497(عمال بالمادة  یستوجب تدخله
یخبر، فورا، المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله، كأن تحتاج العین المؤجرة إلى  المستأجر أن
                                                             
نتفاع بالشيء العقود الواردة على اال ، )1(، م)6(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري، ) 1(
   .260-259، ص ص2000الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، الطبعة )اإلیجار والعاریة(
، 1996سكندریة، اإل ،، منشأة المعارف)األحكام العامة في اإلیجار(عقد اإلیجار : العقود المسماةرمضان أبو السعود،  )2(
   .362ص
، منشورات مكتبة )4(، ط)عقد اإلیجار(المسماة في العقود ، )8(ج الوافي في شرح القانون المدني،سلیمان مرقس،  )3(
   .411، ص1999صادر، لبنان، 
.260سابق، صالمرجع ال، )1(م، )6(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 4)  




، على أن الفائدة من هذا اإلخطار تكمن في درء خطر الهالك ». ..... ترمیمات مستعجلة
  .)1(عن العین المؤجرة، وهو ما یستوجب إتمامه على الوجه الفوري
 نتفاع بالعین  الضروریة لال الترمیمات ) 2
نتفاع بالعین المؤجرة انتفاعا یعد هذا النوع من الترمیمات الزما لتمكین المستأجر من اال      
ن لم تكن الزمة لحفظ العین من الهالك، ومثالها إصالح السلم أو المصعد فاختالل  ،كامال، وإ
، ویكون المالك المؤجر ملزما )2(بهانتفاع أي منهما ال یؤثر في سالمة العین لكنه یؤثر في اال
) 479/1(أیضا بإجراءها، وذلك بحكم التزامه بصیانة العین المؤجرة المنصوص علیه بالمادة 
    . مدني
لتزامات األصیلة التي یفرضها وعموما، فإن الترمیمات الضروریة بنوعیها تعتبر من اال      
وأما المستأجر فهو غیر ملزم بإجراءها، وله  القانون على المالك المؤجر بموجب عقد اإلیجار،
فقط أن یجري الترمیمات المستعجلة على نفقة المالك المؤجر، لكن من باب الجواز ولیس 
إذا كانت الترمیمات   «:مدني، والتي جاءت بالنص على أنه) 480/2(الوجوب عمال بالمادة 
  .» بها مستعجلة، جاز للمستأجر أن یقوم بتنفیذها على حساب المعني
والمالحظ أن قیام المستأجر بإجراء الترمیمات المستعجلة على نفقة المالك المؤجر، یشبه      
فهذه األخیرة كما قدمنا تجیز لمن  ،مدني) 140/3(إلى حد ما الحكم المنصوص علیه بالمادة 
كان من  ، لهذا)3(كان مهددا بخطر التهدم أن یتخذ التدابیر الضروریة على نفقة مالك البناء
                                                             
 ،الترمیمات المستعجلة هي مما ال یحتمل تأجیل إجراءها، غیر أنه نظرا ألن مهلة لإلخطارلم یحدد المشرع المالحظ أن  )1(
فإنه یتعین على المستأجر أن یسارع في توجیه اإلخطار بالتدخل، ویترك في اعتقادنا تقدیر ذلك لسلطة قاضي الموضوع 
   .ةــالتقدیری
.260سابق، صالمرجع ال، )1(م، )6(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 2)  
.63-60ص فیما سبق، ص أنظر ) 3)  




القسم الخاص في القسم الخاص باإلیجار ولیس  األفضل على حد قول بعض الفقه إدراجها في
   .)1(بالمسؤولیة المدنیة
   لتزام بالترمیمات الضروریةنطاق اال : ثانیا
لتـزام بالترمیمـات الضـروریة كمـا قـدمنا فـي القیـام بأعمـال التـرمیم أو الصـیانة، ینحصـر اال 
إصـالح األجـزاء  «: هي عبارة عن جاءت في تعریف الدكتور محمد أبو الوفاوهذه األعمال كما 
المعیبـة مـن المبنـى أو ملحقاتـه، سـواء أكـان العیـب نتیجـة خطـأ فـي اإلنشـاء، أو نتیجـة خطـأ فـي 
سـتعمال العـادي ومـا قـد یتطلبـه سـتعمال، أو بسـبب االسـتعمال، أو نتیجـة تلـف بسـبب كثـرة االاال
  .)2(»من استخدامات متكررة 
ال یتعــدى  علــى أنــه ،)3(فــإن التــرمیم ینصــب علــى الشــيء متــى اعتــراه خلــل ،كلــوعلــى ذ 
ــة مــا بالبنــاء مــن خلــل، كتــرمیم التصــدعات بجــدران  اإلصــالحات التــي تســتوجبها الضــرورة إلزال
المباني، والتي یكون مردها إمـا كارثـة طبیعیـة كـالزلزال، أو أعمـال هـدم لبنـاء مجـاور، أو أعمـال 
  .حفر إلقامة بناء، أو غیر ذلك من األسباب
، ذلـك ألنـه لـو لتـزام بالترمیمـات الضـروریةنطاق االوأما إعادة البناء، فهو أمر مستبعد من 
مــدني، ) 481/1(حــدث وتهــدمت العــین تهــدما كلیــا، انفســخ اإلیجــار بقــوة القــانون عمــال بالمــادة 
لیا ـالكا كـــجار هـــدة اإلیـــرة أثنــاء مـــؤجـــن المـلكت العیـــإذا هــ « :والتــي جــاءت بــالنص علــى أنــه
  .» سخ اإلیجار بحكم القانونـیف
لزام المالك المؤجر بإعادة بناء العین الهالكة هالكا كلیا، التزامـه الـذي ینحصـر اومرد عدم 
أساســا فــي القیــام بأعمــال التــرمیم، وهــذه األخیــرة ال تعنــي اســتحداث إنشــاءات جدیــدة، بــل هــي  
                                                             
(1) (N) TERKI, op.cit, p163.  
   .127السید أحمد مرجان، المرجع السابق، ص ذكره )2(
.365رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ) 3)  




، وذلـك علـى الوجـه الـذي یحقـق الغـرض مـن بالبناء )1(إصالحات تقتضیها الضرورة إلزالة الخلل
   .إقامته
وأما لو حدث وتهدمت العین تهدما جزئیا، فیكون لزاما على المالك المؤجر أن یعید العین 
في الوقت المناسب إلى الحالة التي كانت علیها قبل أن یطالها التهدم الجزئي، وهذا ما و الهالكة 
رة ــلمؤجن اــالعیهالك إذا كان  «: مدني، وذلك بأن نصت على أنه) 481/2(جاءت به المادة 
ر ــم المؤجــم یقـر، إذا لــیجوز لهذا األخی ،رــل المستأجــن ذلك بفعــم یكــ، ول...... ا أوــجزئی
   ». ...... هاــي كانت علیــة التــرة إلى الحالــن المؤجــرد العیــفي الوقت المناسب ب
، )2(بإعـادة تأهیلهـاورد المالـك المـؤجر العـین المـؤجرة إلـى الحالـة التـي كانـت علیهـا، وذلـك 
إنمــا یتوقــف علــى شــرط مفــاده أن ال یكــون المســتأجر هــو مــن تســبب بفعلــه فــي الهــالك الجزئــي 
، فــإن تســبب هــذا األخیــر فــي ذلــك، أعفــي المالــك المــؤجر مــن رد العــین إلــى مــا كانــت )3(للعــین
العــین  ولــه أن یطلــب فســخ العقــد اســتنادا إلــى إخــالل المســتأجر بالتزامــه بالمحافظــة علــى علیــه،
 .مدني) 495/1(المؤجرة المنصوص علیه بالمادة 
فـــالبعض یـــرى بــأن المـــؤجر ملـــزم بأعمـــال الصـــیانة  ،ولقــد اختلـــف الفقـــه فـــي هــذه المســـألة
والتـرمیم فقـط، وأن إعـادة بنـاء الجـزء الهالـك ال یعتبـر مـن قبیـل الصـیانة والتـرمیم، لـذلك ال یملـك 
، فــي حــین یــرى الــبعض اآلخــر )4(الجــزء الــذي تهــدمالمسـتأجر إلــزام المالــك المــؤجر بإعــادة بنــاء 
                                                             
أنظر في تفصیل  .إلى الحكم بالتعویض الذي یختلف باختالف سبب الهالك یمتد أثر الهالك فإنزیادة على انفساخ العقد،  )1(
   .408-407السابق، ص ص ، المرجعالوافي في شرح القانون المدنيسلیمان مرقس، : ذلك
القانون بما  هذا  مفهوم یقصد في« : على أنه ، والتي جاءت بالنص11/04من القانون رقم ) 3/1(المادة وذلك باستقراء  )2(
  : یأتي
وتحسین  إعادتها إلى حالتها األولىكل عملیة تتمثل في التدخل في بنایة أو مجموعة بنایات من أجل  : إعادة التأهیل -
  . »شروط الرفاهیة، واستعمال تجهیزات االستغالل
، ج الوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري، : أنظر في تفصیل ذلك. هو شرط یجب توافره لیطالب المستأجر بالتنفیذ العیني (3)
  .290سابق، صالمرجع ال، )1(، م)6(
.367سابق، صالمرجع الرمضان أبو السعود، )  4)  




، وهذا بـرغم الفـارق )1(ضرورة التزام المالك المؤجر بتجدید ما هلك وبالقیام بالترمیمات الضروریة
الموجود بینهما، حیث ینصب األول على شيء زال بغرض إعادته إلى أصله، فـي حـین ینصـب 
  .)2(الثاني على الشيء متى اعتراه خلل
  الثاني الفرع
  مدى مسؤولیة المالك المؤجر عن أضرار التهدم
عـن أضـرار التهـدم الحاصـل هـو الـذي یسـأل المالـك المـؤجر فإن  ة،عند تهدم العین المؤجر 
. فیهـا، غیـر أن مسـاءلته تتطلـب التمییـز بـین مـا إذا أصـاب الضـرر الغیـر أو أصـاب المسـتأجر
للعــــین  تــــهي مواجهــــة الغیــــر بحكـــم ملكیففـــي الحالــــة األولـــى تنعقــــد مســــؤولیة المالـــك المــــؤجر فـــ
تكون مرتبطـة  ، بحیث، بینما تنعقد في الثانیة مسؤولیة خاصة في مواجهة المستأجرین)3(المؤجرة
ــــة المالــــمسؤولیإن فــ ،علیـــه، و )4(لــیس فقــط بأهمیــة البنـــاء وحالتــه، ولكــن بـــالغرض منــه أیضــا ك ـ
ــــالمؤج ــــإم ،رـ ــــة تقصیریــــــطبیعمـــن ون ــــــتكأن ا ـــ م)أوال( ةــ ــــا أن تكـــــــ، وإ ــــطبیعمـــن ون ـــ  ةــــــة عقدیــ
  .)ثانیا(
 المسؤولیة التقصیریة للمالك المؤجر : أوال
إن كل ضرر ناجم عن تهدم العین المؤجرة یثیر انعقاد المسؤولیة التقصیریة للمالك       
في مواجهة الغیر، بحیث یتحمل دون المستأجر نتیجة اإلخالل بواجب رعایة العین  المؤجر
، على أنه یبقى محتفظا بالحق في الرجوع على المستأجر متى )1(المشغولة على وجه اإلیجار 
  ). 2(السبب في تهدم العین بها خالل اإل وكان ،بالتزاماته التعاقدیةهذا األخیر أخل 
  
                                                             
.385سابق، صالع جمر ال، الوافي في شرح القانون المدنيسلیمان مرقس، )  1)  
.365سابق، صالمرجع ال رمضان أبو السعود،)  2)  
.مدني) 140/2(فیطبق بشأنها حكم المادة   ) 3)  
(4) (C) ELIASHBERG, op.cit, p218.  




  المؤجر في مواجهة الغیرمسؤولیة المالك ) 1
ــــك المــــؤجر والمســــتأجر ال یحــــول دون انعقــــاد إن وجــــود اال رتبــــاط التعاقــــدي مــــا بــــین المال
فمتـى أصـاب الغیـر ضـررا بسـبب التهـدم الكلـي أو الجزئـي  ،المسؤولیة التقصیریة للمالك المـؤجر
ون المسـتأجر، للعـین المـؤجرة، كـان بإمكانـه أن یتوجـه للمطالبـة بـالتعویض إلـى المالـك المـؤجر د
ذلك ألن هذا األخیر ال یحـوز صـفة المالـك الموجبـة النعقـاد المسـؤولیة عـن أضـرار التهـدم، كمـا 
ـــي اال ـــب ســـوى الحـــق ف ـــالعین المـــؤجرة، فـــي حـــین أن المســـؤولیة أن عقـــد اإلیجـــار ال یرت نتفـــاع ب
   .مرتبطة بالملكیة
لیة المترتبــة عــن وعلـى ذلــك ال یمكــن أن یحــل المســتأجر محــل المالــك المــؤجر فــي المســؤو 
ما یفید  ،)1(تهدم العین المؤجرة حتى ولو لم یخطره بحاجة العین إلى بعض الترمیمات الضروریة
بهــذه المــادة ال العمــل أن و  ،)2(مــدني مســتبعدة )140/2(موجــب المــادة بمســؤولیة المســتأجر أن 
تقصـیر المالـك فـي یكـون إال فـي نطـاق المسـؤولیة التقصـیریة، والتـي تقتضـي النعقادهـا افتـراض 
   .صیانة البناء أو لقدم أو لعیب فیه كما قدمنا في ذلك
  على المستأجر المؤجر المالكرجوع ) 2
فقد یكون هذا  ،ال یفید حتما نفي مسؤولیة المستأجر المالك المؤجر إن القول بمسؤولیة
الرجوع علیه من تسبب في تهدم العین المؤجرة، ما یعطي للمالك المؤجر الحق في هو  األخیر
بما دفع من تعویض للغیر، على أن یكون ذلك في حدود إخالل المستأجر بالتزاماته 
عدم بذل العنایة الالزمة في المحافظة على العین ونخص بالذكر والتفصیل  ،)3(التعاقدیة
                                                             
.326سابق، صالمرجع الحسن علي الذنون، )  1)  
(2) (N) TERKI, op.cit, p162. 
 ( 3 على خالف التهدم الناشئ عن إخالل المالك المؤجر بالتزاماته التعاقدیة أي الترمیمات الضروریة على وجه  وهذا(
: أنظر. الخصوص، حیث یتحمل المالك المؤجر عبء المسؤولیة دون أن یكون له الحق في الرجوع على المستأجر بشيء
  .168محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق، ص




 متناع عن إجراء أي تغییر، وكذا عدم اال)ب( استعماال مألوفا هاعدم استعمال، و )أ( المؤجرة
   ).ج( هامادي فی
  عدم بذل المستأجر العنایة الالزمة في المحافظة على العین المؤجرة) أ
تها ضـمن سـالمبمـا ی المحافظـة علـى العـین المـؤجرة ،لتزامات الواجبة علـى المسـتأجراالمن          
یجــب علـــى  «: بـــالنص علـــى أنــه ، والتـــي جــاءتمــدني) 495/1(المـــادة عمــال ب نتفــاع بهـــاواال
  .» ل العاديـن المؤجرة، وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجـر أن یعتني بالعیــالمستأج
المحافظـة علـى فـي تنفیـذ التزامـه ب الرجل العاديبذل عنایة بالمستأجر  ةبالمطالمالحظ أن و          
عنایـة ولـیس یـرى بـأن التـزام المسـتأجر هـو التـزام ببـذل كونه  ،الفقهال یخالفه حكم  العین المؤجرة
ن لــم  ة، وأنــه متــى بــذل المســتأجر العنایــة المطلوبــة منــه یكــون قــد وفــى بالتزامــه، وإ بتحقیــق نتیجــ
فقـد یصـیبها الهـالك بـرغم مـا  ،یتحقق الغرض المرجو من هذه العنایة وهو سالمة العـین المـؤجرة
  .)1(بذله من عنایة
خطـار المالـك المـؤجر بكـل ومن مظاهر التزام المستأجر بالمحافظـة علـى العـین المـؤجرة، إ
فإن لـم یقـم هـذا األخیـر بالترمیمـات المسـتعجلة  ،مدني) 497(أمر یستوجب تدخله عمال بالمادة 
أو لــم یتـــدخل إلصـــالح العیـــب الظـــاهر بـــالعین فـــي الوقـــت المناســـب نظـــرا ألن المســـتأجر أخـــل 
بالتزامه باإلخطار، فإن المالك المؤجر یكون مسؤوال في هذه الحالة عـن تهـدم العـین أو هالكهـا، 
  . خالله بواجب اإلخطارإب غیر أنه یرجع بما دفع من تعویض على المستأجر بسب
المســؤولیة إال إذا أثبــت حصــول اإلخطــار فــي الوقــت  وال یمكــن للمســتأجر أن یتحلــل مــن
المناسـب، فـإن لــم یقـم أصــال بإخطـار المالـك المــؤجر أو قـام بــه فـي وقـت متــأخر، ثبـت تقصــیره 
                                                             
مرجع ال رمضان أبو السعود، :أنظر أیضا .534ص سابق،المرجع ال، )1(م، )6(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )1(
   .619ص سابق،المرجع ال، الوافي في شرح القانون المدنيسلیمان مرقس،  .597صسابق، ال




ضــرر  وانعقــدت مســؤولیته طبقــا للقواعــد العامــة، والتــزم لــذلك بتعــویض المــؤجر عمــا لحقــه مــن
  .)1(بسبب هذا التقصیر
  استعماال مألوفا المؤجرة عدم استعمال المستأجر العین) ب
 المسـتأجر إن، فـالعنایـة الالزمـة فـي المحافظـة علـى العـین المـؤجرةببـذل لتـزام اال زیادة على     
بـالنص  مـدني، والتـي جـاءت) 495(عمـال بالمـادة  اسـتعماال مألوفـایكون ملزما أیضا باستعمالها 
الك غیر ناشـئ همن فساد أو  ،أثناء انتفاعه بها ،وهو مسؤول عما یلحق العین«  :على أنه
  . » عن استعمالها استعماال عادیا
تفــاق علیــه أو  یكفــي أن یســتعمل المســتأجر العــین المــؤجرة بحســب مــا تــم االوعلــى ذلــك ال     
نما وجب علیه أیضا أن یسـتعملها )2(بحسب ما أعدت له ال اعتبـر ، وإ اسـتعماال مألوفـا وعادیـا، وإ
ــالعین، وقامــت مســؤولیته عــن الفســاد والهــالك الــذي قــد مســیئا فــي اســتعمال حقــه فــي اال نتفــاع ب
ــاء نتیجــة ســوء  ــدین ســوار أن تهــدم البن ــد ال ــدكتور محمــد وحی یلحقهــا، علــى أنــه یالحــظ حســب ال
  .)3(استعمال المستأجر نادرا ما یحدث
بأن یبذل نفس  ،عین المؤجرة استعماال مألوفا مطالب أیضاوالمستأجر في استعماله لل
، فإن حدث وهلكت العین، )4(العنایة المطلوبة في المحافظة علیها وهي عنایة الرجل العادي
العین غیر ناشئ عن المؤجر إقامة الدلیل على أن الهالك الذي لحق  المالكوقع على 
  .)5(استعمالها بشكل مألوف
                                                             
   .606سابق، صالمرجع الرمضان أبو السعود،  )1(
یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع االتفاق علیه،  «: على أنه مدني) 491(المادة وفي ذلك نصت ) 2(
   .» فإن لم یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت له
.168سابق، صالمرجع المحمد وحید الدین سوار،   (3) 
.538ص ،سابقالمرجع ال، )1(م، )6(ج الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 4)  
.580سابق، صالمرجع الرمضان أبو السعود، )  5)  




فالمالك  ،نطاق اإلثبات یتسع للتحلل من المسؤولیة عن أضرار التهدموالمالحظ هنا أن 
كما سنرى، أیا كان وصفه مؤجرا للبناء أو غیر ذلك، یستطیع نفي قرینة الخطأ بإقامة الدلیل 
مدني، غیر أنه لما یتعلق األمر بترتیب حق ) 140/2(السلبي عل الوقائع المحددة بالمادة 
العین طیع زیادة عل ذلك، إقامة الدلیل على أن الهالك الذي لحق إیجار على البناء، فإنه یست
  .لم ینشأ عن استعمالها استعماال مألوفا
المؤجر إثبات أن الهالك الذي لحق العین لم ینشأ  وفي الفرض الذي یستطیع فیه المالك
حلل عن استعمالها بشكل مألوف، تفترض عندها مسؤولیة المستأجر عن الهالك، وال یستطیع الت
من المسؤولیة إال إذا أثبت أنه بذل عنایة الرجل العادي في استعماله للعین، وأن الهالك قد نجم 
مدني، ) 503/3(، وهذا هو الحكم الذي أخذ به المشرع الجزائري في المادة 1) (عن سبب أجنبي
المستأجر مسؤول عما یلحق العین المؤجرة من هالك أو  «: بالنص على أنه والتي جاءت
  .)2(» تلف ما لم یثبت أنه ال ینسب إلیه
  لعین المؤجرةاعن إجراء أي تغییر مادي في المستأجر عدم امتناع  )ج
ع عـن إجـراء أي تغییـر نـأن یمت ،أیضاعلى عاتق المستأجر  قعالتي ت لتزاماتمن جملة اال      
، غیـر أن )3(المـؤجرالمالـك دون سـابق إذن مـن  وذلـك ،هـااسـتعماله لعنـد لعین المـؤجرة بـامـادي 
نتفــاع بــالعین، تتبعها اســتثناء یتعلــق بجــواز توصــیل بعــض األجهــزة الالزمــة لالســهــذه القاعــدة ی
كأجهزة التلفون والغاز والكهربـاء وتوصـیل المیـاه وغیرهـا، إذ یسـمح للمسـتأجر أن یقـوم بهـا عمـال 
یجـوز للمسـتأجر أن یضـع بـالعین  « :بـالنص علـى أنـه ، والتـي جـاءتمـدني) 493/1(بالمـادة 
المؤجرة أجهزة لتوصیل المیـاه، والكهربـاء والغـاز، والتلفـون ومـا یشـبه ذلـك، علـى شـرط أن ال 
                                                             
.580سابق، صالمرجع الرمضان أبو السعود،  ) 1) 
. مدني) 126(أنظر المادة . إثبات السبب األجنبي یتم وفقا للقواعد العامةعلى أن  ) 2) 
أي تغییر بدون إذن مكتوب من  یحدث بالعین المؤجرةال یجوز للمستأجر أن  «: على أنه مدني) 492/1(المادة نصت  )3(
   .» المؤجر




وضـع هـذه  نتخالف طریقة وضـع هـذه األجهـزة القواعـد المعمـول بهـا، إال إذا أثبـت المـؤجر أ
  .» األجهزة یهدد سالمة العقار
متـــى شــمل إیصـــال األجهـــزة -المادیـــة بــالعین المـــؤجرة یكـــون إجــراء التغییـــرات  ذلـــك ىوعلــ     
جـائزا قانونـا وال یحتـاج إلـى إذن مسـبق مـن المالـك المـؤجر إلجراءهـا، ذلـك ألنهـا مـن  -المـذكورة
مستلزمات العـین، وال یطلـب مـن المسـتأجر سـوى مراعـاة القواعـد المعمـول بهـا فـي وضـعها، وأن 
  .ال یكون في ذلك ما یهدد سالمة العین أو العقار بوجه عام
الغــاز والكهربــاء وتوصــیل المیــاه وغیرهــا التلفــون و ومــن الطبیعــي أن یحتــاج توصــیل أجهــزة 
إلى أعمال حفر وتكسیر، وكذا إجراء ثقب بالجدران، مما قد یترتب عنه المساس بسالمة العـین، 
فإن تهدمت كلیا أو جزئیا لألسباب المـذكورة، قامـت مسـؤولیة المالـك المـؤجر عـن أضـرار التهـدم 
  . الحاصل في العین المؤجرة
مسـؤولیة فـي هـذه الحالـة، ذلـك ألن المالـك المـؤجر یبقـى محتفظـا وال یعفى المستأجر من ال
بالحق في الرجوع علیه بما دفع من تعویض، علـى أن یثبـت أن وضـع تلـك األجهـزة كـان فیـه مـا 
یهدد سالمة العین، وذلك بأن جاء مخالفا للقواعد المعمـول بهـا فـي وضـعها، وهـو أیضـا مـا یزیـد 
  .لمسؤولیة عن أضرار التهدمطاق اإلثبات للتحلل من امن اتساع ن
  المسؤولیة العقدیة للمالك المؤجر: ثانیا
ــا فــي العالقــة  إذا أصــاب الضــرر النــاجم عــن تهــدم العــین المــؤجرة المســتأجر بوصــفه طرف
اإلیجاریــة، كانــت مســؤولیة المالــك المــؤجر مســؤولیة عقدیــة ولیســت تقصــیریة، ویبــرر الفقــه ذلــك 
، مـا یعطـي )1(مـه التعاقـدي الـذي یجـد مصـدره فـي عقـد اإلیجـاربعدم تنفیذ المالـك المسـؤول اللتزا
الحق للمستأجر عند المطالبة بالتعویض، بأن یتوجه للمالك المؤجر الذي أخل بالتزامـه التعاقـدي 
                                                             
  (1 .344سابق، صالمرجع ال، العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا لاللتزاممحمود جالل حمزة،  )




جـراء الترمیمـات الضـروریة، وبخاصـة تلـك المسـتعجلة، ذلـك  المتمثل في صیانة العـین المـؤجرة وإ
  .هو حفظ العین من الهالك ألن الغرض من إجراءها كما قدمنا
وتؤســس المطالبــة بــالتعویض فــي هــذه الحالــة علــى الضــرر الــذي أصــاب المســتأجر فــي 
نتفـاع بـالعین المـؤجرة التـي لحقهـا الهـالك بسـبب حاجتهـا شخصـه أو مالـه، ولـیس علـى نقـص اال
ـــإجراء  إلـــى التـــرمیم، كمـــا أنـــه ال یكـــون هنـــاك محـــل للتعـــویض إال بعـــد إعـــذار المالـــك المـــؤجر ب
وألن استحقاق  ،)1(الترمیمات الضروریة، نظرا ألن المسؤولیة في هذا الصدد هي مسؤولیة عقدیة
  .    )2(التعویض مبني طبقا للقاعدة العامة على وجوب اإلعذار
ال یمكن تصور إعفاء المالك المؤجر من المسؤولیة إال إذا كان التهدم قد حصل بسـبب ال و      
ومن  دیوان الترقیة والتسییر العقاري اءفلما قرر إعید له فیه، األمر الذي أكده القضاء الجزائري 
مـــن مســــؤولیة تعـــویض األضـــرار الناجمــــة عـــن تهــــدم العمـــارة الجــــاري  ،راجبوصـــفه مــــؤ و  معـــه،
 كانـت قـد األضـرارعلـى أن ، )Club Hôtel( الشـركة الطاعنـةمـن قبـل  فـي شـكل نـزل اسـتغاللها
  .)3(في زوال القاعدة التجاریة ووقف استغاللها تمثلت
ــارة مــن قبــل الطاعنــة، الوجــه الثــاني المــأخوذ مــن مخالفــة المــادة        ) 479(ومــن األوجــه المث
مــدني، بســبب أن القــرار المطعــون فیــه أعفــى المــؤجر مــن واجباتــه فــي صــیانة الشــيء المــؤجر 
ـــبســـبب أ ـــة القدیمـــة، وكـــان علـــى المـــؤجر خـــالل مـــدة  1989 و  1988ي ن زلزال ـــد هـــزا البنای ق
باألشـغال الضـروریة،  1980كـل التصـلیحات الضـروریة ومالحقـة زلـزال سـنة سـتغالل إجـراء اال
  .مما یجعل القرار مخالفا للقانون
                                                             
.273- 272سابق، ص صالمرجع ال، )1(م، )6(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 1)  
   ».  ن، مالم یوجد نص مخالف لذلكیال یستحق التعویض إال بعد إعذار المد  «:أنهمدني على ) 179(نصت المادة  )2(
، القضائیة المجلة، 539508، ملف رقم 03/06/2009العلیا، بتاریخ  رفة التجاریة والبحریة للمحكمةغقرار صادر عن ال )3(
    . 203-200، ص ص2011، )1(ع




حیـث ینبغـي التـذكیر  «: ولقد جاء في حیثیات القرار المطعون فیه، ردا على الوجه المثـار      
قد انهارت بسبب الزلزالین الواقعین سنتي  العمارةت مستأجرة للمحل، وأن كان الشركة الطاعنةأن 
حسـب  كانـت آیلـة للسـقوط وغیـر قابلـة للتـرمیمقدم العمـارة التـي  ، إضافة إلى 1989 و  1988
مـن القـانون المـدني  481ما جاء في حیثیات القرار، وعلیه فإن قضـاة المجلـس قـد طبقـوا المـادة 
یجار بحكم اإلیجار هالكا كلیا یفسخ اإل إذا هلكت العین المؤجرة أثناء مدة"التي تنص على أن 
   ."القانون
وال یجوز للمستأجر في الحالتین السابقتین "وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن       
  .)1("أن یطلب تعویضا إذا كان الهالك أو التغییر یرجع إلى سبب لیس من فعل المؤجر
قــد بـین األسـباب التــي أدت  مسـتأجرةالكة وحیـث أن المجلـس القاضـي بــرفض دعـوى الشـر       
ــ ــیقهم للقــانون تطبیق  اإلــى رفــض دعــواه، وهــذا یــدخل فــي ســلطة القضــاة التقدیریــة مــن جهــة وتطب
سـیما وأن  ،من القـانون المـدني غیـر سـدید 479سلیما، األمر الذي یجعل التمسك بأحكام المادة 
 تـرخیص یسـمح بـإجراءللمحكمة والمطالبة بتجیز للمستأجر اللجوء  من نفس القانون 480المادة 
وعلیـــه فالوجـــه غیـــر ســـدید ، مـــن نفـــس القـــانون 479الترمیمـــات وااللتزامـــات المبینـــة فـــي المـــادة 
ـــة بالمصـــاریف القضـــائیة طبقـــا للمـــادة  مـــن قـــانون اإلجـــراءات  378ومرفـــوض مـــع إلـــزام الطاعن
  .»المدنیة واإلداریة 
زوال القاعدة التجاریة  «: س مبدأ مفاده أنكرّ  القضاء والمالحظ في هذه القضیة أن      
، وهو »م البنایة، حیث تستغل القاعدة، یؤدي إلى فسخ اإلیجار بحكم القانون بسبب زلزال هدّ 
القوة القاهرة كانت السبب في ر بأن ، كما أنه قدّ مدني) 481/1(مبدأ یتفق والحكم الوارد بالمادة 
من مسؤولیتهم عن األضرار ) ومن معه والتسییر العقاريدیوان الترقیة (إعفاء المطعون ضدهم 
إرجاع التهدم الذي لحق العمارة إلى الزلزالین الواقعین قضى بالتي لحقت بالطاعنة، وذلك بأن 
                                                             
، المؤرخ في 75/58ویتمم األمر رقم  عدلی، 13/05/2007، المؤرخ في 07/05أنها ألغیت بموجب القانون رقم  على )1(
   .13/05/2007المؤرخة في  ،)31(ج ر ج ج،  القانون المدني،، یتضمن 26/09/1975




ن قام  المؤجر بالترمیمات الواجبة علیه بحكم العالقة 1989 و  1988سنتي  ، وأنه حتى وإ
أو قامت بها هذه األخیرة بوصفها ، )Club Hôtel(اإلیجاریة التي تربطه بالشركة الطاعنة 
. مستأجرة للمكان، وبعد حصولها على ترخیص قضائي یسمح بإجراءها، لكان ذلك دون جدوى
ـــة للترمیـــوط وغیر قابلـــة للسقـــارة كانت آیلــارة المنهــوال العمــل األحـــي كـفف   . اــبسبب قدمه مـ
بصـیانة  االمسـتأجر ملزمـالتي یكـون فیهـا فرضیة الطرح ن بقي لنا أن ،على هامش ما تقدمو        
تهـدم هـذه العـین  فـإن لحـق الضـرر المسـتأجر نفسـه جـراء ،)1(العین المؤجرة بموجب اتفاق سـابق
كلیـا أو جزئیـا، لــم یكـن باسـتطاعته مطالبــة المالـك المـؤجر بــالتعویض، وذلـك بسـبب أن الضــرر 
همالــه فــي  ـــصــیانة العــین، ویثبــت للمالــك حینهــا الحــق فــي طلــب رد الدعنجــم عــن تقصــیره وإ وى ـ
إن لحـق ر كـان السـبب المباشـر فـي حـدوث الضـرر، وأمـا ـــأ المستأجــــه، على اعتبـار أن خطــعن
الضرر الغیر، فإن المالك المـؤجر هـو مـن یتحمـل عـبء المسـؤولیة، علـى أن یرتـد بمـا دفـع مـن 
  . )2(تعویض على المستأجر
الســیاق، فـإن بعــض الفقـه یتشــدد فـي إلقــاء عـبء المســؤولیة علـى عــاتق المالــك وفـي ذات 
ــو كــان واجــب الصــیانة والتــرمیم مكلــف بــه المســتأجر بموجــب  المــؤجر، بحیــث یعتبــره مســؤوال ول
دون أن یمیـز بـین مـا إذا كـان المتضـرر جـراء تهـدم العـین المسـتأجر  مـنوذلـك  ،)3(اتفاق خـاص
  .نفسه أو الغیر
  
   
                                                             
إما بموجب اتفاق وذلك لتزام بصیانة العین المؤجرة لیس من النظام العام، فإنه یجوز أن یتحمله المستأجر، نظرا ألن اال )1(
   .386سابق، صالمرجع ال الوافي في شرح القانون المدني،سلیمان مرقس، : أنظر. سابق مع المؤجر أو بموجب نص قانوني
.625سابق، صالمرجع المصطفى العوجي،  ) 2)  
  .332سابق، صالمرجع ال، العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا لاللتزامجالل حمزة،  محمود )3(




  اآلثار المترتبة على انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم
مدني إنما یرتب ) 140/2(إن تحقق شروط المسؤولیة عن أضرار التهدم المحددة بالمادة 
فالغیر الذي تضرر جراء تهدم البناء یثبت له الحق في رفع دعوى  ،جملة من اآلثار القانونیة
ضمن اإلطار القانوني الذي ینظم  ذا الحقه التعویض ضد المالك المسؤول، على أن یمارس
   .عامة الدعاوى القضائیة
ممارسة حقه في دفع المسؤولیة عنه وفقا لما قرره القانون، یستطیع ف ول،ؤ المسلمالك ا اوأم
ذلك ألن مسؤولیته تقوم على خطأ مفترض افتراضا یقبل إثبات العكس، وفي سبیل ذلك یستعمل 
همال في صیانة البناء أو قدم إما یملك من وسائل خاصة حددها المشرع بالنص المذكور، من 
ناء مجموع الوسائل العامة المعمول بها طبقا للقواعد ستثمن باب االو أو عیب فیه، كما یستعمل 
ثبتت مسؤولیته  ،تجد وسائل دفع المسؤولیة نفعا، وفي حال لم العامة في المسؤولیة المدنیة
خالله بواجب إله عن  اجزاءلیس إال تهدم البناء، وهذا  اءر ضرر جتوالتزم لذلك بتعویض الم
   ).الفصل األول( الالزمةه وتعهده بالرعایة ئصیانة بنا
ونظرا ألن مسؤولیة مالك البناء تبدو في بعض تطبیقاتها صورة من صور المسؤولیة عن 
ـــ و فعل الغیر، فإن حقه في الرجوع على هذا الغیر  ـــ حقیقیا عن أضرار التهدم بوصفه مسؤوالـــ  ــــ
المنظم بموجب  العشريالضمان تلك المتعلقة ب رجوعالصور  أمر یضمنه القانون، على أن أبرز
إلى باقي المتدخلین في  هنطاقمن مد العلى حدیثا المشرع والذي عمل ، أحكام القانون المدني
، وذلك لیس إال مواكبة منه للتطور الحاصل في مجال تشیید دون أي استثناء یذكرمجال البناء 
       ).الفصل الثاني( البناء
                    




  انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدمجزاء 
إذا كان في اجتماع أركان المسؤولیة المدنیة، من خطأ وضرر وعالقة سببیة، أثره في 
جبر الضرر الذي یصیب الغیر، فإن للمسؤولیة عن أضرار التهدم كنظام قانوني خاص نفس 
الضرر بذلك قا ملح ،من وجود بناء قائم وتهدمه كلیا أو جزئیا ،متى تحققت شروطها ،األثر
  .بالغیر
القضاء،  مبالتعویض أما ر جراء تهدم البناءضر تأن یطالب الم یقتضيي والمنطق القانون
فیباشر لذلك دعواه بالتعویض ضد مالك البناء، الذي یكون له حتما فرصة للتحلل من 
فهذا هو األثر األصلي الذي  ،باعتماد مختلف الوسائل المقررة قانونا كما قدمنا، وذلك المسؤولیة
أن یثبت أن  ،في دعوى التعویض يكمدع ،ر جراء تهدم البناءضر تالمإذا ما استطاع یترتب 
   ).المبحث األول(ضررا أصابه جراء تهدم البناء 
فإنه یلتزم بجبر الضرر الذي أصاب الغیر جراء  ،مالك البناءثبتت مسؤولیة كذلك لو 
نقدا أو عینا، وبالقدر الذي یعیده إلى الحالة التي كان علیها قبل لذلك یعوضه و ه، ئتهدم بنا
، األمر الذي یقدره القضاء المختص بنظر دعوى التعویض، على أنه إصابته بضرر التهدم
إلى تلك التعویضات التي منحتها الدولة للمتضررین جراء زلزال في هذا السیاق تجدر اإلشارة 
الذي لحق مختلف األبنیة بین التهدم ما  باط الماديرتلالبالنظر ، وذلك 2003ماي  21









  وسیلة المطالبة بالتعویض
 حقه في التعویض، جراء تهدم البناء ضررتالم یفاءستلتجاء إلى القضاء لضروري الإن اال
قدمنا دعوى التعویض أو كما  على أن یستعمل الوسیلة المناسبة في ذلك، ویراد بها كما
هذه الدعوى التي تخضع من حیث المبدأ  ،)1("دعوى المسؤولیة التقصیریة" ــطلح تسمیتها بصا
المطلب ( حكام الساریة على عامة الدعاوى القضائیة وبخاصة منها الدعاوى الشخصیةاألإلى 
   .)األول
التي تقوم على  تهنفي مسؤولیلدفع دعوى المدعي  المسؤول یستطیعالمالك فإن  ،وبالمقابل
فإن وفق  ،مدني) 140/2(المادة بالخطأ المفترض، وذلك باستعمال الوسائل المنصوص علیها 
من سبیل أمامه سوى إثبات وجود السبب  ىیبق نفي ذلك برأت ذمته، وأما إن أخفق، فإنه ل
   ).المطلب الثاني(األجنبي 
 المطلب األول
  أحكام دعوى التعویض
إال إذا  مالك المباشرة دعوى التعویض ضد  جراء تهدم البناء ال یمكنه ضررتالمإن 
ذلك  ، وأثبت أن ضررا أصابه جراءن أضرار التهدمتحققت الشروط الواجبة النعقاد المسؤولیة ع
 ،)الفرع الثاني( قبل انقضاء میعاد سقوطها بالتقادم على أن مباشرة الدعوى تكون، )الفرع األول(
ألن دعوى التعویض تختلف عن دعوى التدابیر الوقائیة السابقة الذكر، فإن ونظرا كما أنه 
ین هو سبب یالبناء في كال الدعو إذا كان خاصة بو  ،التمییز بینهما واجب رفعا ألي لبس
   ).الفرع الثالث( اإلدعاء أمام القضاء
                                                             
، المؤرخ في 08/09 القانون رقم من) 15(و) 14(و) 13(المحددة بالمواد  شروطها الفي رفععلى أن یراعى  )1(
   .23/04/2008، المؤرخة في )21(، یتضمن قانـــون اإلجـــراءات المــدنیـــة واإلداریــــة، ج ر ج ج، ع25/02/2008




  ضـــوى التعویـــا دعـــطرف
ا، بوصفه مدعیالغیر الذي تضرر جراء تهدم البناء : دعوى التعویض هما يإن طرف
، ویكون هذا )أوال(صلة تعاقدیة  ةبحیث یكون أجنبیا عن المالك المسؤول، فال یمت له بأی
ذلك ألن المشرع حمله كما قدمنا عبء المسؤولیة عن أضرار  ،األخیر في مركز المدعى علیه
  ). ثانیا( مدني) 140/2(التهدم بموجب المادة 
   المتضرر جراء تهدم البناء: أوال
رفع دعوى  ،و الجزئي للبناءأیتولى المتضرر جراء تهدم البناء أي ضحیة التهدم الكلي 
، على )1(شخصا طبیعیا أو شخصا معنویاسواء انفرد أو تعدد، وسواء كان التعویض بنفسه، 
   .)3( هیودائن ،)2( من قبل خلفهأیضا یجوز رفعها  هنأ
 الدعوى المرفوعة من قبل المتضرر نفسه  )1
إن األصل أن یرفع المتضرر جراء تهدم البناء دعوى التعویض بنفسه ومتى كان أهال 
لقضاء المدني باعتباره المرجع الصالح إما لفیتوجه من خاللها للمطالبة بالتعویض  ،)1(لذلك
یجد الضرر مصدره في شریطة أن  لكن ،)3(لقضاء الجزائيل ماإ و  ،)2(العادي للنظر فیها
 .)4(اــئیاا جز ــفیالمخالفة وأن تكیف هذه األخیرة تكی
                                                             
أن ذلك ال رفعها، على وأما إذا تعذر علیه رفع دعوى التعویض بسبب عدم قدرته القانونیة، فإن نائبه القانوني هو من یتولى  )(1
استثناء للمبدأ القاضي برفع المضرور دعواه بنفسه، طالما أنها سترفع لحسابه، ویسري الحكم ذاته إذا كان المضرور  یشكل
 .Voir : (A) VIALARD, op.cit, p153                           . شخصا معنویا، حیث یتولى رفع الدعوى العضو الذي یمثله
.651سابق، صالمرجع المصطفى العوجي،  ) 2)  
المعدل  ،قانون اإلجراءات الجزائیة، یتضمن 1966یونیو  8، المؤرخ في 66/155من األمر رقم ) 3/1(أنظر المادة  )(3
   .1966یونیو  10 ، المؤرخة في)48(ج ج، ع ر والمتمم، ج
(4) (Ph) DELEBECQUE et (F-J) PANSIER, op.cit, p255.  
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ن جرت المقاضاة أمام القضاء الجزائ تعویض الوحكم للمتضرر جراء تهدم البناء ب يوإ
ال یجوز له أن یمنح تعویضا ثانیا عن  فإن القاضي المدني حال الفصل في الدعوى المدنیة،
بموجب القرار العلیا للمحكمة ذلك ما كرسته الغرفة العقاریة  ،أفعال سبق الحكم بالتعویض عنها
  .)1()م م( ضد السید) ب أ(قضیة السید بخصوص  ،22/10/2003في المؤرخ 
في الطعن، ار من قبل المدعي ثولقد جاء في مناقشة قضاة المحكمة العلیا للوجه الم
وحیث أن القرار المطعون فیه الصادر  « :ختصاص أو تجاوز السلطة أنهوالمأخوذ من عدم اال
في الدعوى المدنیة، وعندما منح تعویضا ثانیا من أجل نفس األفعال التي منح القاضي الجزائي 
بشأنها تعویضا، فإنه بذلك تجاوز سلطاته، بما أنه ال یجوز منح تعویض ثان عن نفس 
، فإن القضاة تجاوزوا حدود يبالتالو  ،ما دام أنه تم الفصل نهائیا في الدعوى العمومیة ،األفعال
  . »ب النقضوجسلطاتهم، ومن ثم فإن قرارهم یست
قام باألشغال ما ترتب عنه انهیار ) ب أ(ن السید أوالذي استخلصناه من وقائع القضیة 
، وأنه قد صدر قرارین قضائیین بخصوص )2()م م( الحائط الفاصل بین ملكیته وملكیة السید
  :وفق ما هو مبین أدناه هذه القضیة
، وذلك بتاریخ )م م(صدر عن مجلس قضاء تلمسان بناء على دعوى السید  :القرار األول
، 22/02/1998، حیث أید الحكم الصادر في القضایا الجنحیة بتاریخ 08/06/1998
دج  )2000( بثالثة أشهر حبسا نافذا و )ب أ(والقاضي بالحكم على المدعي في الطعن السید 
ن رخصة، وحكم علیه في الدعوى المدنیة بدفع غرامة من أجل تحطیم ملك الغیر والبناء دو 
  .تحطیم ملك الغیر ندج تعویضا ع) 100.000.000(مبلغ 
                                                             
، )2(، عالمجلة القضائیة ،257751رقم  ف، مل22/10/2003العلیا، بتاریخ قرار صادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة  )(1
   .235، ص2003
، ما یوجب استبعاد تطبیق المادة )البناء(هو مالك الحائط بالنقض مع مالحظة أن المتضرر في القضیة موضوع الطعن  )(2
   .مدني) 140/2(
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د الحكم ی، حیث أ14/05/2000صدر عن نفس المجلس القضائي بتاریخ  :القرار الثاني
إلى  )ب أ(السید ، القاضي بأن یدفع 22/01/2000الصادر عن المحكمة المحلیة بتاریخ 
دج مقابل التكالیف التي أنفقها المدعي إلعادة بناء  )682480.00( غ قدرهمبل) م م(السید 
الحائط الفاصل بین ملكیة الطرفین، والذي كان موضوع انهیار بسبب األشغال التي قام بها 
 .)ب أ(السید 
في ذلك، یكونا قد منحا مستقلین تعقیبا على القرارین معا وبتأییدهما للحكمین المستأنفین 
، األمر الذي ال یجیزه القانون، ذلك ألن التعویض )1(تعویضین عن نفس الوقائع) مم (السید 
وأن الرجوع في هذا التقدیر ال  ،)2(الذي یحكم به القاضي الجزائي یحوز قوة الشيء المقضي فیه
یجوز إال إذا كان الحكم الجزائي قد حفظ للمضرور الحق في إعادة النظر في تحدید التعویض 
 .)3(مدني) 131( طبقا للمادة
ومما تقدم یتضح وأن المتضرر جراء تهدم البناء إنما یسلك في مطالبته بالتعویض سبیل 
القضاء المدني أو القضاء الجزائي، بحسب الفعل الضار فیما إذا كان یحمل صبغة الخطأ 
ختصاص بنظر دعوى التعویض، المدني أو الجرم الجزائي، إال أن ذلك ال یقودنا إلى حصر اال
ـــون العـــاص القانــمن أشخ اـــإذا كان المالك المسؤول عن أضرار التهدم شخصخاصة  ام، حیث ـ
ه ـــاء اإلداري لمطالبتـــل القضـــاء أن یسلك سبیــــدم البنـــراء تهــیتوجب على المتضرر ج
  .ضـــبالتعوی
                                                             
وفي مقابل إعادة بناء الحائط الفاصل بین  الجزائي، قبل القاضيلبناء دون رخصة من االغیر و على أساس تحطیم ملك  وذلك )(1
   .ملكیة الطرفین من قبل القاضي المدني
ها نفس المحل لفیما فصل طالما أن النزاع قام بین نفس الخصوم ودون أن تتغیر صفاتهم، وتتعلق بحقوق ویكون له الحجیة  )(2
   .مدني) 338(نظر المادة أ. ونفس السبب
، )4(، عالمجلة القضائیة، 50190، ملف رقم 17/06/1987صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ قرار  )(3
   .12-11، ص ص1990
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القضاء المدني، وعلى ذلك، فإن مقاضاة الشخص المعنوي العام بدعوى التعویض أمام 
ي، وهو ما التمسناه من الحكم الصادر عن ـــاص النوعـــختصسیكون جوابه الحكم بعدم اال
ضد مدیریة التربیة ) مر ( في حق ابنه القاصر) ل ر(السید محكمة أوالد جالل، في قضیة 
تعود وقائع القضیة إلى تاریخ ، حیث )1(والتعلیم لوالیة بسكرة ممثلة من قبل مدیرها
تهدم حائط متقنة بمدینة سیدي خالد، ما أدى إلى تضرر ابن المدعي أین ، 25/10/2016
یوما وتوقفه ) 12(حیه بجانب الحائط، وذلك بأن أصیب بعجز لمدة الذي كان یلعب مع أبناء 
  .عن الدراسة
دعوى بتاریخ  )مر ( في حق ابنه القاصر) ل ر(وتأسیسا على ذلك أقام المدعي 
طبي  ، وذلك أمام القسم المدني لمحكمة أوالد جالل، ملتمسا تعیین خبیر19/12/2016
 ىلفحص الضحیة وتحدید نسبة العجز الدائم وضرر التألم إن وجد، وبالمقابل دفعت المدع
ختصاص النوعي للمحكمة، ذلك ألن مدیریة التربیة تعد من المصالح غیر علیها بعدم اال
لدولة على مستوى الوالیة، ما یوجب مقاضاتها أمام المحكمة اإلداریة طبقا للمادة الممركزة ل
  .جراءات المدنیة واإلداریةمن قانون اإل )801(
حیث أنه من  « :بقولها علیها ىولقد استجابت المحكمة للدفع المثار من قبل المدع
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، فإن المحاكم  )800(المقرر قانونا وعمال بأحكام المادة 
المنازعات اإلداریة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو  فياإلداریة هي جهات الوالیة العامة 
  .الوالیة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة اإلداریة طرفا فیها
اإلداریة، فإنه و جراءات المدنیة من قانون اإل) 801(حیث من المقرر كذلك وطبقا للمادة 
  .تختص المحاكم اإلداریة كذلك بالفصل في دعاوى القضاء الكامل
                                                             
 ، رقم الفهرس17/02/2016بسكرة، بتاریخ  مجلس قضاءبحكم صادر عن القسم المدني لمحكمة أوالد جالل  )1(
  ).   غیر منشور(، 00274/17
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حیث أن طلب المدعي تعیین خبیر لتعویضه عن األضرار الالحقة به جراء تهدم حائط 
أعاله، والتي ) 801( المتقنة یدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل التي نصت علیها أحكام المادة
  ».  ختصاص فیها إلى المحاكم اإلداریة دون سواهایؤول اال
الحكم أن مقاضاة الشخص المعنوي العام عن أضرار التهدم ال هذا یتضح من حیثیات 
الوالیة العامة في المنازعات تكون إال أمام القضاء المختص أي المحاكم اإلداریة باعتبارها جهة 
في دعاوى القضاء الكامل، وأما أن یسلك اإلداریة، وباعتبارها أیضا مختصة نوعیا بالنظر 
المتضرر جراء تهدم البناء غیر هذا السبیل للمطالبة بالتعویض، فیكون هدرا للوقت وللجهد 
  . معا
 المتضرر جراء تهدم البناء خلفلدعوى المرفوعة من قبل ا) 2
یجوز أن ینتقل الحق في المطالبة بالتعویض إلى خلف المتضرر جراء تهدم البناء، وذلك 
ما )أ( والة الحقحإما عن طریق    .)ب( بالوفاة وإ
  حوالة الحقبموجب  الحق في المطالبة بالتعویضانتقال ) أ
قد یحدث أن یحول المتضرر جراء تهدم البناء حقه في المطالبة بالتعویض إلى شخص 
في ) المحیل(ضرر تمحل الم) المحال له(وفقا ألحكام حوالة الحق، فیحل هذا األخیر خر آ
وذلك على اعتبار أن  ،)1()المحال علیه(اقتضاء حقه في التعویض من مالك البناء المتهدم 
حتى لو كان الضرر قد انصب على عقار وهذا  ،المطالبة بالتعویض عن الضرر حق منقول
 بالتعویضیستطیع المطالبة المحال له أن  والذي یترتب على ذلك، )2(من عقارات المضرور
                                                             
مراعاة الشروط التي  غیر أنه ینبغيمدني، ) 239(نقل الحق في المطالبة بالتعویض أي حوالته تطبیقا للمادة یجوز  )(1
   .تقتضیها حوالة الحق
.367سابق، صالمرجع الحسن علي الذنون،  ) 2)  
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برغم اعتراض البعض على انتقال المطالبة وهذا عن الضرر بنوعیه المادي واألدبي، 
  .)1(بالتعویض عن الضرر الجسماني الرتباطه بشخص المضرور
   نتقال الحق في المطالبة بالتعویض بالوفاةا) ب
ضرر قبل الحصول تفإذا توفي الم ،في المطالبة بالتعویض بالوفاةنتقل الحق ییجوز أن       
من ذمته  اجزءتعویض الل حقه في على تعویض عن الضرر الذي أصابه جراء التهدم، شكّ 
   .)2(المالیة وانتقل إلى الورثة تطبیقا ألحكام المیراث
عن  بالتعویضومطالبته ) المالك(المسؤول ورثة مقاضاة ألي من الوعلى ذلك یجوز       
تضامن بینه وبین علما أنه ال  ة،تركالیناسب حصته في الذي مقدار البوذلك ، الضرر المادي
حیث  ،ق الحكم ذاته على الضرر األدبيبینطو  ،)3(باقي الورثة عند تعددهم في المطالبة به
لفظ ذلك ألن  ،ستنادا إلى قواعد التفسیرایجوز انتقال الحق في المطالبة بالتعویض عنه 
 غیر مخصصو لفظ عام  ،قانون المدنيلامن ) 132( و) 124(الضرر الذي تضمنته المواد 
  .)4(یشمل كل أنواع الضرر بما فیها الضرر األدبي، كما أن القضاء لم یتردد في الحكم به
   المتضرر جراء تهدم البناء وى المرفوعة من قبل دائنيعالد) 3
ه یستطیعون المطالبة به یبالتعویض، فإن دائنجراء تهدم البناء ضرر تإذا لم یطالب الم      
مدني، والتي جاءت بالنص على ) 189/1(عن طریق رفع الدعوى غیر المباشرة عمال بالمادة 
                                                             
(1) (A) VIALARD, op.cit, p154. 
حیث یجوز للورثة المطالبة بالتعویض بشرط التمییز بین الدعوى التي یرفعها هؤالء بوصفهم خلفا عاما، وذلك لضمان  )2(
.      تعویض الضرر الذي أصاب مورثهم، والدعوى الشخصیة الني ترفع لضمان تعویض الضرر الذي أصابهم شخصیـــــا
Ibid, p154.      
.     366سابق، صالمرجع الحسن علي الذنون،   ) 3) 
.89- 88سابق، ص صالمرجع الصبرى السعدي،  محمد)  4)  
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جمیع حقوق هذا المدین، إال  هلكل دائن ولو لم یحل أجل دینه أن یستعمل باسم مدین « :أنه
  .)1(» ...... بشخصه أو غیر قابل للحجز اما كان منها خاص
، )2(تشكل الضمان العام ألموال الدائنین) المدین(ضرر تالذمة المالیة للم ذلك أنر یبر تو       
وفق شروط و یسمح لهم  ما هذاو املة وممكنة، ك الذمة المالیة وأنه من مصلحة هؤالء أن تكون
تقاعس لإلهمال أو إما فیها ) نالمدی( ضررتهذه الذمة قیما لم یدخلها المبإدخال ضمن  ،محددة
   .)4(قصد المحافظة على الضمان العامبیكون ذلك على أن ، )3(منه
المطالبة بالدعوى غیر المباشرة على إطالقها، ذلك ألن المشرع قید وینبغي أن ال تؤخذ       
یجوز للدائنین ال منه رفعها بطبیعة الضرر المطالب التعویض عنه، بأن كان ضررا مادیا، و 
 . أو كانت ال تقبل الحجزتعلق بشخصه تإذا كانت ) المدین(ضرر تالمطالبة بحقوق الم
  بناءمالك ال :ثانیا
البناء إن المتضرر جراء تهدم البناء إنما یتوجه برفع دعواه للمطالبة بالتعویض إلى مالك 
مالك تأمینا الفي حال اكتتاب وذلك  ،، لكن ال مانع من أن یتوجه برفعها إلى المؤمن)1( وخلفه
  .)2(المترتبة عن أضرار التهدم  المدنیة تهعلى مسؤولی
 هفلخو  البناء الدعوى المرفوعة على مالك) 1
على الشخص الذي أناط به القانون المسؤولیة عن  ترفع دعوى التعویض في األساس
ه المفترض في إلحاق ئفهو المتسبب بخط ،)5(أضرار التهدم، وهو مالك البناء كما قدمنا في ذلك
                                                             
، والتي جاءت بالنص مدني) 190(المادة ه عمال بمن قبل الدائن باعتباره نائبا عن مدینویتم رفع الدعوى غیر المباشرة ) 1(
   .»...... یعتبر الدائن في استعماله حقوق مدینه نائبا عن هذا المدین،  «: على أنه
        ».ن جمیعها ضامنة لوفاء دیونهیأموال المد « :مدني على أنه) 188/1(نصت المادة  )(2
(3) (A) VIALARD, op.cit, p154. 
.278سابق، صالمرجع المحمد حسنین، )  4)  
.أو حارس البناء أو المتولى علیه أو المتعهد برعایته طبقا للقوانین المدنیة قید الدراسة ) 5)  
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بغض النظر عما و ، )1(الضرر بالغیر، والمطالب لذلك بتعویض هذا الغیر ما دام أهال للتقاضي
، منفردا كان أو متعددا، على أن ترفع الدعوى في )2(شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا إذا كان
المسؤولیة یتحمل حال التعدد ضد واحد من المالك أو ضد المالك جمیعا، طالما جمیعهم 
   .مدني  )126(عمال بالمادة  بینهمفیما بالتضامن 
، ذلك ألن التركة تكون هي المسؤولة كخلف عام التعویض أیضا على الورثةدعوى ترفع و 
 ،على الخلف الخاصكما قد ترفع ، )3(وارث من جملة الورثةأي بعد وفاة المسؤول، ویمثلها 
  .)4(أركان المسؤولیة بسبب المال الذي تلقاه من السلفذا الخلف ه شریطة أن تتجمع في
   الدعوى المرفوعة على المؤمن )2
فإن التزم بالتعویض المحكوم به  ،الدعوى على المالك مباشرةیغلب في الواقع أن ترفع       
ع على المؤمن بما دفع تأسیسا على و رجثبت له الحق في القضاء للمتضرر جراء تهدم البناء، 
هو عقد تأمین  عقد التأمین المقصود هناعلى أن  ،عقد التأمین المبرم بینه وبین المؤمن
الذي بموجبه یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن  ،المدنیة المسؤولیة
 .)5(المدنیة بسبب األضرار الالحقة بالغیر) البناء مالك(له 
وهو ما  ،لمطالبته بجبر ضرر التهدم المؤمنترفع الدعوى على أن في الواقع قد یحدث و       
على  انیأماكتتب تقد إذا كان المالك ف ،)6(الدعوى غیر المباشرةبرفع الفقه في نظر بعض تم ی
                                                             
   .مدني) 134(المادة ب ته عمالأو انعدام أهلینقص الذي یقوم مقامه في حال ترفع على نائبه  أن  على )(1
 مصادر االلتزامأنور سلطان، : أنظر. هئبالنسبة للشخص المعنوي أن یكون الخطأ قد وقع من أحد أعضا یشترطعلما أنه  )(2
   .345سابق، صالمرجع ال، )الموجز في النظریة العامة لاللتزام(
، على أن تكون المسؤولیة في حدود " تركة إال بعد سداد الدیونأال"ة وهي في الشریعة اإلسالمیالمعروفة  تطبیقا  للقاعدة  )3(
  .224المرجع السابق، صبلحاج العربي، : أنظر. األموال التي آلت إلى الورثة
.346سابق، صالمرجع ال ،)الموجز في النظریة العامة لاللتزام(مصادر االلتزام أنور سلطان،  ) 4)  
.95/07من األمر رقم ) 56( ةأنظر الماد ) 5)  
إال أنه قد یعترض المضرور في استعماله للدعوى غیر المباشرة مشاركة سائر دائني المسؤول في مبلغ التأمین، ولیس هذا (6) 
   .179محمد حسنین، المرجع السابق، ص: أنظر. في تقدیر بعض الفقه من العدل في شيء
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أن یستعمل دعوى مدینه غیر مسؤولیته نحو الغیر المتضرر جراء تهدم البناء، جاز لهذا ال
 بالنسبة للمؤمن ندائالأصبح في مركز  ذا األخیره باإلدعاء غیر المباشر، ذلك ألن )المالك(
   .مسؤولیته المدنیة منابه تأمینا تتبناء على اك
ذلك  ،حد قول بعض الفقهعلى  على المؤمنالمباشرة وقد یحدث أیضا أن ترفع الدعوى       
، وهذه هي الدعوى التي منح المشرع الحق في )1(ةمالء ذو اتضمن للمتضرر مخاطب ألنها
والتي جاءت بالنص ، 95/07من األمر رقم ) 59(المادة عمال بلمتضرر وذوي حقوقه ل رفعها
بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه، إال الغیر المتضرر أو ذوي ال ینتفع «  :على أنه
حقوقه ما دام هذا الغیر لم یستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالیة المترتبة 
  ».عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولیة المؤمن له
المباشر من نفس الفعل الضار جراء تهدم البناء إنما یستمد حقه المتضرر ن أ تفسیر ذلكو      
فهذا الفعل الضار  ،)المؤمن له(الذي أنشأ حقه في التعویض قبل مالك البناء  ،وهو تهدم البناء
المادة ، وذلك بموجب بناءه حقا مباشرا قبل مالك الئقد أوجد للمتضرر جرافي آن واحد یكون 
من األمر ) 59(بموجب المادة  ذلكو  ،، كما أوجد له حقا مباشرا قبل المؤمنمدني) 140/2(
  .95/07رقم 
  ثانيالفرع ال
 سقوط دعوى التعویض بالتقادم
تسقط دعوى التعویض بانقضاء  « :بالنص على أنه مدني) 133(المادة لقد جاءت       
ن حق المتضرر جراء وهو ما یفید أ ،»(2) سنة من یوم وقوع الفعل الضار) 15(خمسة عشرة 
تهدم البناء في رفع دعوى التعویض إنما یسقط بمضي خمسة عشرة سنة من یوم وقوع التهدم، 
                                                             
(1)  (A) VIALARD,  op.cit, p160. 
- 2270(عمال بالمادة  فاقمهتمن وقت وقوع الضرر أو عشر سنوات ) 10(بمضي بینما تتقادم في القانون المدني الفرنسي  )(2
 . منه) 1
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حیث یفترض الخطأ في جانب المالك المسؤول، بهذا إذا نتج التهدم عن خطأ مدني بحت، 
ما اإما  هردفیكون م ذي ه، وحتى في الفرض الفیلعیب اقدم أو لاإلهمال في صیانة البناء وإ
 فإنه تسري مدة السقوط ذاتهاخطأ مدني موصوف بالوصف الجزائي، بسبب التهدم یحدث فیه 
جراءات الجزائیة، والتي جاءت بالنص على من قانون اإل) 10( ة صریحة من المادةحاللكن بإ
    .» لدعوى المدنیة وفق أحكام القانون المدنياتتقادم  « :أنه
كما هو الحال وعلى سبیل المقارنة تتقادم دعوى التعویض في القانون المدني المصري  
من الیوم الذي علم فیه ، أي بثالث سنوات )1(بأقصر األجلینعلیه في القانون المدني األردني 
وبخمسة عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار،  ضرر بحدوث الضرر وبشخص من أحدثه،تالم
دعوى التعویض أیضا بسقوط الدعوى  هذا إذا أقیمت الدعوى على خطأ مدني، وقد تسقط
وكانت الدعوى الجنائیة ال تزال قید النظر  ،الجنائیة إذا كان موضوع الدعوى ناشئ عن جریمة
  .رغم انقضاء األجلین المذكورین
 لثالفرع الثا
  عن دعوى التدابیر الوقائیة تعویضالتمییز دعوى 
تتمیز في فحواها عن دعوى التدابیر الوقائیة، وبخاصة إذا  تعویضمن المؤكد أن دعوى ال
كانت هذه األخیرة تستهدف وضع حد لمخاطر التهدم، هذا ویمكن استخالص جملة نقاط 
ستبعاد لفرضیة امن من جهة، و  تعویضالتمییز بین الدعویین فیما قدمناه من أحكام دعوى ال
الغایة من حیث ، أو )أوال( التهدید بالتهدم من جهة أخرى، سواء من حیث سبب رفع الدعوى
 .)ثالثا( صفة اإلدعاء بهامن حیث ، أو حتى )ثانیا( من رفعها
  
                                                             
( 1 ن اختلفتا عنه مدني أردني) 272(بالتقریب المادة مدني مصري، تقابلها  )172( ةالمادظر نأ ( العقود في قانون ، وإ
سنة من وقت حدوث ) 20(ن یعشر  بمضيدعوى التعویض  تقادممنه نص على ) 106(نظرا ألن الفصل  وااللتزامات المغربي
     .من هو مسؤول عنهالذي علم فیه المتضرر بحدوث الضرر و  سنوات من الوقت) 5(، وخمس الضرر
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  التمییز بین الدعویین من حیث السبب: أوال
تهدما  سواء كان ،هو تحقق الحادث الضار أي تهدم البناء تعویضإن سبب رفع دعوى ال
وأما سبب رفع دعوى التدابیر الوقائیة  ،)1(ه وتؤول إلى السقوطئكلیا أو جزئیا، بحیث تتفكك أجزا
فهو التهدید بالخطر، بحیث یتأتى من البناء نفسه ولیس من أي عامل أجنبي، ما یسمح 
 .)2(مدني) 140/3(أمام القضاء على أساس المادة  ءدعاباإل
، طالما أن يءدعوى التدابیر الوقائیة في شال توازي  تعویضالدعوى فإن  ،وعلى ذلك
تحقق الضرر في درجة  م، وال التهدید بالضرر یرقى إلىالتهددرجة  التهدید بالتهدم ال یرقى إلى
  .الحال أو في المستقبل
  التمییز بین الدعویین من حیث الموضوع: ثانیا
إنما یكمن في إصالح أو جبر الضرر، وذلك  تعویضموضوع دعوى ال نمن المعلوم أ
ما بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث التهدم، بینما یكمن و  ،إما بالحكم بتعویض نقدي إ
البناء موضوع دعوى التدابیر الوقائیة في وضع حد لمخاطر التهدم، وذلك إما بإلزام مالك 
ما بالسماح لمن یتهدده خطر التهدم  باتخاذ التدابیر الضروریة للوقایة من مخاطر التهدم، وإ
من طبیعة دعوى یجعل هذه ال ، األمر الذيبموجب إذن قضائي باتخاذها على نفقة المالك
  .ال تعویضیة وقائیة
  اءعالدعویین من حیث صفة اإلدبین تمییز ال: ثالثا
هو الغیر المتضرر جراء  تعویضالإن الذي یحوز صفة اإلدعاء أمام القضاء بدعوى  
قد مسؤولیة عد، حتى تنـك عقـه بالمالـتهدم البناء، جارا كان أو مارا أو غیر ذلك ممن ال یربط
                                                             
.45ما سبق، صأنظر فی ) 1)  
(2) (A) LOURDJANE, op.cit, p105. 
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وز صفة اإلدعاء بدعوى التدابیر حبینما ی ،)1(مدني) 140/2(هذا األخیر طبقا ألحكام المادة 
األحكام الخاصة بالبنایات  ، على أن یراعى في ذلك)2(الوقائیة كل من كان مهددا بخطر التهدم
  .اآلیلة لالنهیار
  المطلب الثاني
  دفع المسؤولیة عن أضرار التهدم
إن الخطأ المفترض هو أساس المسؤولیة عن أضرار التهدم، بحیث یعكس إحدى الوقائع 
مدني، والمتمثلة إجماال في اإلهمال في صیانة البناء ) 140/2(المنصوص علیها بالمادة 
من المسؤولیة المناطة به قانونا بذلك تحلل  ،فإذا استطاع مالك البناء نفیها ،فیهعیب الو  قدموال
  ).الفرع األول(
كذلك یستطیع مالك البناء دفع المسؤولیة عنه طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة،      
الفرع (ترض فغیر أن هذا الدفع هو دفع استثنائي مرهون باستنفاذ حقه في نفي قرینة الخطأ الم
   ).الثاني
  الفرع األول
  نفي قرینة الخطأ المفترض
یعد البحث عن أساس للمسؤولیة المناطة بمالك البناء من أهم انشغاالت الباحثین في هذا       
السبب الذي من أجله یضع القانون عبء  «: لمسؤولیةاأساس ود بقصعلى أن المالمجال، 
وسبب انعقاد مسؤولیة مالك البناء في  ،»(3) تعویض الضرر الحاصل على عاتق شخص معین
                                                             
مالك البناء، فإن مسؤولیة هذا األخیر تنعقد خارج نطاق المادة بمرتبطا تعاقدیا وأما إن كان المتضرر جراء تهدم البناء  )(1
   .مدني، فتكون من طبیعة عقدیة) 140/2(
.62-61ص ص، أنظر فیما سبق ) 2) 
  .291سابق، صالمرجع ال، المسؤولیة عن األشیاءمحمد لبیب شنب،  )3(
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ه ئفإن حدث ذلك قامت قرینة على خط ،نطاق هذه الدراسة هو الحادث الضار أي تهدم البناء
، ها للتحلل من المسؤولیةنفیحینئذ ، وتعین علیه )أوال( المفترض افتراضا یقبل إثبات العكس
 ). ثانیا(كما قدمنا في ذلك  مدني) 140/2(وفق كیفیات جرى تحدیدها بنص المادة وذلك 
   الخطأ المفترض أساس مسؤولیة مالك البناء: أوال
فالبعض جعل من  ،في هذا السیاق بعنایة الفقه أساس المسؤولیةالبحث حول ي ظلقد ح      
ق مباشر أو ـــ، سواء بطریيءعلى اعتبار أن من ینتفع بالش للمسؤولیةل التبعة أساسا ـرة تحمـفك
)عنه ةر الناجماضر علیه أن یتحمل األ غیر مباشر، 1 رأي مر هذا الرأي في حقیقة األ، و (
  .)2(منتقد
رة ــف لها البعض فكاضأرض، و ـأ المفتـرة الخطـم المسؤولیة على فكاقأوأما البعض اآلخر ف      
ـــأ مفتــــسس المسؤولیة على خطأان، بحیث ـبالضمزام ـااللت رض في جانب المالك أو المتعهد ــ
ــاء أو قــــة البنـــال في صیانــــدم اإلهمـــبالرعایة إذا كان سبب الته سسها أ، كما هـــــدم أو عیب فیـ
ــرة االلتــــعلى فك ـــزام بالضمــ    .)3(في البناء بـل في عیــــان إذا كان سبب التهدم یتمثــ
ــأ المفتـــرة الخطـــونظرا ألن فك       لمسؤولیة مالك  ساسأاعتمادها كرض هي األرجح في ـــ
ه، سواء من حیث ــــف األوجــــمن مختل كان من الضروري البحث في هذا األساس ،البناء
ــأ المفتـــالمقصود بالخط أو من حیث النتائج  ،)2( أو من حیث حدود افتراضه ،)1( رضـ
  ).3( المترتبة علیه
 
                                                             
، دار الفكر )1(ط، )دراسة مقارنة في ضوء الفقه اإلسالمي( الضمان: ي المسؤولیة المدنیةالوجیز ف رضا متولي وهدان، )1(
   .114، ص2011والقانون، المنصورة، 
  .258سابق، صالمرجع ال، تمحمد حاتم البیا: أنظر في تفصیل ذلك )2(
  .87سابق، صالمرجع الالرام،  يعل: أنظر. ذلك ما هو معمول به في القانون المغربي )3(
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       المقصود بالخطأ المفترض )1
فهو مخطئ بعدم بذله الصیانة الالزمة  ،تقوم مسؤولیة المالك دون شك على فكرة الخطأ      
هذا وال یترك  ،)1(للبناء أو بعدم إزالة عیوبه، علما بأن جهله لهذه العیوب ال یشكل عذرا له
ه أن یؤدي إلى ــه عیب من شأنــى أن ال یصیبــعل لــمعدم، ویــه یتهــئبناك الحریص ــالمال
  .)2(هــتهدم
صابة  والخطأ الذي ینسب إلى المالك لیس خطأ ثابتا بل مفترضا لمجرد وقوع التهدم وإ
مدني اإلهمال في صیانة البناء وعدم ) 140/2(، ویقصد به في مفهوم المادة )3(ضرربالغیر 
فهو لم یتخذ مظهرا محددا بل تعددت وتنوعت مظاهره،  ،إصالح ما به من عیوبتجدیده وعدم 
ن المالك دون إف ا،وأیا كان المظهر الذي یتخذه، وذلك في حدود ما هو منصوص علیه تشریعی
  .غیره هو من یتحمل نتائجه الضارة
یانة والتجدید ویفسر الخطأ على أنه تقصیر من المالك في القیام بما یلزم من أعمال الص      
واإلصالح، كما أن وقوع الضرر لیس إال دلیال في ذاته على هذا التقصیر الذي كان سببا في 
أن الضرر الذي أصابه سببه التهدم  قدمناضرر كما ت، ویكفي أن یثبت الم)4(إحداث الضرر
   .الكلي أو الجزئي للبناء، لیفترض عندئذ الخطأ في جانب المالك
لفظي لن المشرع األردني قد عبر عن الخطأ باستخدامه أ في هذا السیاق والمالحظ      
على البناء هو ما كان  ىالتهدم الذي یسأل عنه المالك أو المتولن ومن ثم فإالتعدي والتقصیر، 
راجعا إلى تعدیه أو تقصیره، وهو ما یوجب إثبات عكسه طبقا لما استقر علیه الفقه 
                                                             
.بحیث یتحمل المسؤولیة على أن یرجع على المهندس المعماري والمقاول كما سنرى  ) 1)  
(2)  (A) VIALARD, op.cit, p111. 
فهو یؤسس مسؤولیة المالك على فكرة  ،ینفرد الدكتور بلحاج العربي من جملة الفقه الجزائري بموقف غیر واضح وغامض )3(
بلحاح العربي، : أنظر ؟الخطأ المفترض تارة، وعلى فكرة تحمل التبعة تارة أخرى، ما یثیر التساؤل حول أي من الفكرتین یرجح
  .)513الفقرة ( 420-)510لفقرة ( 416صص ، سابقالمرجع ال
.258سابق، صالمرجع ال، تمحمد حاتم البیا)  4)  
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انفجار قارورة غاز نتیجة إهمال صاحب البناء وتضرر  فإذا كان التهدم سببه ،)1(اإلسالمي
سبب إلطالق  قبیطالتمدني أردني تكون واجبة ) 290(الغیر جراء ذلك، فإن أحكام المادة 
ضرر إال أن یثبت عالقة السببیة بین الضرر الذي لحقه وبین تهدم تالتهدم، ولیس على الم
 .)2(البناء
المنصوص علیها بالمادة لك ایتعذر تطبیق أحكام مسؤولیة المفإنه وقیاسا على ذلك،       
هذه الحالة، نظرا ألن التهدم المطلوب هو ما كان سببه اإلهمال في  ىلع مدني) 140/2(
قید الدراسة،  المدنیةالبناء أو عیب فیه، ویسري الحكم ذاته بالنسبة للقوانین في الصیانة أو قدم 
ومن باب الحصر الحاالت التي یكون فیها المالك أو الحارس مسؤوال عن أضرار  تر قالتي أو 
  . التهدم
   حدود افتراض الخطأ )2
یتمتع الخطأ المفترض بخصوصیة تتجلى في أنه ذو شقین حسب رأي الدكتور عبد       
فیفترض أن التهدم سببه اإلهمال في صیانة البناء  ،وأما الشق األول ،)3(الرزاق أحمد السنهوري
أن البناء ب، وذلك بأن یثبت الحارس )4(وهذه القرینة بسیطة تقبل إثبات عكسها ،أو في إصالحه
نظرا ألنه قام بما ینبغي من األعمال  ،ما كان في حاجة إلى صیانة أو تجدید أو إصالح
فإن أخفق في ذلك بقي هذا الشق مفترضا في جانبه، وبقي كذلك الشق الثاني  ،المذكورة
مفترضا افتراضا ال یقبل إثبات العكس، بحیث یكون اإلهمال في الصیانة أو التجدید أو 
                                                             
. 289-288الكریم أبو شنب، المرجع السابق، ص صأحمد عبد  ) 1)  
شریف : على البناء ىاشتراط  التعدي أو التقصیر من جانب المالك أو المتولخصوص في تطبیقات القضاء األردني بأنظر  )(2
   .70سابق، صالمرجع الأحمد شریف حسین، 
.1219-1218ص ص سابق،المرجع ال، )2(م، )1(ج، الوسیط أحمد عبد الرزاق السنهوري، ) 3)  
بأن قرینة الخطأ المفترض في جانب حارس البناء ال تقبل إثبات العكس، غیر أن یخالف ذلك، كونه یرى ومن الفقه من  )4(
مرجع البهاء بهیج شكري، : أنظر .القوة القاهرة هي التي تنتفي بإثباتالعالقة السببیة بین الخطأ المفترض والضرر الحاصل 
   .292سابق، صال
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دفع المسؤولیة عنه، وذلك سوى اإلصالح منسوبا إلى الحارس، الذي ال یكون أمامه من سبیل 
   .م البناء والضرر الحاصلبنفي عالقة السببیة بین تهد
الخطأ المفترض عنه، أوجب عندئذ تطبیق القواعد العامة، نفي  من الحارستمكن وأما إن       
المسؤول، غیر حینها مطالب بإثبات الخطأ في جانب جراء تهدم البناء ضرر تكون المیحیث 
القانون المدني  هذا إذا صح في « :أمر ال یوافقه الدكتور علي علي سلیمان بقوله أن ذلك
ح في ــالمصري الذي ال یساءل حارس األشیاء غیر الحیة إال عما یكون منها خطرا، فإنه ال یص
ز و جمنه ی، و »(1)  ةــر الحیــة عن كل األشیاء غیــم المسؤولیــمذي یعــري الــي الجزائــون المدنــالقان
وفقا ألحكام المسؤولیة عن فعل األشیاء غیر الحیة المنصوص  ى المالكضرر الرجوع علتللم
لكن شریطة عدم توافر شروط المسؤولیة عن أضرار التهدم،  ،مدني) 138( علیها بالمادة
  .)2(واستطاعة المالك نفیها عنه بإثبات السبب األجنبي
یمكن تصور إثبات عكس القرینة في التشریع الجزائري بإجماع فقهي،  ذلكوبناء على       
) 140/2(وذلك بأن یقیم المالك الدلیل على أن التهدم لیس مرده األسباب المحددة بالمادة 
، غیر أن )3(وعدم إصالح ما به من عیوب ،مدني، أي اإلهمال في صیانة البناء وعدم تجدیده
إثبات العكس، إذ متى  فتراض ال یقبلوهذا اال « :ج العربي بقولهالدكتور بلحا یخالفه مرهذا األ
أثبت المضرور أن الضـرر الذي لحقه كان نتیجة تهــدم البناء، قامت مسؤولیة المالك الذي ال 
ولكنه یستطیع أن یتخلص من   «:، ثم یضیف قائال)4(» یستطیع أن ینفي خطأه المفترض
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بحاجة إلى صیانة أو تجدید أو إصالح، وذلك بأن ینفي المسؤولیة إذا ثبت أن البناء لیس 
   »(1). عالقة السببیة بین خطئه المفترض والضرر الذي وقع
أن هناك تناقضا في هذا واعتقادنا  « :بقوله على ذلك يالدكتور علي فیاللرد ولقد       
حیث أن مدني واضح وال یدع أي شك في داللته، ) 140/2(القول، خاصة وأن نص المادة 
إثبات عدم الحاجة إلى الصیانة أو التجدید أو اإلصالح یفید انعدام الخطأ المتمثل في اإلهمال 
      »(2).  في الصیانة أو التجدید أو اإلصالح
من شأنه التضییق من  التشریعي أن افتراض الخطأ في حدود الحصر حاصل القولو       
همال في صیانة البناء أو عدم كان سبب التهدم اإل فالمالك ال یسأل إال إذا ،نطاق قرینة الخطأ
ع من نطاق قرینة الخطأ، وهذا یتجدیده أو عدم إصالح ما به من عیوب، لذلك ال یجوز التوس
حیث تقبل قرینة الخطأ إثبات األردني، المدني طبعا على خالف الوضع السائد في القانون 
   .نا في ذلككما قدم إثبات عدم التعدي والتقصیرب وذلك ،العكس
بمجرد  ذلك ألنه، أمر مرفوضفهو  ،الفرنسي المدني وأما إثبات عكس القرینة في القانون      
ضرر اإلهمال في الصیانة أو العیب في البناء كمصدر للتهدم، یكون المالك تأن یثبت الم
بجهله للعیب أو ، وال یمكنه التحلل من المسؤولیة ال بانعدام خطئه وال )3(مسؤوال بقوة القانون
، وتبریر ذلك أن )4(ینسب إلى شخص آخر ، وال حتى بإثباته أن العیب أو اإلهمالاإلهمال
بحیث  ،وهي غیر مؤسسة على الخطأ ،)5(المسؤولیة عن أضرار التهدم مسؤولیة موضوعیة
 حلللمالك إثارة انتقال الحراسة للتال یستطیع ا على الملكیة، لذلك ئاتحلل على أنها تشكل عب
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).58(، الهامش رقم256علي فیاللي، المرجع السابق، ص  (2) 
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ن كان من الصعب  ، هذا، وال یجدیه نفعا سوى إثبات حالة القوة القاهرة)1(من المسؤولیة وإ
لل من ح، ویضیف بعض الفقه وسائل أخرى من صنع القضاء الفرنسي للت)2(اإلتیان بدلیل علیها
كخطأ المضرور وخطأ الغیر، كما یذهب إلى حد وصف مسؤولیة مالك البناء  ،المسؤولیة
   .)3( بالضمانة الحقیقیة
 ،بأن جعل المالك مسؤوال بقوة القانون ، وذلكعلى هذا النهجالمشرع المغربي سار ولقد       
لتزامات والعقود، ودون من قانون اال) 89( متى توافرت شروط المسؤولیة المحددة بالفصل
خطأ المالك، كما أسس المسؤولیة على قرینة  جراء تهدم البناء ضررتحاجة إلى أن یثبت الم
فالمالك ال یمكنه نفي الخطأ عنه وال یجدیه نفعا سوى  ،)4(قانونیة غیر قابلة إلثبات العكس
   .إثبات السبب األجنبي
  النتائج المترتبة على افتراض الخطأ )3
ــة عن أضرار التهــــالمسؤولیأ في نطاق ـــیرتب افتراض الخط ة في األهمیة، ـدم نتائج غایـ
دام العالقة التعاقدیة ـومنها ما یتعلق بانع ،)أ( ولؤ ـــالمس دىــز لـــراط التمییـــمنها ما یتعلق باشت
   . )ب( جراء تهدم البناء ضررتبین المسؤول والم
 المسؤولاشتراط التمییز لدى المالك  )أ
التمییز لدى مرتكبه، یتطلب إنما  تقصیریةكركن أساسي النعقاد المسؤولیة ال الخطأإن       
ال یسأل المتسبب في الضرر « : مدني على أنه) 125(ما أكده المشرع بالنص في المادة  ذاوه
   . »الذي یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إال إذا كان ممیزا
                                                             
(1) (O) DEPETRIS, op.cit, p49. 
(2) (Ph) DELEBECQUE et (F-J) PANSIER, op.cit, p182. 
(3) (C) ELIASHBERG, op.cit, p98. 
علي : أنظر في تفصیل ذلك .یرى في افتراض خطأ المالك قابلیته إلثبات العكسكونه  لفه بعض الفقه المغربياوهو ما یخ (4)
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مطلوبة التوافر في  خیرةاألهذه ف ،صر اإلدراك وال یراد به األهلیةالتمییز هنا یمثل عنو       
مسؤولیته تقوم على خطأ  نذلك أل ،بینما التمییز مطلوب في المالك ،)1(التصرفات القانونیة
والتي جاءت  ،مدني )42/2( عمال بالمادة) 13(الثالثة عشر سن مفترض، على أن یقدر ببلوغ 
ال  ومنه ،» ةــــــرة سنــــــالث عشــــغ ثــیبل مــن لــز مـــــر ممیــــغیر ــــیعتب « :بالنص على أنه
قوام هو والخطأ في األصل  ،اإلدراك هو قوام الخطأنظرا ألن  ،)2(ینسب الخطأ إلى الغیر ممیز
عمال ، ویتحمل عنه النتائج الضارة متولي الرقابة )3(ذلك ال مسؤولیة لعدیم التمییزل ،المسؤولیة
 .)4(األحكام الواردة في المسؤولیة عن فعل الغیرب
 المسؤول والمضرورالمالك انعدام العالقة التعاقدیة بین  )ب
فمتى كان ثمة عقد بین  ،المسؤولیة التقصیریة نطاق ال یكون إال فيإن افتراض الخطأ       
في عالقة  اكم ،ق بهحتأمین الثاني من األضرار التي تلبالمسؤول والمضرور یلزم األول 
هذه األخیرة جب حتحیث ، )5(أحكام المسؤولیة العقدیةإلى وجب الرجوع  ،المؤجر بالمستأجر
، كما أن األخذ )6(المضرورالمسؤول و  بین تعاقديالط ارتبتحقق االالمسؤولیة التقصیریة كلما 
المتعلقة إهدار لنصوص العقد فیه  في هذه الحالة قد یكونبأحكام المسؤولیة التقصیریة 
 .)7(بالمسؤولیة عند تنفیذه، وهو ما یخل بالقوة الملزمة له
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من كما أنها تعد  ،)1(مسؤولیة المالك مسؤولیة تقــصیریة نقد قدمنا أن الفقه یجمع على ألو       
صابة الغیر )تهدم البناء( تحقق الحادث الضارفهي ال تنعقد إال ب ،)2(خاصةطبیعة   ،بضرر وإ
، ي، حیث یكون مصدرها اإلخالل بالتزام قانونالمالكیربط هذا الغیر بدون أن یكون هناك عقد 
  .منعا من تهدمهوحفظه عایة البناء ر وهو واجب 
  المفترض كیفیات نفي قرینة الخطأ :اثانی
. یقع نفي قرینة الخطأ المفترض في جانب مالك البناء بإقامة الدلیل على غیاب الخطأ
هو خطأ في الصیانة، ویكون قدم البناء أیضا دلیال مباشرا على  صیانة البناء فاإلهمال في
ال یستطیع  منه، و )3(ذلك، كما أن العیب في البناء هو خطأ في البناء أیا كان سبب هذا الخطأ
المالك إدعاء مسؤولیة المالك السابق مثال أو المقاول الذي أسندت له مهمة التشیید أو المهندس 
، بل الذي یلزمه هو أن یقیم )5(، كما ال یلزمه إثبات سبب الضرر)4(المكلف بصیانة البناء
أي أن  مدني،) 140/2(الدلیل على غیاب الخطأ، وذلك في حدود الوقائع المحددة بالمادة 
  .)2(أو عدم العیب فیه  ) 1(یثبت عدم إهماله في صیانة البناء 
  إقامة الدلیل على عدم اإلهمال في صیانة البناء )1
أن التهدم لیس مرده اإلهمال ب متى أثبت المالك ناهلما قدم ایتحقق نفي قرینة الخطأ وفق
اإلصالحات الضروریة بأن أجرى وذلك واجب، هذا الفیثبت مثال أنه قام ب. في صیانة البناء
بحاجة  كنیم أن یثبت بأن البناء لأو  قائما غیر أن ذلك لم یحل دون تهدمه البناء لضمان بقاء
فقد یكون جدیدا وجدته تفترض في حد ذاتها أنه لیس بحاجة إلى أعمال  .إلى أعمال صیانة
                                                             
(1) (P) JOURDAIN, op.cit, p96. Voir aussi :(H) (L) et (J) MAZEAUD, op.cit, p522. 
(2) (Ph) DELEBECQUE et (F-J) PANSIER, op.cit, p181. 
(3  ) (A) VIALARD, op.cit, p111.  
.256سابق، صالمرجع العلي فیاللي،  ) 4)  
.192سابق، صالمرجع الزهیر بن زكریا حرح،  ) 5)  
 اآلثار المترتبة على انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدمــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني    
[173] 
 
 بأنه من غیر العدل افتراض مسؤولیة المالك وهو )1(صیانة، وفي هذا الفرض یرى بعض الفقه
  . ال یعرف الحالة الحقیقیة للبناء
 دــأن القدم قعلما ب ،)2(أن یثبت عدم حاجة البناء إلى تجدید لقدمه أیضا یستطیع المالك
، وهو ما یجعل )3(السبب من وراء تهدم البناء، ودون أن یكون هناك تقصیر في صیانته یكون
   .جانبا من المسؤولیة إذا لم یتخذ اإلجراءات الضروریة لمنع وقوع الضررالمالك یتحمل 
م یرجع لسبب آخر غیر الحاجة ألعمال الصیانة، دیستطیع المالك أن یثبت أن التهكذلك 
، )5(، شریطة أن یحدث التهدم بعد الحریق بمدة كافیة)4(كأن یكون مرده حریقا شب في البناء
ما التزامه بالقیام بأعمال الصیانة الالزمة، فإن أخل بملزما المالك خالل هذه المدة  كونحیث ی
صابة الغیر بضرر، تسبب في وقوع التهدم عن أضرار  تهاعتد بإهماله في تقریر مسؤولی وإ
  .التهدم
ال یجوز نفي قرینة الخطأ خارج الحاالت المحددة بالمادة  وترتیبا على ما تقدم، فإنه
أن بمثال یثبت المالك  فال یفید في شيء أن ،وجوبابل أن المطلوب التقید بها  دنيم) 140/2(
حدوث الضرر بفعل شيء في البناء أو منه دون على أن  ،)6(التهدم مرده انفجار غاز المدینة
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.10سابق، صالمرجع المصطفى أبو علم،  ) 4)  
).02(، الهامش رقم1216سابق، صالمرجع ال، )2(م، )1(، جالوسیط السنهوري،عبد الرزاق أحمد  ) 5)  
حیث أدى انفجار غاز المدینة بإحدى الشقق إلى انهیار الطابق بوالیة عین الدفلى،  20/02/2017وهو ما حدث بتاریخ ) (6
وأكد المكلف باإلعالم على األول من العمارة وجدران أخرى بعدد من الطوابق بذات العمارة المكونة من خمس طوابق، هذا 
جة التراكم الغازي المتسرب داخل الشقة المغلقة، وأنه على إثر دخول صاحب الشقة مستوى الحمایة المدنیة، أن الحادث وقع نتی
شعال النور، حدثت شرارة ألهبت العمارة بكاملها وتجاوزتها للعمارات المجاورة جریدة النهار، الصادرة بتاریخ  : أنظر. وإ
  . 24، ص21/02/2017
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عدم اكتمال الشروط الواجبة النعقاد  عكسالحاالت الثالث، إنما ی أن یكون ثمة صلة بینه وبین
  .)1(مسؤولیة المالك، والمطلوب هو أن یرتبط التهدم بإحدى الحاالت الثالث
  العیب في البناءإقامة الدلیل على عدم وجود ) 2
عیب في البناء، علما بأن وجود عدم متى أثبت المالك  أیضا یتحقق نفي قرینة الخطأ
الظاهرة ومنها الخفیة، یتسبب فیها عموما المهندسون المعماریون عیوب البناء متعددة، منها 
، ویتم نفي قرینة الخطأ في هذه )2(البناء والمقاولون، وغیرهم ممن یكون له دور في عملیة تشیید
فر فیه كل االحالة بأن یثبت المالك مثال أنه عهد بتشیید البناء إلى مهندس موثوق، تتو 
خطأ طبعا ، وهو ما یفترض )3(علیه كشف العیب في البناءالضمانات، وأنه كان یستحیل 
  .المهندس
إقامته على  نال یقل صعوبة عوجود عیب في البناء عدم والمالحظ أن إقامة الدلیل على 
فهو یعد من المسائل الفنیة الصعبة التي یتعذر على  ،عدم حاجة البناء إلى أعمال صیانة
اإلنسان العادي القیام بها، وبخاصة إذا كان جاهال بأمور البناء، حیث یستدعي األمر تدخل 
، )4(ختصاص، بما لهم من خبرة فنیة في مجال البناء، لتقریر وجود العیب من عدمهذوي اال
كشف عنها ظروف ال، كما قد یسهم في )5(عمالستإال باالال تظهر عیوب البناء عمال على أن 
، )كالزالزل(، أو كوارث طبیعیة )6()الریاح القویةك(مناخیة  اأن تكون ظروفك، ومتنوعة مختلفة
  .  أو غیر ذلك من األسباب التي من شأنها أن تؤثر في متانة البناء وسالمته
                                                             
.114- 113سابق، ص صالمرجع العاطف النقیب،  ) 1)  
.إرجاء التفصیل في ذلك إلى الفصل الثاني من هذا البابمع )  2)  
.166سابق، صالمرجع المحمد وحید الدین سوار، )  3)  
   .ونخص بالذكر هنا العیوب الخفیة التي تؤثر في متانة البناء وسالمته) (4
.404سابق، صالمرجع المحمد شكري سرور،   (5)  
كم في الساعة، ما ترتب عنه أضرارا بلیغة، نذكر منها على  )80(بحیث فاقت سرعتها والتي ضربت معظم والیات الوطن،  )(6
جریدة النهار، الصادرة بتاریخ : ذلك یلصأنظر في تف. نهیارات الجزئیة لعدید األبنیةتلك المتعلقة باال ،على وجه الخصوص
   .04، ص07/02/2017




  إثبات وجود السبب األجنبي
) 140/2(الوقائع المحددة بالمادة بإقامة الدلیل السلبي على  الخطأإذا تعذر نفي قرینة 
التي مدني، و ) 127(لمادة طبقا للیدفع المسؤولیة عنه  البناء نفسح المجال أمام مالكامدني، 
د له فیه، یإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال «  :بالنص على أنهجاءت 
صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ 
   .)1(» بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك
بأن  ، وذلكیة بین التهدم والضررسببقطع عالقة ال یستطیع المالكفإن  لنص،لهذا اتطبیقا 
 أو إما القوة القاهرة :الذي یتخذ كتعبیر عام إحدى الصور الثالث األجنبيالسبب  ثبت وجودی
ما و ، )أوال( الحادث الفجائي ماو ، )ثانیا( خطأ المضرورإ   ).ثالثا( خطأ الغیر إ
  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: أوال
بوجه  سبب أجنبي من جملة األسباب المانعة من المسؤولیة المدنیةك )2(تعد القوة القاهرة
فإذا كانت هذه القوة هي التي تسببت في تهدم البناء، فإن المالك یعفى من المسؤولیة  ،عام
أن التهدم ال یرجع سببه إلى اإلهمال في عتبار مدني، وذلك على ا) 140/2(المحددة بالمادة 
اإلعفاء من  كحدث یتوقف علیه القاهرةإلى القوة  ، بل یرجعأو لقدم أو لعیب فیهالبناء صیانة 
براو ، )1(تعریف القوة القاهرة األمر الذي یستدعي ، عن أضرار التهدمالمسؤولیة  تطبیقاتها ز إ
لقضاء ، على أن نخص بالذكر هنا تطبیقات الألهمیة التي تنطوي علیها في مجال البناء
القضــاء نبین من خاللها موقف لتعذر الحصول على قرارات ذلك و  برغم قدمها، الفرنسي
   .)2(في هذا السیاق الجزائــري 
                                                             
كصورة أیضا مدني أردني لكن بإضافة اآلفة السامویة ) 261(المادة و مدني مصري بكامل التطابق، ) 165(المادة  هایقابل )(1
   .فعل الغیر كسبب أجنبيمن قانون العقود وااللتزامات المغربي لكن بحذف ) 88(ل صمن صور السبب األجنبي، والف
  (2 .نیمترادف نییر با تعمیعتبرهوالقضاء  الفقهالقاهرة دون الحادث الفجائي ذلك ألن سنكتفي باإلشارة إلى القوة  )
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   تعریف القوة القاهرة) 1
تسببت فیه قوة تفوق قوة حدث  « :على أنها القوة القاهرة من الوجهة القانونیة فتعر 
اإلنسان، حیث ال یستطیع هذا األخیر تجنبها أو أن یتحكم فیها، كما تتمیز القوة القاهرة أیضا 
على اختالف عیة ـوارث الطبیـالكفإن ، المعنى ذاـبهو ، )1(» بطابع عدم قدرة اإلنسان على توقعها
على سبیل نذكر منها ، رةــوة القاهــا بالقـد وصفهــإلى ح ىترقمن شأنها أن وادث ـحد ــــتعأنواعها 
ـــواألعاصیات ـــزالزل والفیضانـــلاالمثال  دة ـــبشجمیعها تتسم ، حیث )2(العواصفوالریـــــاح و ر ـ
ا یتعذر معه نسبتها إلیه، عالوة على عدم ـــم ،وة اإلنسانــــتفوق في حجمها ق، )3(ةـــر عادیـــغی
هذه المواصفات هي محل إجماع فقهي، یشترط توافرها على أن  ،إمكان توقعها واستحالة دفعها
   .)4(في الحوادث المذكورة
  القضاء الفرنسيتطبیقات القوة القاهرة في  )2
عن أضرار التهدم في عدید  تهمن مسؤولیالمالك  دور في إعفاء لقضاء الفرنسيكان للقد       
 التهدمك ،كانت القوة القاهرة فیها بمثابة المصدر الوحید في إحداث الضررمنها ما  ،القضایا
ي ستثنائطابع العنف اال القضاء الفرنسي، حیث اشترط  فیهما العواصف والریاحبفعل  الحاصل
                                                             
، )2(، عالمجلة القضائیة، 65920، ملف رقم 11/06/1990بتاریخ قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، ) (1
   .90، ص1991
األمر الذي أكده قضاة المحكمة العلیا بنقضهم القرار المطعون فیه، ذلك ألنه لم یعتبر العاصفة من قبیل القوة القاهرة (2) 
وتتلخص وقائع القضیة في أن عاصفة قویة ضربت السواحل الغربیة للجزائر، خاصة منها  ،لإلعفاء من المسؤولیةالموجبة 
 :أنظر. ، ما ترتب عنه ارتطام السفینة بالرصیف الذي كانت راسیة بجانبه، فألحقت به خسائر28/12/1980میناء وهران یوم 
   .هابق ذكر ، الس65920، ملف رقم 11/06/1990المؤرخ في  القرار
، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة 26/08/2003، المؤرخ في 03/12من األمر رقم ) 2(أنظر المادة  (3)
   .27/08/2003، المؤرخة في )52(ج ج، عر  تعویض الضحایا، جوب
غیر  «: 02/06/1991ما جاء في حیثیات القرار المؤرخ في  بدلیلكما أن القضاء یؤكد على وجوب التحقق من توافرها،  (4)
المادة  أنه یعود للمجلس القضائي، وحتى یحتفظ بالقوة القاهرة كسبب إلعفاء مجهز السفینة من قرینة المسؤولیة التي تقرها
نما عما إ ،من القانون البحري )282( ناك في اإلمكان هذا لم یكن أن ال یبحث فقط عما إذا كانت القوة القاهرة غیر متوقعة، وإ
، 02/06/1991القرار الصادر عن الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، بتاریخ : أنظر. »......  التغلب على عواقبها
  .149، ص1993، )4(، عالمجلة القضائیة، 73657ملف رقم 
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 )Douai(قضت محكمة  المنطقة التي یحدثان فیها، وعلیهوتشكیلهما قوة غیر اعتیادیة في 
ة ـــ، وذلك في قضیعن أضرار التهدم تهمن مسؤولیكلیا لمالك ا اءعفبإ، 11/12/1981اریخ بت
  .)1(محدثة بذلك أضرارا بلیغة ،بسبب العاصفة ةـــمدخنها بسقوط ـــتتعلق وقائع
 خطأ المالك في إحداث الضرر،القوة القاهرة إلى جانب  حیث ساهمتأخرى، قضیة وفي 
القرار الصادر وذلك بموجب ، ته عن أضرار التهدمالمالك جزئیا من مسؤولی اءعفإب قضي
إلى تهدم شرفة، یرجع تدهورها إلى قصف تعود القضیة  وقائع على أن ،17/11/1955بتاریخ 
  .)2(وانصالحات أجریت عند نهایة العدعدواني، حیث كان باإلمكان تدارك ذلك لو أن اإل
   خطأ المضرور: ثانیا
بین ما أحد صور السبب األجنبي الذي یهدم العالقة السببیة أیضا خطأ المضرور  یعد      
 تهمسؤولی إعفاء المالك منوأثر في ، )1(له مدلول خاص  الخطأ هنا ، على أنالخطأ والضرر
   .)2( عن أضرار التهدم
 المقصود بخطأ المضرور) 1
الخطأ المرتكب من قبل شخص أضر بشخص، وهذا «  :المضروریقصد بخطأ       
المضرور ارتكب خطأ ساهم في نفس الضرر الذي أحدثه هذا الشخص، بحیث یكون لكل من 
، ودون مبرردون ما  اومثال ذلك أن یدخل شخص بناء ،)3( »ین شأن في إحداث الضررئالخط
من خطر تهدمه أو أنه لم یسور المنطقة  ةالفتبالناس ) المالك(أن یحذر صاحب هذا البناء 
ه قد تسبب في إصابته بالضرر ئففي هذه الحالة یكون المضرور بخط ،)4(هئالخطرة من بنا
                                                             
(1) Voir: (O) DEPETRIS, op.cit, p51. 
(2) Civ. 2e, 17 novembre 1955, JCPG 1955.II.9144,  note Esmein, D.1956. 196. Ibid, p52. 
.51، صسابقالمرجع الوهدان،  يرضا متول ) 3)  
.167سابق، صالمرجع السوار، محمد وحید الدین  ) 4)  
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یكون قد أخطأ بعدم  هذا األخیر ذلك ألن، )المالك( مشتركا في ذلك مع خطأ صاحب البناء
  .حتیاطات الالزمة لمنع وقوع الضرراالاتخاذه 
یتطلب فهو ، المضرور بوصفه أمرا خارجیا ال یكون دائما مانعا من المسؤولیةوخطأ       
ال ترتب على تخلفه ،توافر شروطه ا توزیع ممن عدم امكانیة توقعه واستحالة دفعه، وإ
المدعي في دعوى المسؤولیة أو تطلب توافر التمییز في من صدر عنه أي ی ماك، )1(المسؤولیة
ن ع، ناهیك )2(الذین یسأل عنهم كأحد تابعیه أو أوالدهعن شخص من األشخاص أن یصدر 
ال فال تأثیر له على مسؤولی ،دور في وقوع الحادثأن یكون له  ، أي بمعنى )3(المدعى علیه ةوإ
  ).التهدم( توافر عالقة السببیة بین خطأ المضرور والحادث الضار
 أثر خطأ المضرور في مسؤولیة مالك البناء) 2
عن أضرار التهدم إعفاء  تهالمضرور إلى إعفاء مالك البناء من مسؤولی خطأقد یؤدي       
 لتطبیقات القضائیة على ذلك ماا، ومن أبرز السبب الوحید في إحداث الضررمتى كان ، كلیا
مدني، ) 1386(من استبعاد مسؤولیة المالك المقررة بالمادة الفرنسیة ذهبت إلیه محكمة النقض 
في سقوط جزء من جدار على طفل ما أفضى إلى وفاته، حیث في قضیة تتلخص وقائعها 
اعتبرت أن البناء بالرغم من أنه كان في حالة متدهورة إال أن الضرر قد نجم عن المضرور 
ه، وقام بانتزاع الحجارة من الجدار، ما سبب ثقبا في ئفالطفل كان یلعب بمساعدة زمال ،وحده
  .)4(قاعدته
                                                             
(1) (N) TERKI, op.cit, pp179-180. 
.57سابق، صالمرجع ال ،المسؤولیة عن األشیاءمحمد لبیب شنب،  ) 2)  
.57ص، 2014األردن،  ،، دار وائل)1(ط ره في المسؤولیة التقصیریة،ــرور وأثــل المضــفعـسیم خلیل سكارنه، ب)  3)  
(4) Civ.2e, 10 juillet 1978, Gaz.pal.1978.2.som.422. Cité par: (O) DEPETRIS, op.cit, p54. 
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ور إلى جانب خطأ المالك في إحداث الضرر، بحیث قد یحدث أن یساهم خطأ المضر و 
ویتحقق ذلك إما  یكون لخطأ المضرور عالقة مع خطأ المالك في إصابة األول بضرر،
ما باشتراكهما في إحداث الضرر)أ( باستغراق خطأ المضرور خطأ المالك    .)ب( ، وإ
   استغراق خطأ المضرور خطأ المالك) أ
 ،خر جسامةیفوق أحد الخطأین اآل أن اإم :حالتان المالك خطأ المضرور خطأالستغراق      
یستغرق خطأ اآلخر ویتحمل مرتكب الخطأ العمد المسؤولیة فمتعمدا، وذلك بأن یكون 
ه بسبب تقصیر المالك في یوهو ینهار أمام عین افیرى بناء ،نتحار، كمن یرید اال)1(الكاملة
ففي هذا المثال ال یكون  ،)2(بنفسه أمام البناءمد اإللقاء عیتو صالحه، إصیانته أو تجدیده أو 
، )نتحاراال(ه لم یكن إال ظرفا استعان به المضرور لتحقیق ما أراده ئالمالك مسؤوال ألن خط
  .هئنتحار قد استغرق خطأ المالك في اإلخالل بواجب رعایة بنایكون تعمد االوعلیه 
سببا في إحداث الضرر، غیر أن یعد كال الخطأین  فإن ،طبقا لنظریة تكافؤ األسبابو       
، والوسیلة التي )3(رضهغأحد الطرفین جعل من خطأ اآلخر وسیلة یحقق بها  نالواقع أ
ت عالقة السببیة بین خطأ المالك معدأقد  )نتحاراال( استعملها المضرور في المثال المذكور
   .ه والضرر الذي أصاب المضرورئبنارعایة في 
حیث بالمضرور بالضرر،  يضإذا ما ر  أیضا خر جسامةیفوق أحد الخطأین اآلوقد       
یفسر الرضاء بالضرر على أنه خطأ ینسب إلى المضرور وأنه یحتل منزلة وسطى بین إلحاق 
و عالم ـیار وههنل لالــیآناء ـول بـبدخ ين رضـفم ،)4(م بالضررلـرد العـومجالضرر بالنفس 
                                                             
.207بلحاج العربي، المرجع السابق، ص ) 1)  
نتحار، فینتهز فرصة أن سائقا یسیر بسرعة فائقة لیلقي اال على الشخص الذي یریدقیاسا على المثال الذي یضربه البعض  )(2
، )1(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري، : أنظر .نتحار وحده سببا لوقوع الضرربنفسه أمام السیارة، حیث یكون تعمد اال
   .1003ص ،سابقالمرجع ال، )2(م
.100سابق، صالمرجع ال، نحسنیمحمد  ) 3)  
.92- 90سابق، ص صالمرجع البسیم خلیل سكارنه، : في تفصیل ذلكأنظر  ) 4)  
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ه هذا خطأ من شأنه أن یخفف من مسؤولیة ئبالضرر، ویعد رضا يرض یكون قد ،)1(بذلك
 .المالك طبقا لقواعد الخطأ المشترك كما سنرى
ما یؤدي إلى نهیار، على جدار مائل آیل لالبالصعود شخص مثال آخر حیث یقوم في و       
الضرر قد هدم الجدار وتضرر الشخص نتیجة لذلك، فإن المالك یكون مسؤوال إن أثبت أن ت
نتج عن خطأ المضرور الذي قطع عالقة السببیة بین تقصیر المالك بعدم اإلصالح أو النقض 
ففي هذا المثال یكون رضاء المضرور بالضرر قد  ،)2(وبین الضرر الذي أصاب المضرور
دا من الجسامة، فجعله یستغرق خطأ المالك، ما یترتب عنه انتفاء مسؤولیة هذا األخیر حوصل 
   .النعدام رابطة السببیة
أمر یرفضه البعض، ذلك ألن القانون یحمل مالك البناء المالك كلیا فاء مسؤولیة انتو       
إلعفاء الجزئي، حیث إال لكامل المسؤولیة عن أضرار التهدم، وأن خطأ المضرور ال یؤدي 
یب فیه، وأما قدم في البناء أو العالیجتمع خطأ المضرور والتهدم بسبب عدم الصیانة أو 
فیكون في بعض الحاالت القلیلة، وهي التي یكون فیها ذلك الخطأ هو السبب  ،اإلعفاء الكلي
   .)3(الوحید في إحداث الضرر
 ، فتتمثل في اعتبارخطأ المضرور خطأ المالكاستغراق وأما الحالة الثانیة من حالتي       
، كأن )المضرور خطأ(بالخطأ الواقع أوال ال یعتد إال ، بحیث خطأ المالك نتیجة لخطأ المضرور
ففي  ،)4(من القیام بأعمال الصیانة أو التجدید أو اإلصالح) حارسال(مالك الیمنع المضرور 
ه وحفظه منعا من التهدم، غیر أن ئهذا المثال یظهر خطأ المالك في إخالله بواجب رعایة بنا
                                                             
سیارة غیر سلیمة وهو یعلم بذلك، فیكون رضاء مثال الذي یضربه بعض الفقه على الشخص الذي یركب العلى أیضا قیاسا  )(1
مرجع ال، )2(م ،)1(ج الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوري، : أنظر. سائقالراكب خطأ من شأنه التخفیف من مسؤولیة ال
   .1005سابق، صال
.290سابق، صالمرجع الأحمد عبد الكریم أبو شنب،  ) 2)  
.103- 102سابق، ص صالمرجع العلي الرام،  ) 3)  
.1219سابق، صالمرجع ال، )2(، م)1(، جالوسیطالرزاق أحمد السنهوري، عبد  ) 4)  
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ه علیه، و ئالمالك بواجبه نحو بنا هذا الخطأ كان نتیجة لخطأ المضرور الذي حال دون قیام
ما یترتب علیه في إحداث الضرر، وحده سبب وتیكون خطأ المضرور قد استغرق خطأ المالك 
  . ه والضرر الحاصلئمسؤولیة المالك النعدام العالقة السببیة ما بین خط اءتفان
  اشتراك خطأ المضرور مع خطأ المالك في إحداث الضرر ) ب
من  لالحاصل سببان هما خطأ المضرور وخطأ المالك، بحیث یشترك ك قد یكون للضرر      
ین مستقال في إحداث الضرر ودون أن یستغرق أحدهما اآلخر، ما یترتب عنه إعفاء ئالخط
قرار بموجب ال (Aix-en-Provence)محكمة ه تكرسما  ذاه ،)1(المالك جزئیا من المسؤولیة
طفل إلصابة ممیتة بسبب تعرض إلى  وقائعها، في قضیة تعود 1991أفریل  16المؤرخ في 
بواسطة عصا، منه  اضرب جزءف ،دخل البناء دون إذن وراح یلعب، وذلك لما انهیار قبة بناء
من طبیعته إعفاء المالك من المسؤولیة بنسبة ربع األضرار،  خطأاعتبرته المحكمة األمر الذي 
  .)2(وهذا برغم أن البناء لم یكن مسیجا وال مصانا
أن یرفض مستأجر المنزل مغادرته إلصالحه ویرفض  ،ومن أمثلة الخطأ المشترك أیضا      
صورة لنا یعكس فهذا المثال حقیقة  ،)3(المالك إجراء اإلصالح، فیتهدم المنزل على المستأجر
من صور الخطأ المشترك غیر أن مالك المنزل ال یتحمل المسؤولیة في مواجهة المستأجر على 
   .مدني، بل یخضع كما قدمنا في ذلك إلى أحكام المسؤولیة العقدیة) 140/2( المادةأساس 
نما یوجب عند الحكم وعلى ذلك، فإن        الخطأ المشترك ال یلغي مسؤولیة المالك وإ
ك وخطأ المضرور في إحداث الضرر، ــــاة نسبة اشتراك كل من خطأ المالـــبالتعویض مراع
هذا إن استطاع  ،ه في إحداث الضررـــا یوافق نسبة اشتراكــــبینصبحیث یتحمل كل منهما 
                                                             
ین على ئالضرر وكل من الخطتوافرت عالقة السببیة بین ما یتحقق إذا الذي  وهو ما یعبر عنه الفقه بالخطأ المشترك )1(
   .166سابق، صالمرجع المحمد حسنین، : أنظر. بحیث یمكن القول بالنسبة لكل منهما أنه لواله ما وقع الضرر ى،حد
(2) Aix-en-Provence, 16 Avril 1991, Guiramand c/Tricat, Juris-Data, 04803. Cité par: (O) DEPETRIS, op.cit, p55. 
.99سابق، صالمرجع البسیم خلیل سكارنه،  ) 3)  
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ــة اشتـــي أن یحدد نسبــــالقاض ل على ــــه یعمـــــفإن ،كــله ذـین، وأما إن تعذر علیئل من الخطـراك كــ
  .)2(نـل والتضامـحكم علیهما بالتكافی، أي )1(توزیع المسؤولیة بالتساوي بینهما
  خطأ الغیر: ثالثا
شأنه في ذلك شأن  ،الك عن أضرار التهدممسؤولیة المأیضا انعقاد  منعیخطأ الغیر إن       
یتطلب تحدید كصورة من صور السبب األجنبي القوة القاهرة وخطأ المضرور، على أنه 
براز)1(ة ــن جهــمه ــمنالمقصود  ة ــمن جه عن أضرار التهدمالمالك أثره في مسؤولیة  ، وإ
    ).2(رى ــأخ
  المقصود بخطأ الغیر) 1
فعل الذي یصدر عن شخص متدخال في حادث شكا منه لا«  :یقصد بخطأ الغیر      
علیه الذي اختصمه طلبا للتعویض عن ضرره، من غیر  ىالمتضرر، المدعي، في وجه المدع
ما یشترط في  هیشترط فی، على أنه )3( »أن یشرك في الخصومة الغیر الذي أتى ذلك الفعل
أن یكون صادرا عن و  ،)4(القوة القاهرة وخطأ المضرور من عدم إمكانیة توقعه واستحالة دفعه
ا صادرا عن هذا ینه بهویته أو إدخاله في الدعوى، وأن یكون شخصیشخص محدد ولو بغیر تعی
  .)5(الغیر
، وعن ىادعالشخص الثالث الغریب عن المتضرر الذي «  :، فیقصد بهالغیروأما      
ــاه المتضـــعاذي دــعلیه ال ىالمدع ــون قد ساهـــــحیث یكب ،)6(» رر ــ   في إحداث كــــالم مع خطأ المــ
                                                             
.مدني) 177( و) 126( مر الذي أوضحته المادتاناأل ) 1)  
.161سابق، صالمرجع المحمد حاتم البیات،  ) 2)  
.358صق، سابالمرجع العاطف النقیب،  ) 3)  
(4) (N) TERKI, op.cit, p180.  
  (5) عاطف النقیب، المرجع السابق، ص359.
.358صالمرجع نفسه،  ) 6)  
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، ذلك ألن )2(أو كان تابعا له )1(یكون تحت مسؤولیته، بأن كان تحت رقابتهأن دون  الضرر
من كان تحت رقابته أو القانون یحمل المالك مسؤولیة الضرر الذي یتسبب فیه، بفعله الضار، 
    .كـــأل عنه المالــــه هو من ال یسئــر الذي یعتد بخطــن الغیأ لى ذلكیترتب عو ، كان تابعا له
    أثر خطأ الغیر في إحداث الضرر) 2
وهذا برغم كونه ه في إحداث الضرر، ئللوقوف على األثر الذي یرتبه تدخل الغیر بخط      
 ایكون فیها هذا الغیر مرتبطال جب التمییز بین الحالة التي فإنه ی، )3(المصدر الوحید في ذلك
         .)ب( ، وتلك التي تتحقق فیها الرابطة التعاقدیة بین الطرفین)أ( بمالك البناء یاتعاقد
 خطأ الغیر غیر المرتبط تعاقدیا بمالك البناء  ) أ
غیاب أیة رابطة عندما یكون خطأ الغیر هو المصدر الوحید في إحداث الضرر وفي 
تعاقدیة تربطه بمالك البناء، فإن التهدم یرتد إلى هذا الغیر، وتنتفي به مسؤولیة المالك انتفاء 
 .)4(ویصیب أحد األشخاص اومثاله أن یصعد شخص قمة برج متضرر، فیسقط منه حجر  ،كلیا
ففي هذه الحالة یكون الغیر هو المتسبب في إحداث الضرر بصعوده قمة البرج،  .)4(األشخاص
البرج، ونظرا النعدام العالقة السببیة بین اإلهمال في الصیانة أو العیب في البناء والحادث 
  .الضار أي التهدم، فإن المالك یتحرر كلیا من المسؤولیة
  مالك البناء  بخطأ الغیر المرتبط تعاقدیا  )ب
غیر المرتبط في الالبناء أو العیب فیه إلى في قدم الاإلهمال في الصیانة أو قد ینسب 
الغالب تعاقدیا بمالك البناء، بأن كان مستأجرا للبناء أو مقاوال أو مهندسا معماریا أو غیره ممن 
مالك عقد، ومثاله أن یتفق المالك مع المستأجر على أن یتحمل هذا األخیر عبء اله بمعیج
                                                             
.مدني) 134(أنظر المادة . رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلیة أو الجسدیةویراد به من كان بحاجة إلى  ) 1)  
.مدني) 136(تطبیقا لنص المادة لوجود عالقة تبعیة تربطه بالمالك  ) 2) 
ُ ستغراق أو باالمساهمة خطأ الغیر إلى جانب خطأ المالك، سواء باال أماو  )(3 نظر بخصوصها إلى ما تقدم من شتراك، فی
   .مساهمة خطأ المضرور في إحداث الضرر
(4) Civ. 2e, 26 mai 1992, Resp.civ. et assur. 1992, com.304. Cité par: (O) DEPETRIS, op.cit, p53. 
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في مواجهة المضرور، ذلك ألن  ففي هذه الحالة ال یعفى المالك من مسؤولیته، البناءصیانة 
كما قدمنا، ولكنه یستطیع بعد ذلك الرجوع على المستأجر بما  ملكیته للبناء هي مناط مسؤولیته
   .)1(تعویض من دفع
المكلف من قبله بالقیام بأعمال الصیانة، بأن  هكذلك یستطیع المالك الرجوع على تابع
، أو على المقاول أو المهندس المعماري أو كلیهما معا، وذلك بمقتضى )2(كان عامال في البناء
، أو على البائع )3(المنصوص علیه ضمن أحكام القانون المدني أحكام الضمان العشري
على أن یتم الرجوع طبقا ألحكام المسؤولیة  ،)4(البیعبمقتضى ضمان العیوب الخفیة في عقد 
  . العقدیة
بأن مسؤولیة المالك هي مسؤولیة عن فعل إلى القول بعض الفقه ذهب ونتیجة لذلك 
الغیر، حیث یسأل المالك عن فعل الشخص المكلف بالصیانة أو عن فعل المقاولین 
، ما یتیح هعن أعمال تابعلمسؤولیة المتبوع مماثلة فهي مسؤولیة  ،والمهندسین المعماریین
ص كلیا أو جزئیا من عبء لحتى یتخ ،التهدم حدوثللمالك الرجوع على المتسبب في 




                                                             
.149صفـــیما سبق، ر ـــأنظ ) 1)  
. 262سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور،  ) 2)  
.مدني) 554(أنظر المادة  ) 3)  
 ، بحث ماجستیرالمسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء في القانون المدني الجزائريأنیسة كرتوس، : في تفصیل ذلك أنظر )4(
   .106-100، ص ص2000/2001في القانون المدني الجزائري، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، 
(5) (H) (L) et (J) MAZEAUD, op.cit, pp523-524. 
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 المبحث الثاني 
لتزام المالك المسؤول بالتعویض عن أضرار التهدما  
خالل بهذا االلتزام فإن االخالل بالتزام قانوني، التقصیریة تتعلق باالنظرا ألن المسؤولیة 
ینشئ بدوره االلتزام بالتعویض، وهذا االلتزام یقع على عاتق مالك البناء المنوط به قانونا 
هو الذي یقرر ف ،لقضاءه من ضرر التهدم، على أن تقدیره متروك لئالمسؤولیة عما یحدثه بنا
مسؤولیة المالك كما قدمنا تعد من طبیعة  ، ذلك ألنالتعویض للمتضرر جراء تهدم البناء
  ). المطلب األول(تقصیریة 
ات التي تحملتها الدولة في مواجهة منكوبي التعویضفي هذا السیاق تجدر اإلشارة إلى و 
یة جاء إصدارها عقب قانون وصنصموجب بذلك و ، 2003ماي  21وضحایا زلزال بومرداس 
، على بعنوان آثار كارثة طبیعیة كما سنبینه الواقع فيا هتجسد تطبیقحدوث الزلزال مباشرة، كما 
  ). المطلب الثاني(ر التهدم اضر بأبخاصة أن إثارتها ترتبط 
 المطلب األول
  لتزام بالتعویض القضائيأحكام اال 
سبیل المطالبة القضائیة للحكم له بالتعویض عما جراء تهدم البناء ضرر تإذا سلك الم      
في  يفإن السلطة في تقدیره تكون للقضاء المختص، على أن یراعأصابه من ضرر التهدم، 
ویكون للمالك المسؤول ، )الفرع األول( )1(ذلك األحكام المطبقة في نطاق المسؤولیة التقصیریة
لمتضرر جراء تهدم البناء، وذلك لحینئذ الحق في الرجوع على المؤمن بما یدفع من تعویض 
  ).الفرع الثاني( المسؤولیة المدنیةبناء على عقد التأمین من 
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  تقدیر التعویض طبقا ألحكام المسؤولیة التقصیریة
 غیر نقدایتم لألحكام المطبقة في نطاق المسؤولیة التقصیریة استنادا التعویض تقدیر إن 
عین ب االمطلوب فیه أن یكون مناسبا لحجم الضرر، أخذعلى أن ، )أوال(عینا  تمأن یأنه یجوز 
  ).ثالثا(، وكذا زمن الحكم به )نیاثا(عتبار الظروف المالبسة اال
  طرق تعویض المتضرر جراء تهدم البناء: أوال
ویقدر القاضي التعویض بالنقد، على أنه «  :مدني على أنه) 132/2(نصت المادة 
كانت یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما 
علیه أو أن یحكم، وذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل غیر 
في صورة تعویض  یكونأن إما  ،باستقراء النصالتعویض فإن تقدیر ، وعلیه،  »المشروع
ما أن یكون  (1)، وهذا هو األصلينقد  جواز، لكن من باب اليعینفي صورة تعویض ، وإ
  (2).  ولیس الوجوب
  التعویض النقدي) 1
یتمثل التعویض النقدي في المبلغ المالي الذي یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق 
وهو یجد التطبیق ال محالة في مجال المسؤولیة عن أضرار التهدم، والدلیل على  ،)1(المضرور
،  01/02/2016 يبموجب الحكم المؤرخ فذلك ما قضت به المحكمة اإلداریة لوالیة بسكرة 
بأن تدفع للمدعي مبلغ ) مدیریة التربیة للوالیة ممثلة في شخص مدیرها(إلزام المدعى علیها  من
، حیث تعود )2(دج قیمة األضرار التي لحقت سیارته) 650.000.00(ستمائة وخمسون ألف 
، أین قام المدعي بركن سیارته في شارع عمومي، 10/10/2015وقائع القضیة إلى تاریخ 
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  (2 ).غیر منشور(، 00877/15 ، قضیة رقم01/02/2016اإلداریة لوالیة بسكرة، بتاریخ  محكمةحكم صادر عن ال) 
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وعلى إثر تهدم جدار هذه المؤسسة تحطمت  المحاذي لمؤسسة تعلیمیة،وتحدیدا بالجانب 
  .السیارة
والمالحظ في هذه القضیة أن الحكم بالتعویض النقدي كان السبیل الوحید لجبر الضرر، 
ب ستعمال، كما أن القضاء قد غیّ خاصة وأن السیارة قد تحطمت كلیا وأصبحت غیر صالحة لال
عتداد به في منح هذا التعویض النقدي، مكتفیا في ذلك الواجب اال اإلشارة إلى األساس القانوني
، وذلك بحسب ما جاء في بتقریر الخبرة التقنیة المعدة من قبل خبیر مختص في السیارات
 28/10/2015حیث أنه ومن خالل محضر إثبات حالة باألمر المؤرخ في  «: حیثیات الحكم
، فإن 11/10/2015بتاریخ ...... سیارات المعتمد وتقریر الخبرة التقنیة الصادر عن خبیر ال
تقدر بمبلغ ...... األضرار الالحقة بسیارة المدعي جراء سقوط جدار متوسطة 
   .دج) 650.000.00(
حیث أن هذه األضرار تم تقدیرها من طرف خبیر مختص معتمد، مما یتعین استبعاد 
  .»ستجابة لطلب المدعي دفوع المدعى علیها والقضاء باال
 لم یثر من جانبه األساس القانوني، أنه بالنسبة للمتضرر في هذه القضیةوالمالحظ أیضا 
ض ـــوى التعویـیشترط في رفع دع )1(في حین أن الفقه ،البة بالتعویضطالذي ینبني علیه الم
  .ا الحق في التعویضـر لرافعهـي یقــنص قانـو ــا على نـتأسیسه
دفعة واحدة وهذا هو األصل، غیر أن ذلك ال یمنع كذلك جاء الحكم بالتعویض النقدي 
القاضي من الحكم به في شكل أقساط أو مرتب مدى الحیاة، على أنه یجوز في هاتین الحالتین 
إلزام المالك المسؤول بتقدیم تأمین حتى یكون السداد مضمونا، وفي كل األحوال فإن الحكم 
تعویض غیر النقدي كأن یحكم على المدین فله أن یحكم حتى بال ،)2(یرجع إلى تقدیر القاضي
بسند أو بسهم تنتقل ملكیته إلیه ) المتضرر(بأن یدفع للدائن ) المالك المسؤول(بالتعویض 
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أن یحكم له بحق عیني كحق  أو ،)1(ویستولي على ریعه تعویضا له عن الضرر الذي أصابه
  .)2(ستعمالنتفاع أو االاال
  التعویض العیني) 2
العیني بأنه أفضل طرق التعویض، ذلك ألنه یؤدي إلى جبر الضرر یوصف التعویض 
، أي بإعادة المتضرر إلى نفس الحالة التي كان )3(جبرا تاما بإعادة الحالة التي ما كانت علیه
علیها قبل حدوث التهدم، وذلك إنما یتحقق في الحالة التي یكون فیها ضرر التهدم قد أصاب 
ممكن جبره، كأن یتهدم بناء ما تهدما كلیا، فیصیب البناء المجاور المتضرر في ممتلكاته وكان 
في هذا الفرض یتجسد التعویض العیني من خالل الحكم على مالك البناء المتهدم  ،بتصدعات
  .بإصالح التصدعات التي أصابت البناء المجاور
ه جراء فالمتضرر الذي تقطعت ساقا ،)4(وفي الغالب ما یتعذر الحكم بالتعویض العیني
تهدم البناء، ال یستطیع حكم القاضي أن یعید له ساقاه المقطوعتان، بل یحكم له بتعویض نقدي 
  .یتناسب والضرر الذي أصابه
والقاضي ال یكون ملزما بأن یحكم بالتعویض العیني إال إذا كان ممكنا وطالب به 
لحكم بالتعویض عن ن اأ، على مدني) 132/2(المادة المتضرر جراء تهدم البناء عمال بنص 
ا ـد علیهــة األرض المشیــة ملكیــیتم دون البحث في مسألة، ــدة عامــكقاع ،أضرار التهدم
  .  )5(البناء
  
                                                             
.1039سابق، صالمرجع ال، )2(م، )1(ج، الوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري، )  1)  
.210سابق، صالمرجع العلي سلیمان، علي )  2)  
.233سابق، صالمرجع المحمد وحید الدین سوار، )  3)  
.عینابالتزامه  وفاءالن على یلتزامات التعاقدیة، حیث یجبر المدأكثر ما یقع في االوالذي )  4)  
، )4(، عالمجلة القضائیة، 56036، ملف رقم 15/11/1989العلیا، بتاریخ  كمةحصادر عن الغرفة المدنیة للمقرار ) (5
   . 40، ص1990
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  ضوابط تقدیر التعویض: ثانیا
جراء  ضررتلملیقاس التعویض الذي یحكم به  ،مدني) 131(استنادا إلى نص المادة 
یر ذلك، غبغض النظر عما إذا كان نقدیا أو عینیا أو و  ،بمعیار الضرر المباشر تهدم البناء
وى المسؤولیة التقصیریة، من اعلى أن یعتد في تقدیره بالضوابط القانونیة المعمول بها في دع
  .)2( ، ومراعاة الظروف المالبسة)1(مراعاة التناسب بین الضرر والتعویض 
  مراعاة التناسب بین الضرر والتعویض) 1
تقدیره إلى مبدأ التعویض الكامل المتمخض عن موضوع المسؤولیة یخضع التعویض في 
ضرر تووضع الم ،التوازن المنهار بسبب الضرر -بالقدر المستطاع-المدنیة ذاته، وهو إعادة 
  .)1(في وضعیته السابقة
، كأن یكون اوعلى ذلك ال یجوز أن یقدر التعویض بأقل من قیمة الضرر إال استثناء
ه في إحداث الضرر، ما یترتب عنه توزیع المسؤولیة بینه وبین ئاشترك بخط قد ضررتالم
ضرر تثرى المیالمالك المسؤول كما قدمنا في ذلك، وال أن یقدر بأزید من قیمة الضرر حتى ال 
مراعاة مدى إصابة على أن ذلك یستوجب من القضاء  ،)2(على حساب المالك المسؤول
  .إلى الخبرة المتخصصة في هذا المجالدا استناالمتضرر جراء تهدم البناء 
، سواء كان خسارة كما قدمنا في ذلك وال یحكم بالتعویض الكامل إال عن الضرر المباشر
على  ، والتي جاءت بالنصمدني) 182/1(المادة به عمال ــا فاتــأصابت المتضرر أو كسب
،   »......من كسب  هفات رة وماان من خسئلحق الدا ایض مو ویشـمل التع ......  «:ـنهأ
                                                             
(1) (P) JOURDAIN, op.cit, p142. 
یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو ال یحكم بالتعویض إذا كان الدائن  «: مدني على أنه) 177(نصت المادة  )2(
    .»بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه 
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، مادام محققا في الحال أو )2(متوقعا أو غیر متوقع ،)1(وسواء كان من طبیعة مادیة أو أدبیة
 .)3(في المستقبل
  مراعاة الظروف المالبسة) 2
، یجب مراعاة الظروف المالبسة عمال مراعاة التناسب بین الضرر والتعویضزیادة على       
یقدر القاضي مدى التعویض عن  «: على أنه جاءت بالنص والتيمدني، ) 131(بالمادة 
  .» ...... مع مراعاة الظروف المالبسة.. ....الضرر
، على أن یعتد )4(الظروف والمالبسات التي وقع فیها الضرر المالبسةوالمراد بالظروف 
 فیها عند تقدیر التعویض بالظروف الشخصیة التي تالبس المتضرر، ذلك ألن التعویض یقاس
بمقدار الضرر الذي أصابه شخصیا، فیقدر على أساس ذاتي ال موضوعي، بحیث یؤخذ في 
على ) التهدم( مدى تأثیر الفعل الضاركذا ، و )5(حالته الصحیة وحالته المهنیة والمالیة عتباراال
  .المتضرر من كل هذه النواحي
سیما ظروفه عتداد بالظروف الشخصیة للمسؤول أیضا ال ویرى بعض الفقه بوجوب اال
المالیة، بأن كان غنیا أو فقیرا أو مؤمنا على مسؤولیته، وتبریر ذلك أن القانون أوجب مراعاة 
الظروف عند تقدیر التعویض دون تمییز، وأن المطلق یجري على إطالقه، لذلك ال وجه لقصره 
بجسامة الخطأ المفترض في جانب  ا، كما قد یعتد استثناء)6(على الظروف الخاصة بالمتضرر
ففي  ،المالك المسؤول، وذلك عندما یتعدد المسؤولون عن الضرر ویكون المتضرر من بینهم
                                                             
تزام، ما یجعل لمكرر مدني، نجد هذه األخیرة قد وردت في باب آثار اال) 182(مدني للمادة ) 131(ذكر المادة فعلى  )(1
   .المدنیة بنوعیها التقصیریة والعقدیةحكمها ساریا في نطاق المسؤولیة 
.مدني )180/2(أنظر المادة  .بینما یكون التعویض في نطاق المسؤولیة العقدیة عن الضرر المتوقع فحسب ) 2)  
.74-73ص أنظر فیما سبق، ص ) 3)  
.169، صسابقالمرجع ، المحمد حاتم البیات ) 4)  
.1099-1098ص سابق، صالمرجع ال، )2(م، )1(ج، الوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 5)  
.239سابق، صالمرجع المحمد وحید الدین سوار،  ) 6)  
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المتضرر في إحداث الضرر، وتوزع المسؤولیة بین هؤالء جمیعا   هذه الحالة یعتد بمساهمة
 .)1(بحسب جسامة الخطأ
  زمن تقدیر التعویض: ثالثا
، ...... ي التعویض عن الضررـــدر القاضــــیق «: ني على أنهمد) 131(نصت المادة 
ه أن یحتفظ ــة، فلــة نهائیــض بصفـــدى التعویــم أن یقدر مــر له وقت الحكــــفإن لم یتیس
     ». رـــد في التقدیـــر من جدیــــة بالنظـــدة معینــــالل مــب خـــق في أن یطالـــللمضرور بالح
 ،بوقت الحكمللمتضرر جراء تهدم البناء تأسیسا على ذلك، فإنه یعتد في تقدیر التعویض 
  : على أن یجري التمییز بین حالتین
تستشف بمفهوم مخالفة النص، وفیها یقدر القاضي التعویض عن ف، وأما الحالـــة األولـــى
سیارة المتلفة جراء تهدم الضرر بصفة نهائیة، ومثاله ما تقدم معنا من حكم القضاء لصاحب ال
دج قیمة األضرار التي ) 650.000.00(ستمائة وخمسون ألف  بمبلغ ،جدار مؤسسة تعلیمیة
  . )2(لحقت السیارة
فتستشق صراحة من النص، حیث یتعذر فیها على القاضي تقدیر  ،ةـــالثانیالحالــــة وأما 
ر ــــت وأن تطوره في المستقبل أمــــة، وذلك بأن كان الضرر غیر ثابـــــة نهائیــــالضرر بصف
ــة المتضــــم بأحقیـــــع، وهذا ما یوجب الحكـــمتوق ــالل فتـــة، خــــرر في المطالبــ ادة ـــــة، بإعــــرة معینـــ
ــــة تقدیـــــان مراجعـــــالنظر في تقدیر التعویض، كما أنه یسمح للقاضي بضم ر التعویض، وهو ما ـ
 . ادةــــر بالزیـــة للتغییــــا قابلــون بطبیعتهــي تكــة التــــرار الجسمانیــي األضــة فــیحدث بخاص
  
                                                             
.مدني) 126(أنظر المادة  ) 1)  
السابق  ،)غیر منشور( ،00877/15، قضیة رقم 01/02/2016بتاریخ حكم صادر عن المحكمة االداریة لوالیة بسكرة،  )2(
   .ذكره




  رجوع المالك المسؤول على المؤمن
، یكون المشرع قد أجاز التأمین من 95/07من األمر رقم ) 56(ستنادا إلى نص المادة ا
وهو ما یفید أن  ،)1(اإلجازة ألضرار معینة بذاتهاالمسؤولیة المدنیة من دون أن یخصص تلك 
  . )2(تكون أضرار التهدم من دواعي التأمین من المسؤولیة المدنیة التي قد تنعقد  بسببها
ابه ضمان تتكون الغایة من اكت، )3(تأمین من األضراروالتأمین من المسؤولیة المدنیة هو 
بسبب ما یصیبه من ضرر التهدم، والذي  من رجوع الغیر ضده) المؤمن له(المالك المسؤول 
مدني، على أن الضرر یكون قد  )140/2(یكون قد رتب مسؤولیته المدنیة المحددة بالمادة 
  . لمالیة بطریقة غیر مباشرةا تهأصاب ذم
وهذا النوع من التأمین نجده یخضع لجملة من األحكام القانونیة، یمكن إبرازها من خالل 
قات جراء اكتتابه، والمتمثلة إجماال في عالقة المتضرر جراء تهدم النظر فیما ینشأ من عال
، وكذا عالقة )ثانیا(، وعالقة هذا األخیر بالمؤمن )أوال(البناء بالمالك المسؤول أي المؤمن له 
   .)ثالثا(المتضرر جراء تهدم البناء بالمؤمن 
   )له المؤمن(المسؤول لك اعالقة المتضرر جراء تهدم البناء بالم: أوال
من اللحظة التي یطالب فیها المتضرر جراء تهدم البناء بالتعویض، تنشأ العالقة  ابدء
. بالتعویض ن، بحیث یصبح هذا األخیر في حكم المدی)المؤمن له(بینه وبین المالك المسؤول 
                                                             
ذكر منها ن، 95/07إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة في العدید من النشاطات المنصوص علیها باألمر رقم مع مراعاة ) (1
قتصادیة بالتأمین من ت والمؤسسات التابعة للقطاعات االامن إلزام الشرك ،)163(على سبیل المثال ما جاءت به المادة 
   .مسؤولیتها المدنیة تجاه الغیر
.95/07رقم  رمن األم) د-12/1(أیضا باستقراء المادة وهو ما یستفاد )  2)  
ن ــــة للمؤمــــة المالیـــــج حــادث یمكــن أن یسبب ضررا في الذمــــن ضد نتائـد تأمیـــعقــ«  :على أنه یعرف التأمین من األضرار) 3(
، د م ج، 1980 أوت 09التأمینات الجزائري المؤرخ في التأمینات البریة الخاصة في ضوء قانون راشد راشد،  :أنظر. »ه ـــل
  .113، ص1992الجزائر، 
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من طبیعة تعد مسؤولیة المالك وأن خاصة ، سبق یقضي بجبر ضرر التهدممفال حاجة التفاق 
على أن العالقة بین الطرفین تعتبر عالقة مباشرة تحكمها دعوى التعویض، ال ینظر  ،تقصیریة
فیها للمالك المسؤول فیما إذا اكتتب تأمینا من مسؤولیته المدنیة بسبب أضرار التهدم أم لم 
) 140/2(التهدم عمال بالمادة  ضرر مسؤول قانونا عما یصیب الغیر منألنه  ، ذلكیكتتب
ـــر العالقـــتتأث مدني، ومن ثم ال    .ةـــة بوجود عقد تأمین یغطي مسؤولیته المدنیـ
ــجب على المتضرر جیوفي كل األحوال  ــك المســـاء أن یطالب المالــدم البنـــراء تهـ ؤول ـ
بالتعویض مطالبة ودیة أو قضائیة، بحیث تعكس هذه المطالبة كما سنرى، تحقق ) المؤمن له(
ام المؤمن لذلك بضمان التبعات المالیة المترتبة على انعقاد مسؤولیة والتز  ،الخطر المؤمن منه
   .الغیرتي تصیب المالك المدنیة بسبب أضرار التهدم ال
   بالمؤمن) المؤمن له(عالقة المالك المسؤول  :ثانیا
والمؤمن إلى عقد التأمین من ) المؤمن له(تخضع العالقة الرابطة ما بین المالك المسؤول 
المدنیة، بحیث یلتزم األول بدفع أقساط التأمین، في حین یلتزم الثاني بضمان الخطر  المسؤولیة
كسائر العقود الملزمة للجانبین، یرتب التزامات متبادلة على  ،فهذا العقد ،المؤمن منه عند تحققه
من األمر رقم ) 2(، وأكدته المادة )1(مدني) 619(عاتق الطرفین، وهذا ما أشارت له المادة 
95/07 . 
المؤمن (ونظرا ألن الخطر المؤمن منه هو العنصر الفاصل في رجوع المالك المسؤول 
، )1(ة ــبالتعویض على المؤمن، كان من الضروري تحدید ماهیة هذا العنصر من جه) له
ــان صــــوتبی ــــور الرجــ ــــذا مـــــ، وك)2(ة أخرى ـــوع من جهـ ـــى الرجـــا یترتب علـ ار ــــوع من آثـ
   ).3(ة ــــقانونی
                                                             
التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي « : والتي جاءت بالنص على أنه)  1(
الحادث أو تحقق الخطر المبین  اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع
  .» وذلك بمقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن ،بالعقد
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   ماهیة الخطر المؤمن منه) 1
تعد المطالبة بالتعویض بمثابة الخطر المؤمن منه في التأمین من المسؤولیة المدنیة، ذلك 
، )1(ألن األصل في تعهد المؤمن أنه ال یمكن تنفیذ أثره إال عقب المطالبة القضائیة أو الودیة
   ).المؤمن له(التي یتقدم بها المتضرر جراء تهدم البناء ضد المالك المسؤول 
وعلى ذلك، فإن تحقق المطالبة بالتعویض توجب على المؤمن االلتزام بضمان الخطر 
، والتي جاءت بالنص على 95/07من األمر رقم ) 56(المؤمن منه عمال بالمادة 
المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب یضمن المؤمن التبعات المالیة « : أنه
  . »األضرار الالحقة بالغیر
بتبلیغ المؤمن بوقوع الحادث الذي ینجر ملزما  ، فیكون)المؤمن له(المالك المسؤول وأما 
نا المطالبة القضائیة أو الودیة التي تثار عقب الضرر الحاصل بفعل هعنه الضمان، ویراد به 
ة أو ــــة الطارئــــباستثناء الحال أیام) 7(أن یتم ذلك في أجل ال یتعدى سبعة تهدم البناء، على 
ــوة القاهــــالق ، كما یكون ملزما أیضا بتزوید المؤمن بجمیع اإلیضاحات الصحیحة التي تتصل رةــ
  . )2(ه المؤمنــها منــــة التي یطلبـــق الضروریـــــادث، وبكل الوثائــــذا الحــــبه
وحمایة لمصالح المؤمن اتجاه المتضرر جراء تهدم البناء، أقر المشرع انعدام أثر اعتراف 
بمسؤولیته وتصالحه مع المتضرر جراء تهدم البناء دون مشاركة ) المؤمن له(المالك المسؤول 
، والتي جاءت بالنص على 95/07من األمر رقم ) 58(بصریح نص المادة وذلك المؤمن، 
ن بأي اعتراف بالمسؤولیة وال بأیة مصالحة خارجة عنه، وال یعد ـــعلى المؤمال یحتج « : أنه
   ». االعتراف بحقیقة أمر إقرارا بالمسؤولیة
  
                                                             
.184سابق، صالمرجع الراشد راشد،  ) 1)  
. 95/07 من األمر رقم) 15/5(المادة أنظر  ) 2)  
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    على المؤمن) المؤمن له(صور رجوع المالك المسؤول ) 2
نظرا ألن غایة التأمین من المسؤولیة المدنیة هي إزالة الضرر الذي یصیب الذمة المالیة 
ه بحكم القانون، كمسؤولیته عن ئانعقاد مسؤولیة من صدر عنه الخطأ أو افتراض خطنتیجة 
وأن  ،)1(كانت علیه قبل انعقاد مسؤولیته تهدم البناء، وذلك بإعادة عناصر ذمته المالیة إلى ما
هذه اإلزالة إنما تقع على عاتق المؤمن بوصفه ضامنا للتبعات المالیة المترتبة على المسؤولیة 
الحق في ) المؤمن له(ول ؤ المسالمدنیة المنعقدة بسبب أضرار التهدم، فإن ذلك یعطي المالك 
  .الرجوع على المؤمن بما دفع من تعویض للمتضرر جراء تهدم البناء
فإما أن  ،)2(التأمین من المسؤولیة المدنیة قد یتخذ إحدى الصورتین والرجوع بموجب عقد
یتخذ صورة دعوى أصلیة ترفع ضد المؤمن، بحیث یفترض مسبقا مطالبة المالك المسؤول 
ما أن یتخذ صورة إدخال للمؤمن في دعوى التعویض المقامة  )المؤمن له( مطالبة قضائیة، وإ
بل المتضرر جراء تهدم البناء، على أنه ال مانع من من ق) المؤمن له(ضد المالك المسؤول 
  . تدخل المؤمن تلقائیا في الدعوى
من األمر رقم ) 57(وفي كل األحوال یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة عمال بالمادة 
یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن « : ، والتي جاءت بالنص على أنه95/07
   ».مسؤولیاتها إلى المؤمن له إثر وقوع حادث مضمونأیة دعوى تعود 
    على المؤمن) المؤمن له(المالك المسؤول رجوع آثار ) 3
إذا كان التأمین من المسؤولیة المدنیة یتعلق بتغطیة اآلثار التي تمس الذمة المالیة للمالك 
یكون المؤمن كما قدمنا ضامنا لها، فإن هذه التغطیة تستوجب بحیث ، )المؤمن له(المسؤول 
                                                             
.118سابق، صالمرجع البهاء بهیج شكري،  ) 1)  
.185صسابق، المرجع الراشد راشد،  ) 2)  
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، والتي جاءت بالنص 95/07من األمر رقم ) د- 12/1(منه االلتزام بالتعویض عمال بالمادة 
  : بـــ نـــــزم المؤمـــــیلت «: على أنه
    ...............................................   :رارــــر واألضــــض الخسائــــتعوی - 1
التي تسببها أشیاء أو حیوانات یكون المؤمن له مسؤوال مدنیا عنها بموجب المواد من  - د
  ». من القانون المدني 140إلى  138
شمولیته كافة ل امطلق االتزامإنما یعتبر  لتزام المؤمن بالتعویضیستفاد من النص أن ا
فال ینظر لطبیعتها بأن مست الغیر في شخصه أو في ممتلكاته طالما كان  ،الخسائر واألضرار
، مع العلم أن الذي یهمنا هو التهدم الذي یصیب )1(مدني) 140( مصدرها البناء عمال بالمادة
) 140(من المادة  المحددة بالفقرة الثانیة هالبناء كلیا أو جزئیا، ویثیر لذلك انعقاد مسؤولیة مالك
   .مدني
والتعویض الواجب إذا لم یتم دفعه في اآلجال المحددة في الشروط العامة بعقد التأمین من 
المسؤولیة المدنیة، فإنه یرتب الحق في المطالبة بهذا التعویض إضافة إلى الفوائد عن كل یوم 
، على أن المؤمن یستطیع بالمقابل التخفیض من مقدار )2(تأخیر على نسبة إعادة الخصم
عند ) المؤمن له(بالقدر الذي یتوافق والضرر الفعلي الذي أصاب المالك المسؤول التعویض 
إخالل هذا األخیر بإحدى التزاماته المنصوص علیها قانونا، كالتأخیر في تبلیغ المؤمن بوقوع 
عنه الضمان، ما ترتب عنه نتائج ساهمت في األضرار أو اتساع مداها  رالحادث الذي ینج
  . 95/07من األمر رقم ) 22(لمادة كما جاء النص في ا
وقد یصل األمر إلى حد سقوط الحق في التعویض برغم تحقق الخطر المؤمن منه، على       
جراء تهدم (قد تواطأ من المتضرر ) المؤمن له(أن یثبت المؤمن مثال بأن المالك المسؤول 
                                                             
والتي تناولت مختلف األنظمة القانونیة للمسؤولیة التي یكون فیها البناء مصدرا للضرر، ویقصد بها المسؤولیة عن الحریق،  )(1
  . درء مخاطر التهدملوالمسؤولیة عن تهدم البناء، وكذا النظام الخاص بالتدابیر الوقائیة المقررة 
والمتعلق  ،1995ینایر  25، المؤرخ في 95/07، یعدل ویتمم األمر رقم 06/04من القانون رقم ) 03(المادة أنظر  )(2
   .12/03/2006، المؤرخة في )15(ع ج، ج ر بالتأمینات، ج
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في الدعوى المقامة ضده لإلضرار بحقوقه، أو أنه تهاون أو قصر في الدفاع عن نفسه ) البناء
  .)1(وترك الحكم یصدر ضده اعتمادا على وجود التأمین ،بالتعویض
  عالقة المتضرر جراء تهدم البناء بالمؤمن: ثالثا
یؤسس ارتباط المتضرر جراء تهدم البناء بالمؤمن على الدعوى المباشرة، التي تجد   
رفعها لكل متضرر من دون  فهو الذي منح الحق في ،كما قدمنا في ذلك مصدرها في القانون
أن یكون طرفا في عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة، بحیث یلتزم المؤمن بتعویضه عما أصابه 
   .من ضرر التهدم
، كما یرتب أثره )1(ورفع الدعوى المباشرة إنما یستوجب توافر جملة من الشروط القانونیة 
لمتضرر جراء تهدم البناء، بحیث یجوز له التمسك بالدفوع التي بالنسبة للمؤمن في مواجهة ا
نشأت قبل تحقق الضرر، ویراد بها تلك الدفوع التي من المفروض أن یتمسك بها في مواجهة 
  ).2) (المؤمن له(المالك المسؤول 
  شروط رفع الدعوى المباشرة) 1
استخالص جملة الشروط ، یمكن 95/07من األمر رقم ) 59(استنادا إلى نص المادة 
  :یلي الواجبة لرفع الدعوى المباشرة، والمتمثلة فیما
أن یتولى رفع الدعوى المباشرة الغیر المتضرر جراء تهدم البناء وذوي حقوقه من بعد وفاته،  - 
ستفادة بالمبلغ الواجب على المؤمن، وذلك بالنص على بحكم أن القانون حصر نطاق اال
ه، إال الغیر المتضرر أو ذو ــن أو بجزء منــغ الواجب على المؤمـبالمبلع ــال ینتف «  :أنه
  »....... هــحقوق
                                                             
، الطبعة عقود الغرر وعقد التأمین، )2(، م)7(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )1(
   .1663، ص2000الحلبي الحقوقیة، لبنان،  الثالثة الجدیدة، منشورات
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یقضي  ،، وذلك ال یتحقق إال بصدور حكم قضائي بات)المؤمن له(أن تثبت مسؤولیة المالك  - 
من قبل المتضرر جراء تهدم البناء، وهو  ابمسؤولیته عن أضرار التهدم، عقب مطالبته قضاء
وفي  ،» لذي سبب مسؤولیة المؤمن لهاالفعل الضار  عن ......« : د بالنص على أنهما تأك
یتعین إدخاله في الدعوى  ه، فإن)1()المؤمن له( الفرض الذي لم تحدد فیه مسؤولیة المالك
المباشرة على أساس أن وجوده ضروري من أجل تحدید دینه من حیث المصدر ومن حیث 
  .)2(ىالمد
أن ال یكون المتضرر جراء تهدم البناء قد استوفى حقه في التعویض كال أو جزءا، بدلیل  - 
مادام هذا الغیر لم یستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من  ...... « : النص المذكور
  ». ...... النتائج المالیة المترتبة عن الفعل الضار
ویترتب على ذلك أن المتضرر جراء تهدم البناء متى استوفى حقه في التعویض من 
منه یعادل مقدار مبلغ التأمین، فإنه  اأو حتى جزء استیفاء كامال) المؤمن له(المسؤول المالك 
أمام ال یستطیع رفع الدعوى المباشرة على المؤمن، ذلك ألن ذمة هذا األخیر تبرأ بالوفاء ویبقى 
  .أن یستعمل حقه في الرجوع على المؤمن) المؤمن له(المسؤول لمالك ا
  الدعوى المباشرة رفعالمترتبة على ثار اآل) 2
حصول المضرور على تعویض ال یتعدى مبلغ التأمین، المباشرة  یترتب على رفع الدعوى
أن یحتج في مواجهته بالدفوع التي من المفروض أن یتمسك بها في  المؤمنوبالمقابل یستطیع 
  : منهانذكر ، )3(، على أن تكون قد نشأت قبل وقوع الحادث)المؤمن له(مواجهة المسؤول 
                                                             
 وذلك بأن اختار المتضرر جراء تهدم البناء اإلدعاء المباشر ضد المؤمن، حیث یفترض عدم البث في مسؤولیة المالك (1)
  .سواء قضائیا أو بإقرار المؤمن ،وفي مقدار التعویض) المؤمن له(
      .189سابق، صالمرجع الراشد راشد،  (2)
بأن یثبت من جهة مسؤولیة المؤمن له قبله، ومن جهة أخرى التزام المؤمن قبل المؤمن له  بعلما بأن المضرور مطال )3(
   .1693-1688سابق، ص صالمرجع ال، )2(، م)7(جالرزاق أحمد السنهوري، الوسیط،  عبد: أنظر. بموجب عقد التأمین
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التمسك بفسخ عقد التأمین تطبیقا ألحكام القانون المدني، بحیث یكون مرد الفسخ هنا عدم  - 
، 95/07، أو تطبیقا ألحكام األمر رقم )1(بقسط التأمین) المؤمن له(وفاء المالك المسؤول 
 ةالمطالبة بفسخ العقد كل ثالث - في العقود التي تفوق مدتها ثالث سنوات - والذي یجیز 
  . )2(أشهر) 3(طریق إشعار مسبق بثالثة سنوات عن 
التمسك بإبطال عقد التأمین بسبب اإلدالء بتصریحات كاذبة أو كتمان عمدي لمعلومات من  - 
نفس من ) 21(تطبیقا لنص المادة وذلك شأنها تضلیل المؤمن في تقدیر الخطر المؤمن منه، 
  . )3(األمر
أن المالك المسؤول  ،التمسك بالتخفیض من مبلغ التعویض إذا ما اكتشف بعد وقوع الضرر - 
على أن المؤمن ال یكون ملزما  ،)4(قد أغفل شیئا أو صرح تصریحا غیر صحیح) المؤمن له(
إال بمبلغ التأمین المذكور في العقد، حتى ولو لم یكن كافیا لتعویض الضرر بعد خصم أقساط 
، دون المصروفات القضائیة ألن األصل فیها أن یتحملها المؤمن )5(خلف عن دفعهاالتأمین المت
  .كما قدمنا في ذلك
  لمطلب الثانيا
  أحكام االلتزام بالتعویض غیر القضائي
لسن قوانین تسمح ستعجال، على وجه اال ،قد تستدعي بعض األوضاع تدخل المشرع
ماي  21حدث عقب زلزال  هذا ما ،والمساكنبتعویض المتضررین جراء تهدم مختلف األبنیة 
                                                             
ال بالمادة عمأمین یعد من العقود الملزمة للجانبین كما قدمنا، ما یترتب عنه جواز المطالبة بالفسخ ذلك ألن عقد الت )1(
   .مدني) 119/1(
  .95/07األمر رقم من ) 10/2(أنظر المادة ) 2(
كل كتمان أو تصریح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضلیل المؤمن في تقدیر « : والتي جاءت بالنص على أنه )(3
   . » من هذا األمر 75الخطر، ینجر عنه إبطال العقد مع مراعاة األحكام المنصوص علیها في المادة 
  .95/07 من األمر رقم) 19/4(المادة  أنظر) (4
   .1694سابق، صالمرجع ال، )2(، م)7(عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط، ج )5(
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لزلزال فیما إلى ادون النظر  ،)1(الدولة عبء تعویض الضحایا والمنكوبینحیث تحملت ، 2003
إذا كان هو السبب الحقیقي الذي أفضى إلى تهدم األبنیة والمساكن، أم أن دوره كان كاشفا 
  .أو لغیر ذلك من األسباب لعیوب سادت مرحلة التشیید أو إلهمال في الصیانة
والمالحظ أن الدولة تحملت عبء ذلك بعنوان آثار كارثة طبیعیة ما كان باستطاعة 
األفراد تحملها، فالتزمت بتعویض الضحایا والمنكوبین من خالل اإلعانات المالیة التي قدمتها 
بال تحمل ذات تجنبها مستقحلول  خلق، إلى ةمن باب العبر و ، كما سارعت، )الفرع األول(لهم 
  ).الفرع الثاني( األعباء
  الفرع األول
  2003ماي  21التزام الدولة بتعویض ضحایا ومنكوبي زلزال 
، قد صنفت 2003ماي  21إن اإلعانات المالیة التي استفاد منها ضحایا ومنكوبي زلزال 
، )أوال(ل اجرى دفعه مباشرة لعائالت ضحایا ومنكوبي الزلز األول، فصنف وأما ال :إلى صنفین
 تم تخصیصه لتغطیة األضرار التي لحقت مختلف األبنیة والمساكنالثاني، فصنف وأما ال
  ).ثانیا(
  ل ااإلعانات المالیة المقررة لعائالت ضحایا ومنكوبي الزلز : أوال
، یحدد 25/08/2003، المؤرخ في 03/284من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(تطبیقا للمادة 
، تم )2(2003ماي  21ل ااإلعانات لصالح عائالت ضحایا ومنكوبي زلز شروط وكیفیات منح 
، وهذه تخصیص جملة من اإلعانات المالیة على سبیل التعویض وبمراعاة الضرر الحاصل
، إعانة ترتیب المنزل في إطار إعادة )1( اإلعانة بسبب الوفاة: اإلعانات تتمثل في أربع
  ).4( ة المدرسیةاإلعان ،)3( ، إعانة الكراء)2( اإلسكان
                                                             
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2003یونیو  14، المؤرخ في 03/05من القانون رقم ) 6(حیث تقرر ذلك بموجب المادة  )1(
  .  2003یونیو  15، المؤرخة في )37(، ج ر ج ج، ع2003لسنة 
.27/08/2003، المؤرخة في )52(ج ر ج ج، ع ) 2)  
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  إعانة الوفاة) 1
تم ى، حیث دج للشخص المتوف) 700.000( مائة ألف سبع بمبلغ إعانة الوفاةت قدر لقد 
 ،)1(رح بوفاتهم بسبب الزلزالصلصالح عائالت األشخاص المتوفین والمفقودین الممباشرة  هادفع
وذلك بعد قیام ذوي الحقوق بإعداد ملف، یتكون أساسا من شهادة وفاة ضحیة الزلزال ورخصة 
یداعه لدى المصلحة المالیة التي یحدثها الوالي  الدفن المسلمة من وكیل الجمهوریة والفریضة، وإ
  .لهذا الغرض، والمكلفة بدفع اإلعانة للمعنیین
  كانإعانة ترتیب المنزل في إطار إعادة اإلس) 2
تم دفع هذه اإلعانة لصالح العائالت التي فقدت تجهیزاتها وأثاثها إثر التهدم الكلي أو 
دج للعائلة الواحدة، على أن ) 200.000(الجزئي لمسكنها، حیث قدرت بمبلغ مائتي ألف 
ستفادة منها قیدت بإجراء تحقیق، أسند القیام به إلى فرقة تتكون من ممثل عن الدائرة اإلداریة اال
أو الدائرة حسب الحالة وممثل عن البلدیة وممثل عن المدیریة المكلفة بإعادة اإلسكان والمدیریة 
عتماد على الخبرات التقنیة التي أجریت على المساكن جتماعي، وذلك باالالمكلفة بالنشاط اال
المتضررة، ومن ثم إعداد بطاقة معلومات عن كل عائلة تحمل توقیع أعضاء الفرقة، تكون 
    .ابقة لنموذج یحرره الوزیر المكلف بالتضامن الوطنيمط
  إعانة الكراء ) 3
تم دفع هذه اإلعانة لصالح العائالت التي تملك مسكنا تهدم أو صرح بعدم قابلیته للترمیم 
والتي استفادت من إعانة إلعادة البناء، وكذا العائالت التي اختارت إعادة إسكانها  ،إثر الزلزال
دج شهریا ) 8000(والتي لم یتم إسكانها، حیث قدر مبلغ اإلعانة بثمانیة آالف  ،بشكل نهائي
دج في المناطق الحضریة، على أن ) 15000(في المناطق الریفیة، وخمسة عشرة ألف 
                                                             
، 2003یونیو  14، المؤرخ في 03/06رقم األحكام المحددة بالقانون  2003ماي  21حكم بوفاة مفقودي زلزال الیراعى في  )(1
   .2003یونیو  15، المؤرخة في )37(ج، ع ج ر ، ج2003 يما 21ال ز المطبقة على مفقودي زل یتضمن األحكام
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ستفادة منها علقت على استظهار المستفید وصل مخالصة، یسلمه له مالك المسكن، ویجري اال
  .المكلفة بالنشاط االجتماعيإرساله إلى المدیریة الوالئیة 
ستفادة من إعانة الكراء استفادة وقتیة، ذلك ألنها تتوقف فور إعادة والمالحظ أن اال
شهرا من دفع ) 18(اإلسكان بالنسبة للعائالت التي اختارت إعادة البناء، وبمضي ثمانیة عشرة 
إعادة البناء، على أن القسط األول من مساعدة إعادة البناء بالنسبة للعائالت التي اختارت 
على بیان موحد لاللتزامات، تقوم بإعداده كل  ایتكفل بدفعها صندوق التضامن الوطني بناء
جتماعي وتبلیغه إلى اآلمر بالصرف على مستوى شهر المدیریة الوالئیة المكلفة بالعمل اال
  .الصندوق المذكور
  اإلعانة المدرسیة) 4
دج، حیث استفاد منها جمیع أبناء العائالت ) 2000(قدرت اإلعانة المدرسیة بمبلغ ألفي 
المتمدرسین في مستوى الطور األول والثاني والثالث، القاطنین في البلدیات المصرح  ،المنكوبة
 .)1(بأنها بلدیات منكوبة
  تغطیة األضرار التي لحقت المساكنلاإلعانات المالیة المخصصة : ثانیا
كن إلى التغطیة األضرار التي لحقت المسعانات المالیة المخصصة اإل تقسملقد 
 القسم اآلخر خصصبینما ، )1(ة لترمیم المساكن المتضرر  منها خصص قسم ، بحیثقسمین
  ).2( إلعادة بناء المساكن المنهارة أو المصرح بعدم قابلیتها للترمیم
  اإلعانات المالیة المخصصة لترمیم المساكن المتضررة) 1
بموجب المرسوم إنما تقرر  ،2003ماي  21جراء زلزال  ترمیم المساكن المتضررةإن 
، یحدد شروط وكیفیات منح اإلعانات 2003یونیو  22، المؤرخ في 03/227التنفیذي رقم 
                                                             
من الوزراء المكلفین بالمالیة وبالتربیة الوطنیة وبالداخلیة المدرسیة بموجب تعلیمة عانة تبین كیفیات دفع اإلقتضاء، وعند اال) (1
   .03/284من المرسوم التنفیذي رقم ) 10/1(أنظر المادة . والجماعات المحلیة
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منه قدر مبلغ ) 3(، حیث تطبیقا للمادة )1(2003ماي  21لترمیم المساكن المتضررة من زلزال 
حد أقصى، ذلك ألنه روعیت فیه دج ك) 700.000(مائة ألف  سبعة بحاإلعانات الممنو 
، والثابت أن هذه اإلعانات جرى دفعها من طرف الصندوق )2(ضرار الحاصلةمستویات األ
  :تي، على أن عدد هذه المساكن قدر كاآل)3(الوطني للسكن
وهي المساكن التي استفاد أصحابها من إعانات  ،3 وبرتقالي 2 لمساكن المصنفة أخضرا - 
مسكن، منها اثنان ) 55246(بخمس وخمسون ألف ومائتان وست وأربعون قدر عددها مباشرة، 
، وثالثة عشر ألف 2 مسكن فردي مصنف أخضر) 42081(وأربعون ألف وواحد وثمانون 
  . 3 مسكن فردي مصنف برتقالي) 13165(ومائة وخمس وستون 
وأما عدد المساكن التي استفاد أصحابها من إعانات مالیة غیر مباشرة، أي بمعنى تم دفعها  - 
ألصحاب المشاریع المنتدبین للقیام بعملیـات الترمیم، فقدر عددها بخمس وعشرون ألف ومائة 
مسكن جماعي ) 8540(مسكن، منها ثمانیة آالف وخمس مائة وأربعون ) 25110(وعشرة 
، 3مسكن جماعي مصنف برتقالي ) 6084(تة آالف وأربع وثمانون ، وس2مصنف أخضر 
، وستة آالف وأربع 4مسكن جماعي مصنف برتقالي ) 4056(آالف وست وخمسون  ةوأربع
  .)4(4مسكن فردي مصنف برتقالي ) 6430(مائة وثالثون 
  بناء الاإلعانات المالیة المخصصة إلعادة ) 2
المصرح بعدم تلك لقد تقرر أیضا منح إعانات مالیة إلعادة بناء السكنات المنهارة أو       
المؤرخ في ، 03/314، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم )5(قابلیتها للترمیم جراء الزلزال
                                                             
 .2003یونیو  25، المؤرخة في )38(ج ر ج ج، ع(1) 
دج، بینما ) 400.000(مبلغ أربعمائة ألف  3دج، وللمستوى ) 200.000(ألف مبلغ مائتي  2حیث خصص للمستوى  )2(
   .دج) 700.000(مبلغ سبعمائة ألف  4خصص للمستوى 
.03/227من المرسوم التنفیذي رقم  )15(و ) 14(نظر المواد أ)  3)  
(4) Rapport sur le séisme du 21 mai 2003, op.cit, pp11-12.  
   .5ویقصد بها السكنات المصنفة أحمر ) 5(
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یحدد شروط وكیفیات منح اإلعانات إلعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح ، 16/09/2003
 منه المتضررین) 4(حیث منحت المادة ، )1(2003ماي  21ها للترمیم جراء زلزال بعدم قابلیت
ستفادة من إعانة إلعادة البناء أو من مالك وشاغلین شرعیین للسكنات المعنیة، الخیار بین اال
جتماعیة اإلیجاریة إعادة اإلسكان النهائي ضمن برامج السكنات اال أو )2(إعانة لشراء مسكن
 دینار ملیونبالمنجزة من طرف الدولة، على أن مبلغ اإلعانة في هذه األحوال قدر 
 ، دون أن یكون هناك مانع من أن تتكفل الدولة بالمصاریف المترتبة على)دج 1.000.000.(
زاحة حطام السكن المنهار   .)3(الهدم وإ
، فإن اإلعانات )4(لوالیة بومرداس واستنادا إلى التقریر المعد من قبل مدیریة السكن
الممنوحة دفعت في حدود اختیارات منكوبي الزلزال، حیث اختار ألفان وثالث مائة وسبعون 
مائة وواحد وتسعون  منكوب إعادة بناء مساكنهم الفردیة المنهارة، كما اختار ثمان) 2370(
ونیات، واستفاد لذلك الجمیع منكوب إعادة بناء مساكنهم الجماعیة المنهارة في شكل تعا) 891(
ـــ ) 500.000.00: (دج، وقرض بنكي مقدر بـــ) 1000.000.00(: من إعانة مالیة مقدرة بـ
  .)5(دج
منكوبا شراء مسكن من مرقي عقاري، مستعمال في ذلك اإلعانة ) 60(كذلك اختار ستون      
ف وأربع مائة وتسع حین تم إسكان سبعة آال دج، في) 1000.000.00(المقدرة بـ المالیة 
مسكن موزعة ) 8000(منكوب، كما تحملت الدولة عبء تشیید ثمانیة آالف ) 7439(وثالثون 
 .موقع) 27(على سبع وعشرون 
                                                             
   .21/09/2003، المؤرخة في )57(ج ج، ع ر ج )(1
شهرا من تاریخ دفع الحصة األولى المقررة إلعادة البناء ) 18(ثمانیة عشر على أن یستفید المعنیون من إعانة اإلیجار لمدة  )(2
   .03/314رقم  من المرسوم التنفیذي) 9(المادة أنظر  .أو لشراء مسكن
.03/314رقم  المرسوم التنفیذي نفس من) 5(المادة أنظر  ) 3)  
(4) Voir: Rapport sur le séisme du 21 mai 2003, op.cit, pp13-15. 
 2003ماي  21على أن القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القروض الخاصة بإعادة بناء السكنات المتضررة من زلزال  )5(
  .03/05من القانون رقم ) 7/1(الفائدة عمال بالمادة أو حتى ترمیمها، تتیح الحق في االستفادة من تخفیض نسب 
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والمالحظ أن مقدار القرض الممنوح من قبل مؤسسات القروض للمالك المتضررین من      
ي الجزائر ـأو الحرفي في والیت ستعمال التجاري أو الصناعيأجل إعادة بناء محالتهم ذات اال
بلغت د ـ، ق2003اي ـم 21وبومرداس، والمنهارة أو المعلن عن عدم قابلیتها للترمیم جراء زلزال 
   .)1(%2مع تحدید فائدة القروض الممنوحة بنسبة  دج) 100.000.00(
  ثانيالفرع ال
  حدود التزام الدولة بتعویض المتضررین جراء تهدم البناء
الدولة من خالل مختلف المؤسسات التابعة لها عبء تعویض كل شخص تحملت لقد 
أصیب في ذاته أو ذویه أو ممتلكاته بشتى أنواعها، ونخص بالذكر كما قدمنا تعویض األضرار 
حیث ظهرت الدولة بمظهر المسؤول عن أضرار التهدم، بالتي لحقت مختلف األبنیة والمساكن، 
منفردین أو  ، سواء كانوامالك األبنیة والمساكنمن  كلظهر بمظهر المتضررین وبالمقابل 
ومرد ذلك كما قدمنا  على وجه اإلیجار، ألبنیة والمساكنوكذا الشاغلین ل ،مشتركین في الملكیة
ولیس فقط تعذر تحدید المسؤول عن أضرار  ،والیة بومرداس خاصةصابت حجم الكارثة التي أ
  . التهدم
ماال بمبلغ جإ تدر ق أعباء مالیةمن الدولة  تهتحملما و  ةوضعیالمثل هذه  وتفادیا لتكرار
، )2()690.925.641.00( €دل بالعملة الصعبة ادج ما یع) 75.991.312.000.00(
 ابموجبهرسمت منها ما وضعت من خالله آلیات عدید القوانین، إصدار نجدها قد عمدت إلى 
 ،ةــد لحوادث تهدم األبنیــوضع حإلى  هــسعت من خالل، ومنها ما )أوال( اــحدودا لمسؤولیته
 . )انیثا(األمر الذي عززته بفرض تدابیر خاصة برخص البناء 
                                                             
، یحدد مستوى تخفیض نسبة الفائدة على 2009ینایر  3، المؤرخ في 09/02من المرسوم التنفیذي رقم ) 04(أنظر المادة  )(1
لموجودة في القروض التي تمنحها مؤسسات القروض إلعادة بناء المحالت ذات االستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ا
، وكیفیات منحه، ج ر ج 2003ماي  21والیتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانیة ترمیمها على إثر زلزال 
   .2009ینایر  6، المؤرخة في )01(ج، ع
(2) Voir: Fiche Technique du séisme, op.cit, p10. 
 اآلثار المترتبة على انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدمــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني    
[206] 
 
  آلیات الحد من مسؤولیة الدولة عن أضرار التهدم :أوال
من  على الممتلكات العقاریة إلى فرض التأمین ،للحد من مسؤولیتها ،الدولةعمدت لقد      
قرار مسؤولیتها في حال انعدام المس، )1(آثار الكوارث الطبیعیة من جهة  ول عن أضرار ؤ وإ
  ).2(التهدم من جهة أخرى 
              التأمین على الممتلكات العقاریة من آثار الكوارث الطبیعیة )1
األمر ار الكوارث الطبیعیة بموجب ـن آثـات العقاریة مـن على الممتلكـفرض التأمید جاء ـلق      
، في )أ(بمختلف الكوارث الطبیعیة الواجب التأمین من آثارها  قائمةفحدد لذلك  ،)1(03/12رقم 
 قائمة، وكذا )ب(األشخاص المعنیین باكتتاب هذا النوع من التأمین بأخرى  قائمةحین خصص 
  ).  ج(باألضرار التي یغطیها 
  ماهیة الكوارث الطبیعیة الواجب التأمین من آثارها )أ
هي ...... آثار الكوارث الطبیعیة «  :على أنه 03/12رقم من األمر ) 2(المادة نصت 
األضرار المباشرة التي تلحق باألمالك جراء وقوع حادث طبیعي ذي شدة غیر عادیة مثل 
 ». الزلزال أو الفیضانات أو العواصف أو أیة كارثة أخرى 
یر ادث طبیعي ذي شدة غإنما یراد بها كل ح الكارثة الطبیعیةیستفاد من النص أن 
، وأن هذه الحوادث متعددة وما ورد منها لیس إال على سبیل المثال، غیر أنه  صدر اعتیادیة
وادث حیتضمن تشخیص ال، 29/08/2004المؤرخ في ، 04/268الحقا المرسوم التنفیذي رقم 
ثار الكوارث الطبیعیة ویحدد كیفیات إعالن حالة آالطبیعیة المغطاة بإلزامیة التأمین على 
واجب التأمین من الكوارث الطبیعیة المجموع منه ) 2(المادة تضمنت ، حیث )2(الطبیعیةالكارثة 
                                                             
 03/12، غیر أن األمر رقم 95/07من األمر رقم ) 4(اختیاریا بنص المادة لقد كان التأمین من آثار الكوارث الطبیعیة  )(1
  .األحكام المخالفة له، جاعال منه تأمینا إلزامیامنه  )15(المادة موجب ألغى ب
   .01/09/2004، المؤرخة في )55(ج ج، عر  ج )(2
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إلزامیة التأمین على آثار  يطغت«  :وذلك على سبیل الحصر، فجاءت بالنص على أنه ها،ثار آ
          : اآلتیة، الحوادث الطبیعیة وارث الطبیعیةكال
  الزالزل، -
   ،الفیضاناتو  -
  وسوائل الوحل،  -
  العواصف والریاح الشدیدة، و  -
   ».تحركات قطع األرضو  - 
  األشخاص الملزمون باكتتاب تأمین من آثار الكوارث الطبیعیة) ب
بموجب   ن باكتتاب تأمین من آثار الكوارث الطبیعیةو األشخاص الملزم لقد جاء تحدید
ون معنویلوا ونطبیعیالك مالمن جهة ال وهم ،)1(03/12 من األمر رقم) 2-1/1(المادة 
ات فیما إذا كانت فردیة أو جماعیة، وبغض لعقار بغض النظر عن هذه ا، ةمبنیال اتلعقار ل
، ومن جهة أخرى )2(النظر أیضا عن أوجه استعمالها، على أن یكون موقعها داخل الجزائر
حیث یكتتبون التأمین المذكور لضمان المنشآت ، ةتجاریلأو ا/و ةصناعیاألنشطة ال ممارسي
  .من آثار الكوارث الطبیعیة الصناعیة والتجاریة، وكذا ضمان محتواها
، كشخص معنوي عام وال یستثنى من إلزامیة التأمین من آثار الكوارث الطبیعیة إال الدولة
أن تأخذ على عاتقها واجبات المؤمن في مواجهة المتضررین بفعل الكوارث الطبیعیة عمال على 
یتعین على الدولة، المعفاة «  :، والتي جاءت بالنص على أنهمن نفس األمر) 3/3(بالمادة 
                                                             
عدم االستفادة من أي تعویض لألضرار التي تلحق الممتلكات العقاریة بفعل الكوارث  ن ذلك یكون تحت طائلةأعلى  )(1
خرى عمال من جهة أ  %20درها الطبیعیة من جهة، والغرامة المساویة لمبلغ القسط أو االشتراك الواجب دفعه مع زیادة ق
تنازل عن ، كذلك جعل المشرع من وثیقة التأمین شرطا أساسیا في كل عملیة 03/12من األمر رقم ) 14(و ) 13(بالمواد 
  .من نفس األمر) 4/1(ملك عقاري أو إیجاره عمال بالمادة 
من آثار الكوارث التأمین إللزامیة أن الممتلكات العقاریة الواقعة خارج الحدود اإلقلیمیة الجزائریة ال تخضع  ما یستفاد منه )(2
  .الطبیعیة
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أن تأخذ على عاتقها، تجاه األمالك التابعة لها أو التي  ،من إلزامیة التأمین المذكور أعاله
  ».  تشرف على حراستها، واجبات المؤمن
 الطبیعیةمن آثار الكوارث  برغم إعفائها من إلزامیة التأمینو تأسیسا على ذلك، فإن الدولة 
تشرف على ما یكون ذلك في حدود ما تملكه أو على أن  ،مؤمنال نفس واجباتتتحمل إال أنها 
ممتلكاتها األضرار التي تلحق الغیر جراء تهدم تلتزم بتعویض وهكذا  ،حراسته من أمالك عقاریة
طال ، حیث تمدني) 140/2(الطبیعیة، األمر الذي یتفق ونص المادة  الكوارثالعقاریة بفعل 
األضرار التي  بتعویض تزمبناء شخصا طبیعیا كان أو شخصا معنویا، كما تلالالمسؤولیة مالك 
التي تكون تحت حراستها، وهو طبعا ما و  لذات العلة، تلحق الغیر جراء تهدم األمالك العقاریة
  . ذكورمنص الالؤولیة المبینة بسمیتجاوز حدود ال
 ،العقاریة كالمبوصفها مالكا وحارسا لمختلف األ تكون مسؤولة الدولةأن  وحاصل القول
فكل تهدم كان  ،یب فیهعإلهمال في الصیانة أو القدم في البناء أو الا أنها تتحمل إجماالأي 
، كانت الدولة مسؤولة عن تعویض المتضررین جراء تهدم البناء ةالثالث األسبابهذه مرده أحد 
   .مدني )140/2(المادة بعمال 
آثار الكوارث الطبیعیة أي بمعنى ما یلحق الممتلكات العقاریة من  الدولةتتحمل ذلك ك
أو تجاریة وفقا لما جاء النص علیه في /أضرار مباشرة، سواء كانت أبنیة أو منشآت صناعیة و
، وهذا یعكس لنا بوضوح اتساع نطاق مسؤولیة الدولة 03/12من األمر رقم ) 2(المادة 
  .مدني) 140/2(رسمتها المادة  ع الحدود التيبالمقارنة م ،كشخص معنوي عام
  األضرار المغطاة بالتأمین من آثار الكوارث الطبیعیة) ج
إن التأمین من آثار الكوارث الطبیعیة ال یغطي كما قدمنا سوى األضرار المباشرة التي 
على أن ، وما تحتویه تجاریةالأو /وصناعیة المنشآت كذا الو  ،نیةمن أبتلحق األمالك العقاریة 
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 يتسر ، أشهر )3( خالل ثالثة مادیة بحتة، یتكفل المؤمن بالتعویض عنها مالیا اتكون أضرار 
  .)1(من تاریخ تسلیم تقریر الخبرة عن األضرار
. وعلى ذلك، فإن نطاق األضرار المغطاة بالتأمین من آثار الكوارث الطبیعیة محدود جدا
لمباشرة دون األضرار المعنویة، وباستثناء صریح فالمستفاد أنه ال یشمل سوى األضرار المادیة ا
 ،لألضرار التي تلحق بالمحاصیل الزراعیة غیر المخزونة والمزروعات واألراضي والقطیع الحي
وكذا األضرار التي تلحق بأجسام المركبات  خاصة، كون موضوع أحكامخارج المباني التي ت
  .)2(الجویة والبحریة، وكذا السلع المنقولة
  أضرار التهدم نع م المسؤولاانعدإقرار مسؤولیة الدولة عند ) 2
إذا انعدم المسؤول عن « : مدني بالنص على أنه) 1مكرر  140(لقد جاءت المادة 
  .)3( »الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر
ذلك ألنه لم یحدد ال الفعل الضار وال مصدره كما  ،جاء مطلقاأنه النص على المالحظ 
مدني، ما یستفاد منه تعمیمه والقول بمسؤولیة الدولة عن ) 140/2(هو الحال علیه في المادة 
بناء ما فیه تهدم الذي یفرض ال فيف ،تسبب في وقوع التهدمأضرار التهدم في حال انعدام الم
ء مالك، ما یتعذر معه تحدید المسؤول عن دون أن یعرف لهذا البنا ،حدث ضررا للغیریو 
أضرار التهدم، تلتزم الدولة بتعویض هذا الغیر، على أن یكون الضرر الذي أصابه ضررا 
   .جسمانیا لم یكن له ید في حدوثه
                                                             
، یحدد البنود النموذجیة الواجب إدراجها 29/08/2004، المؤرخ في 04/270من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(أنظر المادة  )(1
   .01/09/2004، المؤرخة في )55(في عقود التأمین على آثار الكوارث الطبیعیة، ج ر ج ج، ع
.03/12األمر رقم  من) 10(أنظر المادة   (2)  
ج ، والمتضمن القانون المدني، 75/58، یعدل ویتمم األمر رقم 2005یونیو  20، المؤرخ في 05/10ضیفت بالقانون رقم أ )(3
  .  2005یونیو  26في المؤرخة  ،)44(ر ج ج، ع
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فهي لن تلتزم بتعویض المتضررین جراء  ،وعلى ذلك یكون قد تحدد نطاق مسؤولیة الدولة
إال عند انعدام المالك المسؤول، وهذه الفرضیة نادرة الطرح، ذلك ألنه في أغلب  بنیةتهدم األ
، وحتى أنه یسهل إثبات ملكیته للبناء، كما أنها لن تلتزم )1(األحوال یعرف المالك للبناء
بالتعویض إال عن الضرر ذو الطابع الجسماني، ما یفید أن األضرار الواجبة التعویض هي 
ودة النطاق، كما أنها معلقة على شرط أن ال یكون للمتضرر ید فیها، وهذا األخرى أضرارا محد
وبه  ،، بحیث یعتبر مانعا من موانع المسؤولیة المدنیة)2(الشرط مستوحى من القواعد العامة
 . ، وذلك بإثبات مساهمة المتضرر بخطئه في إحداث الضررعنها دفع المسؤولیةولة دللیمكن 
  حوادث تهدم األبنیةمن حد الالدولة في ومساعي جهود  :نیاثا
سواء تم ذلك بطریقة مباشرة  للحد من حوادث تهدم األبنیة،لقد بذلت الدولة جهودا كبیرة 
، ومن ثم تفادي منح ذوي السكنات الهشة إعانات مالیة بهدف الترمیمهنا ونخص بالذكر 
فرض تدابیر خاصة برخص ا هنونخص بالذكر أو بطریقة غیر مباشرة  )1( هامخاطر تهدم
 ).2(البناء 
  منح اإلعانات المالیة لترمیم السكنات الهشة) 1
القرار  من) 3/3(بموجب المادة  لترمیم السكنات الهشةلقد تقرر منح اإلعانات المالیة       
رقم ، یحدد كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي 13/09/2008الوزاري المشترك، المؤرخ في 
، یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال 04/10/1994في  ، المؤرخ94/308
                                                             
وقف، بحیث یكون محبوسا عن حل م كون فیها البناءیمن الحاالت التي ینعدم فیها المسؤول عن أضرار التهدم، تلك التي  )(1
فال یملكه ملكیة قانونیة ال الواقف وال الموقوف علیه، ذلك ألن الوقف یفید من جهة إسقاط الملكیة عن البناء الموقوف  ،التملك
ن، المعنیو  سواء الطبیعیون أو ،، كما أن الوقف كقاعدة عامة لیس ملكا لألشخاصوزوالها عن الواقف دون أن تؤول إلى مالك
، 91/10رقم من القانون ) 17(و ) 5(، )3(المواد أنظر . قع على عاتق مالك البناءتفي حین أن المسؤولیة عن أضرار التهدم 
    . 08/05/1991، المؤرخة في )21(، یتعلق باألوقاف، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، ع27/04/1991المؤرخ في 
.مدني) 127(أنظر المادة )  2)  
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یمكن منح اإلعانة المالیة المذكورة «  :على أنهوالتي جاءت بالنص ، )1(الدعم المالي لألسر
: ...............................................                                            أعاله على شكل) 2(في المادة 
ي ــــري أو الریفــــة، في الوسط الحضـــــة تامــــن ممتلك ملكیـــمسك...... م ـــة ترمیـــإعان –
....... « )2(.  
من طبیعة وقائیة، الغایة منها تعتبر آلیة  إنما اإلعانة المالیة الممنوحة في هذا اإلطارو 
ستفادة منها معلقة على توافر الشروط ، على أن االبنیة والمساكنتهدم األ حوادثوضع حد ل
  :اآلتیة
وهذا الشرط یجنب المالك  ،أن یكون المستفید من اإلعانة المالیة مالكا لمسكن ملكیة تامة - 
مخاطر تهدم مسكنه كلیا أو جزئیا، ومن ثم تفادي انعقاد مسؤولیته عن أضرار التهدم وفقا 
مدني، كما یجنب مطالبته بالتدابیر الوقائیة المنصوص علیها بالمادة ) 140/2(للمادة 
  . مدني، ذلك ألنه هو من یتولى زمام المبادرة بالترمیم) 140/3(
مرات الدخل الوطني ) 6( للمستفید من اإلعانة المالیة ست )3(ق الدخل الشهريأن ال یفو  - 
، 13/09/2008المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك، ) 6/1(األدنى المضمون عمال بالمادة 
ستفادة من المساعدات المالیة المنصوص علیها تخصص اال « :والتي جاءت بالنص على أنه
مرات الدخل الوطني ) 6(ست  شهریا ال یفوقأعاله للعائالت التي تثبت دخال ) 3(في المادة 
  ».األدنى المضمون
                                                             
 (1   .05/10/2008، المؤرخة في )57(عج ج، ر  ج )
   .هشةال جاء ذكر إعانة ترمیم المسكن مطلقا، غیر أن الجاري به العمل أن تمنح لترمیم السكناتلقد  )2(
. » دخل رب األسرة وزوجه اللذان یعیشان عادة تحت سقف واحد «: ، ویقصد به "سردخل األ"وهو ما یطلق علیه تسمیة  )(3
، یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني 04/10/1994، المؤرخ في 94/308من المرسوم التنفیذي رقم  )3/2(أنظر المادة 
إعانة  والجدیر بالذكر أن الذي یمنح. 16/10/1994، المؤرخة في )66(ج ج، ع للسكن في مجال الدعم المالي لألسر، ج ر
خرى من المساعدات المالیة السیما تلك التي تمنحها الترمیم الصندوق الوطني للسكن، على أن ذلك ال یشكل مانعا ألشكال أ
 .94/308من نفس المرسوم التنفیذي رقم  )5(أنظر المادة . هیئات أخرى كالجماعات المحلیة
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ستفادة من اإلعانة المالیة إلى دراسة مسبقة، مصادق علیها من طرف أن تخضع اال -
سكن، وفي حدود الموارد المالیة التي یمكن تجنیدها على المصالح المؤهلة من الوزارة المكلفة بال
من ) 5/2(دج للوحدة السكنیة عمال بالمادة ) 700.000(سبع مائة ألف  أساس مبلغ ال یفوق
 .13/09/2008المؤرخ في  ،القرار الوزاري المشترك
  تدابیر خاصة برخص البناءفرض ) 2
تعرض له من أضرار بلیغة لقد تقرر حدیثا فرض تدابیر خاصة لحمایة المحیط مما قد ی      
المؤرخة في  ،004من التعلیمة رقم ضمنا ة، األمر الذي استخلصناه ـوادث تهدم األبنیـحجراء 
بدال من حوادث تهدم األبنیة  إلى التفكیر في الوقایة من الدولةدفع ب هو ماو  ،)1(07/09/2017
زیادة على منح اإلعانات المالیة لترمیم ذلك بأن فرضت و ، )2(فعال مخاطرها بعد وقوعهامجابهة 
رخص البناء من الناحیة العمل باستهدفت من خاللها ضبط تدابیر خاصة السكنات الهشة، 
مطلوبة في تشیید البنایات الجدیدة وكذا إقامة األعمال في كما قدمنا فهذه الرخص  ،التقنیة
، مبنیا المباشر ألن هذه األعمال بنوعیها تشكل خطرا على المحیطنظرا  ،)3(سلفابنایات مشیدة 
ــح هامــكان أو مهیئا، وسواء تطلبت أشغال تسطی یستدعي لذلك  ،)4(ر عمیقةـأو عملیات حف/وة ـ
  :تي ذكرهار اآلـاة التدابیــمراعا ــهءإجرا
وهو التزام یقع على عاتق كل  ،التصریح بهشاشة الموقع نتیجة ألشغال التسطیح والحفر - 
صرحا بذلك من من المهندس المعماري والمهندس المدني اللذان یعدان رخصة البناء، على أن ی
   .النموذج المرفق بالتعلیمة المذكورة ءملخالل 
                                                             
، تحدد التدابیر الخاصة إلعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم 07/09/2017، المؤرخة في 004تعلیمة وزاریة رقم  )1(
  ).2(أنظر الملحق رقم . أو الهدم خطرا على محیطها المباشر/أو الحفر و/للمشاریع التي تشكل أشغال التسطیح و
المذكورة الوزاریة أن التعلیمة نهیار، و ما خاصة بالبنایات اآلیلة لالقد تضمن أحكا 15/19المرسوم التنفیذي رقم  خاصة وأن )2(
  .واإلداریة هذه األحكام من الناحیة التقنیة جاءت لتعزیز تطبیقإنما أعاله 
  .15صأنظر فیما سبق،  )3(
   . 07/09/2017، المؤرخة في 004رقم  عمال بنفس التعلیمة الوزاریة ضاأی ن یمتد العمل بها إلى رخص الهدمأعلى  )4(
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، بحیث المباشر شكل خطرا على المحیطیوهي دراسة إجباریة لكل مشروع  الدراسة التكمیلیة -
تتضمن استقرار موقع إقامة البنایات والمنشآت المتاخمة، مرتكزة في  دراسة منمن جهة تتألف 
ذلك على دراسة أرضیة مالئمة والتجارب المخبریة، یعدها مكتب الدراسات وتصادق علیها 
ومن جهة أخرى بیان وصفي لمنهجیة إنجاز ، )CTC(الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء 
المباشر، مقیدا  أو الفوقیة التي تشكل خطرا على المحیط/تحتیة ووالمنشآت ال التسطیحأشغال 
بجدول زمني لمختلف مراحل األشغال المعنیة، ویحین إن اقتضى األمر عند تسلیم عقد التعمیر 
إلى الشباك  على أن یعهد بدراسة ملفات طلبها ،المطلوب، ونخص بالذكر هنا رخص البناء
بعد و  إلى المراقبةوجوبا وأن تخضع األشغال المعنیة ، المعمول بهیة طبقا للتنظیم الوحید للوال
أن كما یجب ، )CTC(الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء  عقد صاحب المشروع اتفاقیة مع
  .تنفیذ األشغال من طرف مؤسسة مؤهلةیتم 
یتكفل ، حیث أنه بعد استالم ملف طلب رخصة الهدم، محضر معاینة عل مستوى الموقع -
المهندس المعماري والمهندس المدني بإرسال نسخة من ملف المشاریع التي تشكل خطرا على 
ممثلي مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ومصالح البلدیة على مستوى المباشر إلى  المحیط
محضر وبعد زیارة الموقع بإعداد  أیام )8(في ظرف ثمانیة واللذان یقومان الشباك الوحید، 
یؤكدان من خالله على وجود الخطر، على أن یوجه إلى رؤساء الشباك الوحید للوالیة  ،معاینة
   .وللبلدیة المختصین إقلیمیا
، على أن دوریة للورشات المفتوحة السیما تلك المعنیة بتطبیق هذه التعلیمةالمراقبة ال -
، واألعوان المؤهلین لمصالح الدولة المكلفین بالتعمیر والتابعین للبلدیة التعمیر وفتشمبها یقوم 
بالسهر على احترام المواصفات التقنیة المعمول بها وتطبیق الجدول كما یلزم هؤالء جمیعا 
، وتبلیغ الوالة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ومدراء التعمیر والهندسة الزمني لألشغال
المختصین إقلیمیا وفقا لصالحیات كل منهم بكل توقف أو معاینة إنجاز المعماریة والبناء 
أشغال تشكل احتمال وقوع الخطر، ودون أن تستثني عملیة المراقبة المسؤولیة المشتركة لمكتب 
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الدراسات المكلف بالمتابعة ومؤسسة اإلنجاز في تحدید شروط آمنة إلنجاز األشغال طبقا 
   .للتنظیم المعمول به
، حیث تشكل خطراأشغال إنجاز  وأاإلجراءات الخاصة الواجب اتخاذها عند معاینة توقف  -
الذي تم إبالغه من طرف مفتش التعمیر أو العون المؤهل  ،یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي
) 94(و )  89(وفقا ألحكام المواد ، و التي تشكل خطرا محتمالبتوقف أو معاینة إنجاز األشغال 
، بتوجیه إنذار لصاحب المشروع، على أن یستشیر مصالحه التقنیة )1(11/10ن رقم من القانو 
  )CTC(وتلك التابعة لمصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ومصالح الهیئة الوطنیة لمراقبة البناء 
    ساعة الموالیةـ ) 24(في ظرف األربع والعشرون 
ذا تبین من تقریر المصالح المذكورة أن هناك  استعجاال أو خطرا محدقا ووشیكا، یقوم وإ
بإعطاء التعلیمات الالزمة التي تتطلبها هذه  ،بموجب قرار ،رئیس المجلس الشعبي البلدي
الذي یكون تدابیر تأمین الموقع، ثم یبلغ القرار إلى صاحب المشروع  ، ویتخذ لذلكالظروف
ه إلى المدیر المكلف بالتعمیر مجبرا على القیام باألشغال خالل أجل محدد، مع توجیه نسخة من
    .للوالیة
وأما في حال امتناع صاحب المشروع عن تنفیذ التعلیمات الموجهة إلیه ولم یتخذ التدابیر 
رئیس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ وبصفة تحفظیة قرار  المطلوبة في اآلجال المحددة، یقوم
المشروع اإلجراءات واألشغال  ، ومن ثم یباشر وعلى حساب صاحب)2(تعلیق رخصة البناءب
  .التي یراها مالئمة فیما یخص حمایة وتأمین الموقع
                                                             
التي یمكن أن تحدث فیها أیة كارثة أو ماكن العمومیة شخاص والممتلكات في األذلك ألنه ملزم بضمان سالمة وحمایة األ )1(
  .63أنظر فیما سبق، ص. حادث
على أن ال یرفع القرار بتعلیق رخصة البناء فعلیا إال بعد تسدید مبلغ مستحقات إنجاز األشغال الذي تم على نفقة البلدیة  )2(
  .07/09/2017، المؤرخة في 004عمال بالتعلیمة الوزاریة رقم 




  رجوع المالك على المهندس المعماري والمقاول
أملته الضرورة العملیة،  )1(والمقاولعلى المهندس المعماري  )رب العمل(إن رجوع المالك 
المنشأ الثابت تكون بفعل المتدخلین في ذلك ألن عیوب التشیید التي قد ینطوي علیها البناء أو 
ویبرر الفقه ذلك بأن  ،في مقدمة هؤالء المهندس المعماري والمقاولحیث یأتي  ،تشییدات العملی
لذلك أقر المشرع ، )2(تدخلهما یقع في عملیات التشیید جمیعها مقارنة بباقي المتدخلین اآلخرین
ن في مجال و خاص، فألزم به المتدخلالعشري كضمان مدني الضمان ) 554(بموجب المادة 
البناء لفائدة رب العمل وخلفه، كما ربط إعمال أحكامه بضرورة توافر جملة من الشروط 
  ).المبحث األول( الموضوعیة
انفراده بأحكام خاصة مقارنة بالضمان العام  من حیثتظهر إنما الضمان العشري میزة و 
فعامل الزمن فیه یكتسي بالغ األهمیة، حیث یستوجب مراعاته سواء  ،المقاولةالمقرر في عقد 
أو عند مباشرة دعوى الضمان العشري، كما أن خصائص العشري  عند تحقق سبب الضمان
من وراء  رجوةمتعددة بما یفي الغایة الم ،ین بهمالقائم مبدئیا على التشدد مع الملز  ،هذا الضمان




                                                             
ال یثار إال إذا كان مرد التهدم عیب في  ة المترتبة على انعقاد المسؤولیة المدنیةـــــــتبعیال من اآلثاركأثر  ـــــــ على أن الرجوع )1(
البناء، بحیث یكون قد تعذر على المالك دفع المسؤولیة عنه على الوجه الذي فصلنا فیه، والتزم لذلك بتعویض المتضرر جراء 
   .تهدم البناء
 (2) (Ch) PONCE, Droit de l’assurance construction, 1re éd, Gualino, Lextenso éditions, Paris, 2008, p20. 




  ريـنطاق الضمان العش
النطاق الذي حدده المشرع، سواء من حیث  ةیتطلب إعمال أحكام الضمان العشري مراعا
فمن حیث األشخاص یلزم به قانونا كل مهني یؤدي دورا  ،األشخاص أو من حیث الموضوع
أساسیا في عملیة تشیید البناء، وبالمقابل یستفید منه كل من تقرر تشیید البناء لمصلحته، حیث 
انعقاد ا مما قد یتعرض له من ضرر جراء یبأصول وفن البناء اقتضى حمایته تشریع هأن جهل
  ).لالمطلب األو (تهدم مسؤولیته عن أضرار ال
وأما من حیث الموضوع، فهو یقوم على ضرورة وجود عقد مقاولة یجمع رب العمل 
غیرهم من المتدخلین اآلخرین، بحیث یكون محله تشیید كذا و  ،والمقاولبالمهندس المعماري 
قامة المنشآت الثابتة األخر  ، على أن یصیب هذه األخیرة التهدم أو تظهر بها عیوب ىالمباني وإ
  ).المطلب الثاني(لخطورة، وذلك بالقدر الذي یهدد متانتها وسالمتها على درجة من ا
 المطلب األول
  ريـأشخاص الضمان العش
فهم  ،وأما الملزمون به ،ن منهو ن به ومستفیدو الضمان العشري بین ملزمیتمحور 
واكبها من  وما ،أصول وفن البناء ألن عملیات تشیید البناء تقوم على مراعاة ذلك ،متعددون
  .)الفرع األول(جمعیهم في تحقیق ذات العملیة یسهم تطور استلزم تدخل عدید المهنیین، حیث 
فهم رب العمل كطرف أصیل في عقد المقاولة،  ،الضمان العشري منوأما المستفیدون 
 الفرع( ستفادة من الضمان العشري بملكیة البناءوكل من انتقلت إلیه ملكیة البناء الرتباط اال
 ).الثاني
  




  الملزمون بالضمان العشري
كل من  ،یأتي في مقدمة األشخاص الذین یلزمهم القانون بأحكام الضمان العشري
المهندس المعماري والمقاول كفاعلین أساسین في عملیة تشیید البناء، وذلك بمقتضى أحكام 
فهم متعددون جرى إلزامهم  ،العملیة، وأما غیرهم من المتدخلین في ذات )أوال( القانون المدني
  .)ثانیا( بمقتضى نصوص تشریعیة خاصة
   المهندس المعماري والمقاول: أوال
یضمن المهندس المعماري  « :على أنهبالنص  مدني )554/1(لمادة لقد جاءت ا
یحدث خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي، فیما شیداه من  والمقاول متضامنین ما
  . »......ى أقاماه من منشأت ثابتة أخر مبان أو 
كل  وعلى سبیل الحصر ال المثال، ، یلزم بالضمان العشريعمال بما جاء في هذه المادة
  ). 2(، والمقاول )1(المهندس المعماري من 
  المهندس المعماري  )1
ذلك الذي یمارس، بوصفه سیدا، فن البناء، حیث یضع «  :)1(یراد بالمهندس المعماري
سنبحث في تسمیة  ،هذا التعریفمن منطلق  .)2 »(نشاءاتالتصامیم ویشرف على تنفیذ اإل
كذا ، و )ب( قانونیةال تهصففي ، و )أ( مدني) 554(المهندس المعماري المعني بنص المادة 
  .)ج( معماريمدى تسمیة المهندس ال
                                                             
 ( 1 المؤرخ في  ،94/07إلى المرسوم التشریعي رقم المهندس المعماري في ممارسة مهنة الهندسة المعماریة  یخضع(
، المؤرخة في )32(، یتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر ج ج، ع18/05/1994
25/05/1994.   
(2) Littré, Dictionnaire de la Langue Française.                                 أنظر الموقع اإللكتروني السابق ذكره.        
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 مدني) 554(المهندس المعماري المعني بنص المادة ) أ
مدني هو كل شخص یقوم بوضع ) 554(إن المهندس المعماري المعني بنص المادة 
من ) 9(المادة ، وهو ما تأكد باستقراء )1(تصامیم البناء واإلشراف على تنفیذها من قبل مقاول
في  "صاحب العمل" ـیقصد ب « :على أنه ، والتي جاءت بالنص94/07 مرسوم التشریعي رقمال
 . »معتمد یتولى تصور إنجاز البناء ومتابعتهالهندسة المعماریة كل مهندس معماري 
كل « : على أنه (Le maitre d'oeuvre)تعریف صاحب العمل  مادةاللقد تناولت هذه 
، وذلك نجاز البناء ومتابعتهإ، وهذا المهندس المعماري هو من یتولى تصور  »مهندس معماري
 .)2(للتعبیر عن مجموع المعارف والمهارات المجتمعة في فن البناءق أنه مؤهل لمن منط
من جملة المتعاقدین مع رب العمل، وهو مكلف  اوالمهندس المعماري لیس إال واحد
في موقع قائد الفرقة وفي الغالب ما یؤدي دور  ،بالجانب الفكري في عملیة تشیید البناء
. عانة به تعد من الضرورات التي تقوم علیها عملیات تشیید البناءست، علما بأن اال)3(العمل
فبهدف مراعاة األصول الفنیة المعتمدة في مجال البناء، وتفادیا لمخاطر تهدم البناء أو تعیبه، 
اشترط المشرع في مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء أن تنجز من طرف مهندس معماري 
  .)4(معتمد
لمهمة المهندس المعماري جانب قانوني، حیث تترتب المسؤولیة على یكون ك ذل علىو 
فمهمته تتصل  ،وذلك على اعتبار أنه مطالب بضمان متانة البناء ومطابقته للقانون ،عاتقه
                                                             
.مدني) 555(ذلك ما یستشف من قراءة المادة )  1) 
 ،، جامعة محمد خیضر)6(ع ،مجلة المفكر،  "مسؤولیة  المهندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمان" أم الخیر بوقرة، )2(
  .299، ص2010دیسمبر الجزائر، ، دار الهدى ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةبسكرة
(3) (Ch) PONCE, op.cit, p16. 
یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي، یرغب في «  :على أنه 94/07من المرسوم التشریعي رقم ) 4/1(صت المادة ن (4) 
) 55(مهندس معماري معتمد إلنجاز المشروع حسب مفهوم المادة  إنجاز بناء خاضع لتأشیرة مهندس معماري، أن یلجأ إلى
   ».والمتعلق بالتهیئة والتعمیر 1990المؤرخ في أول دیسمبر  90/29من القانون رقم 
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في المیدان  ینبالنظام العام، وهو ملزم بإنجاز مشروع البناء وبمراعاة التشریع والتنظیم السائد
  .)1(تحت طائلة المسؤولیة
 الصفة القانونیة للمهندس المعماري  ) ب
لدى الجدول الوطني  عتماد أي بالتسجیلباالبصفة المهندس المعماري مرهون  متعإن الت
على " المهندس المعماري المعتمد" ق صفةل، وعلى هذا األساس تط)2(للمهندسین المعماریین
الذي تحصل على شهادة مهندس معماري معترف بها من قبل الدولة،  ،)3(الشخص الطبیعي
حاملي الجنسیة الجزائریة، وأما حاملي الجنسیة الشرط إنما یخص هذا و  ،واجتاز فترة تدریبیة
فیشترط فیهم أن یكونوا حائزین على شهادة مهندس معماري معترف بها من طرف  ،األجنبیة
، وذلك تحت طائلة الوطني للمهندسین المعماریینبالجدول  االدولة، بحیث یقع تسجیلهم مؤقت
  .)4(اإللغاء
أسند لهم  ،أشخاص آخرینیمكن ممارسة مهنة الهندسة المعماریة من قبل  زیادة على ذلك
   :)5(المشرع مهمة إعداد مشاریع البناء، وهم على التوالي
 ،أكثرن أو ین معتمدیالشركات المدنیة المهنیة التي تتكون من مهندس - 
مكاتب الدراسات العمومیة التي لها قانونا صالحیات في میدان الهندسة المعماریة، والتي  - 
 ،توظف مهندسین معماریین
                                                             
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة،  "مستشار ومسؤول المهندس المعماري" الغوثي بن ملحة، )1(
  .105، ص2000كلیة الحقوق،  ،، جامعة الجزائر)02(رقم، )42(ج
  .299أم الخیر بوقرة، مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمان، المرجع السابق، ص: في تفصیل ذلك أنظر )(2
(3) L’article (48/1) du Code des devoires professionnelles des architectes  Algériens, édité en octobre 1999, édicte 
que : « peuvent seules porter le titre d’architecte agrée, les personnes physiques inscrites au tableau 
national des architectes …… ». 
   .94/07من المرسوم التشریعي رقم ) 17(أنظر المادة  (4)
، یتعلق باألشخاص المؤهلین إلعداد مشاریع البناء الخاضعة 05/05/1992من القرار المؤرخ في ) 2(و ) 1(المواد  أنظر) 5(
   .02/08/1992، المؤرخة في )59(لرخصة البناء، ج ر ج ج، ع
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لوضع مشاریع بناء  التقنیة الخاصة، المعتمدة من قبل الوزیر المكلف بالبناء الدراساتمكاتب  - 
شریطة أن تكون هذه المشاریع معدة وحاملة تأشیرة مهندسین معماریین  ،خاضعة لرخصة البناء
   . معتمدین وموظفین بصفة دائمة من قبل مكاتب الدراسات المعنیة
انفرادیا في شكل مهنة  ىإما أن تؤد ،ن ممارسة مهنة الهندسة المعماریةأ ذلك حاصلو       
ة، ر بوصفه شریكا، أو في شكل إجاالمهندس المعماري فیمارسها  ،شراكة أو في شكل ،حرة
  .)1(فیمارسها بوصفه أجیرا
   المهندس المعماري نظرة في تسمیة) ج
 ومـفهو لم یأخذ بعم ،)2("لمعماريا" صفبو  "المهندس" ةــد كلمـــك في أن المشرع قد قیـــال ش
هل  التساؤل حول المقصود بالمهندس المعماري؟یؤدي بنا إلى الكلمة دون قید أو وصف، ما 
؟ أم أنه یراد به كما قدمنا في ذلك یتولى تصور إنجاز البناء ومتابعته الذي یراد به ذلك المهني
  أي مهندس آخر یقدم خدمة هندسیة متخصصة؟
هي ال تعني بالقطع و  ،بعضالإن تسمیة المهندس المعماري تسمیة عامة في نظر 
ة ــدم خدمـــص قــندس متخصــل مهــالمعماري الذي أعد التصامیم المعماریة للبناء بل تعني ك
أن اصطالح المعماري في مواد القانون المدني  « :، وحجته في ذلك)3(ة متخصصةیندسه
صطالح العلمي یطلق على المهندس الحاصل على فمن حیث اال ،مخالف الصطالحه العلمي
                                                             
 .المعماریةمدني بحسب الصورة التي تمارس من خاللها مهنة الهندسة ) 554(تحمل المسؤولیة طبقا للمادة ویقع عبء  )1(
   .301سابق، صالمرجع الأم الخیر بوقرة، مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمان،  :أنظر
مطلقا، في حین جمع  "مهندس"فأخذت بكلمة  ،مدني أردني) 788/1(وأما المادة مدني مصري، ) 651(ا أخذت المادة هوب (2)
    ."المهندس"و "المهندس المعماري"تین أي سمیتاللتزامات والعقود المغربي بین من قانون اال) 769(الفصل 
، 2015، ، دار وائل، األردن)1(، ط)قارنةمدراسة (المسؤولیة الجنائیة الناتجة عن عقود التشیید مي، یحمید لطیف الدل )3(
   .87ص
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فیعني مختلف تخصصات  ،صطالح القانونيبكلوریوس هندسة أو فنون قسم عمارة، أما اال
       »(1).  المهندسین المساهمین في عملیة التشیید
ذا ما العشري یمتد  صطالح القانوني لتسمیة المهندس المعماري، فإن الضمانسلمنا باال وإ
حتما لیشمل كل مهندس متخصص كان له دور في عملیة تشیید البناء، كالمهندس المدني 
 بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیةحتى أنه و ، )2(المدنیة الذي یقوم بإعداد دراسة الهندسة
التي عالج المشرع من خاللها نظام الضمان العشري، نجده قد استعمل تسمیة المهندس 
لها، بأن حصر مهام المهندس  قالضی ى، ووقف عند المعن)3(المعماري كتسمیة موحدة
، والحقیقة أن مهام المهندس المعماري )4(المعماري في إعداد التصمامیم واإلشراف على تنفیذها
قد یعهد إلیه بتقدیم ذلك ألنه لتزامین، المعني بالضمان العشري قد تتعدى نطاق هذین اال
 )554(المقرر بالمادة ، ویلزم على ضوء هذه المهمة بالضمان العشري )5(ستشارة الفنیةاال
  .)6(مدني
مطلقا، وذلك من خالل القانون رقم  "المهندس"أن المشرع قد أخذ أیضا بتسمیة  المالحظو 
علق بالتهیئة تی 90/29لقانون رقم اتمم یعدل و ی ،14/08/2004 المؤرخ في ،04/05
یجب أن یتم إعداد مشاریع البناء «  :على أنه) 5/1(والتعمیر، حیث نص في مادته 
                                                             
.86، صابقسالمرجع ال ،ميیحمید لطیف الدل ) 1)  
:15/19من المرسوم التنفیذي رقم ) 2-ثالثا/43(دراسة الهندسة المدنیة وفقا لما جاء في نص المادة  تتضمن ) 2) 
تقریرا یعده ویوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة، یوضح تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة من جهة، كما  - «
  .یوضح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهیكل من جهة أخرى
. »تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم الهندسة المعماریة  -  
   .95/07أحكام األمر رقم حتى ، أو 94/07رقم أو أحكام المرسوم التشریعي  ،سواء على مستوى أحكام القانون المدني) 3(
.109سابق، صالمرجع الكامل،  فؤاد ) 4)  
یمكن أن  « :، والتي جاءت بالنص على أنه15/05/1988المؤرخ في  ،تركشمن القرار الوزاري الم) 3/2(باستقراء المادة  )5(
یكون المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماریا أو مكتب دراسات مختص أو متعدد االختصاصات معتمدا طبقا 
    ».للتشریع الجاري
   .15/05/1988المؤرخ في  ،تركشمن نفس القرار الوزاري الم) 22(أنظر المادة  )6(
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تسییر معتمدین في إطار عقد  مهندس معماري ومهندسالخاضعة لرخصة البناء من طرف 
 .)1( »عو المشر 
تطبق العقوبات  « :على أنه 08/15من القانون رقم ) 76( كذلك جاء النص في المادة
أعاله على المقاول الذي أنجز األشغال ) 75( و) 74(في المادتین المنصوص علیها 
دراسة أعطى أوامر تسببت في صاحب أو كل  يوالطوبوغراف والمهندس المعماري والمهندس
  ».المخالفة
 المهندس المعماري أن المشرع قد میز بین تسمیة ،الوارد ذكرهما نیالنصخالل من  ضحیت
ولى فاأل ،المهندس، وذلك لیس إال من زاویة المهام التي یستقل كل منهما بممارستها  وتسمیة
ما الثانیة فتطلق على أتطلق على المهندس الذي یقوم بإعداد تصامیم البناء ویراقب تنفیذها، و 
استعمال  أنب ، وهذا یفید القوللعملیة تشیید البناء المهندس كمختص في إحدى الجوانب الفنیة
على الرغبة في التوسیع  ةضحاو داللة یدل  دون تقییدها بوصف المعماري اكلمة المهندس مطلق
أو استشاریا یا كانت صفته معماریا أیكون المهندس مسؤوال بحیث من نطاق الضمان العشري، 
   .غیر ذلكأو 
  اولـــالمق )2
حكام الضمان العشري هو الذي یكون لعمله أثر في متانة أإن المقاول المعني بتطبیق       
،  »(3)هو الذي یعهد إلیه في إقامة المنشآت الثابتة  «:ف على أنهعرّ ، حیث یُ )2(البناء وسالمته
 ُ على القیام  ،لقاء أجر معین ،تفاق مع المالكهو الذي یتعهد باال«  :ف أیضا على أنهعرّ كما ی
 4).( »بعمل معین یتعلق بالبناء أو اإلنشاءات، كإقامته أو تعدیله أو ترمیمه أو هدمه
                                                             
.15/08/2004، المؤرخة في )51(ج ج، ع ر ج   (1)  
.222أحمد سعید المومني، المرجع السابق، ص  (2) 
.110سابق، صالمرجع ال، )1(م، )7(ج، الوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،   (3) 
.89سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور،   (4) 
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تولى المقاول مهمة إقامة البناء أو المنشآت الثابتة مقابل أجر یتعهد به رب على ذلك  یو 
تقالل المقاول اس، تكون خاصیته األساسیة )1(العمل، على أن یتم ذلك بموجب عقد مقاولة
  .)2(ف به، حیث یؤدیه دون إدارة أو إشراف من جانب رب العمللبالعمل المك
 maître de) صاحب المشروع المنتدب أطلق علیه المشرع تسمیة الذيالمقاول هو هذا 
l'ouvrage délégué)كل شخص طبیعي أو معنوي یفوضه صاحب  « :، حیث قصد به
من القانون رقم ) 3(المادة  هفتعرّ  ماك، )3( »لهما أو تحوی بناءالمشروع قانونا للقیام بإنجاز 
السجل التجاري، بعنوان في هو كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل «  :على أنه 11/04
 . »نشاط أشغال البناء، بصفته حرفیا أو مؤسسة تملك المؤهالت المطلوبة
التجاري، ل ـالقید في السجمرهون بضرورة  )4(اكتساب صفة المقاول فإن، تأسیسا على ذلك
األمر الذي یعتبره القانون قرینة على اكتساب صفة التاجر، وهو ما یعني أن المقاول تاجر 
، على أن یتم القید في السجل التجاري بعنوان )5(هذه الصفة لىالنتائج المترتبة ع لیخضع لك
  ."نشاط أشغال البناء"
العمل، وهو مهني یتكفل باإلنجاز  مع رب المتعاقدینجملة من  اواحدأیضا المقاول  یعدو 
، أي بمعنى أن مهمته تتمثل في )6()عقد مقاولة( المادي لألشغال في إطار عقد إیجارة األشغال
                                                             
.مدني )549(المادة  :أنظر في تعریف المقاولة  (1) 
.17سابق، صالمرجع ال، أحكام عقد المقاولة حشر شنب، محمد لبیب   (2) 
.94/07من المرسوم التشریعي رقم ) 8(أنظر المادة   (3)  
البالغة في مجال البناء على وجه الخصوص، ودون الحصول  همیةباألالتي تحظى  ةة المقاولنفي غیاب تنظیم قانوني لمه )(4
   .على أي اعتماد مسبق كما هو الحال علیه بالنسبة لممارسة مهنة الهندسة المعماریة
ج  ر تضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، جی ،26/09/1975المؤرخ في  ،75/59من األمر رقم ) 21(المادة أنظر  )(5
   .19/12/1975 في ة، المؤرخ) 101(ج، ع
(6) (Ch) PONCE, op.cit, p17. 
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فهو  ،إنجاز البناء لمصلحة رب العمل بناء على المشروع المعد من قبل المهندس المعماري
 . )1(منفذ وتاجر
    تشیید البناءاآلخرون في عملیة المتدخلون : ثانیا
كل بحكم تخصصه، وذلك  ،تدخل العدید من األشخاص ،تتطلب عملیة تشیید البناء أیضا
ه الغرض ئالسالمة، وبما یضمن استمراریته واستیفاو  المتانةبهدف إقامة بناء تتوافر فیه معاییر 
والتي لضابط الزمني لصدور النصوص التشریعیة الخاصة، لمراعاة ، على أنه الذي أقیم ألجله
عكست التوسع المعتمد من قبل المشرع في مد نطاق الضمان العشري لغیر المهندس المعماري 
، )1( التقني  المراقب: بالضمان العشري هم على التواليقاول، فإن األشخاص الملزمون موال
    .)4( نو ن اآلخر و ی، المهن)3( ، المقاول الفرعي)2( العقاري يالمرق
  يــب التقنــالمراق) 1
شخصا طبیعیا أو معنویا، عند كان أیكون المراقب التقني ملزما بالضمان العشري، سواء 
 على عقد إجارة عمل ابناء وذلك ،تولیه فحص المسائل ذات الطابع الفني في عملیة التشیید
تدعى  إلى هیئة متخصصةأنیط القیام بها من حیث المبدأ وهذه المهمة  ،)2(مبرم مع رب العمل
یمارسها أشخاص آخرون مانعا من أن ذلك یشكل ودون أن  ،)3("المراقبة التقنیة للبناءهیئة "
یجب على « : على أنه، والتي جاءت بالنص 95/07من األمر رقم ) 178/1(المادة باستقراء 
المهندسین المعماریین والمقاولین وكذا المراقبین التقنیین اكتتاب عقد لتأمین مسؤولیتهم 
                                                             
(1) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p145. 
مرجع العبد الرزاق حسین یس، : في تفصیل ذلكأنظر  .الفنيأو یستفاد من تعریف بعض الفقه للمراقب التقني  ذلك ما )2(
   .470سابق، صال
، یتضمن إحداث هیئة المراقبة 29/12/1971المؤرخ في مكرر،  71/85من األمر رقم ) 1(تم استحداثها بموجب المادة  )(3
جرى تغییرها بموجب المرسوم  ، والحقا1972ینایر  14، المؤرخة في )4(، عج جر  التقنیة للبناء وتحدید قانونها األساسي، ج
منه تسمیة ) 2(تغییر هیئة المراقبة التقنیة للبناء، لتحمل بموجب المادة ، یتضمن 19/08/1986، المؤرخ في 86/205رقم 
   . 20/08/1986، المؤرخة في )34(، ج ر ج ج، ع"الهیئة الوطنیة لرقابة البناء التقنیة في وسط البالد"
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من القانون المدني، على أن یبدأ سریان هذا ) 554(المنصوص علیها في المادة العشریة 
     ».العقد من االستالم النهائي للمشروع
التأشیرات  دون غیرها، صالحیة تسلیم هیئة المراقبة التقنیة للبناءالمشرع خول ونظرا ألن 
أوجه الرقابة الممارسة من عن التساؤل إلى  قودنا، فإن ذلك ی)1(القبلیة لمنح الضمان العشري
  ؟)ب( لزامها بالضمان العشريإمدى عن ؟ و )أ( قبلها
 أوجه الرقابة الممارسة من قبل هیئة المراقبة التقنیة للبناء) أ
، بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من )2(وفقا لما هو مخول لها قانونا ،تراقب الهیئة      
وصالحیة كل ماله تأثیر في ثباته، وهیكله وجدران محیطه ثبات بناءها، ودیمومته وأسسه، 
والمساهمة في الوقایة من  ،تقلیل أخطار الفوضى في هذا المجال هدفبذلك و ، قوفهسو 
  .النقائص التقنیة التي قد تطرأ أثناء اإلنجاز
وتتجسد الرقابة في هذا المقام من خالل إجراء دراسة نقدیة لمختلف التراتیب التقنیة التي       
تتضمنها المشاریع، السیما رقابة تصمیم األعمال الكبرى والعناصر المرتبطة بها، للتأكد من 
عكس ما یبقواعد البناء ومقاییسه، ومنه تكون هذه الدراسة سابقة لتنفیذ أشغال البناء، لمطابقتها 
ع الوقائي للدور الذي تؤدیه الهیئة، والذي من شأنه وضع حد لمخاطر التهدم أو بلنا الطا
 . یلحق مختلف اإلنشاءاتقد  التعیب الذي 
من  ، لكن)3(تمم الرقابة التي تمارسها الهیئة على النحو المبین برقابة تنفیذ األشغالوت      
یؤدیه المتدخلون اآلخرون، بخالف المهندس  دون أن تمتد بشكل مطلق إلى رقابة العمل الذي
                                                             
والتي تحدد بموجب قرار ، التأشیرات القبلیة لمنح الضمان العشريعلى أن یستثنى من ذلك قائمة المباني التي ال تشترط  )1(
  .86/205رقم  المرسوم من )4/2(أنظر المادة  .وزاري مشترك بین الوزیر الوصي ووزیر المالیة
.86/205رقم  المرسومنفس  من) 3-2- 3/1(أنظر المادة )  2)  
التقني لمواد البناء وعناصره، عتماد تمتد إن اقتضى األمر إلى رقابة مثال جودة المواد المعدة للبناء في المصنع، واال وقد )(3
    .86/205من نفس المرسوم رقم ) 3/7(عمال بالمادة  وأعمال ضبط المقاییس والبحث وأسالیب تقنیات اإلنجاز
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، ودون أیضا أن تحل الهیئة ذاتها محل )1(المعماري مثال الذي یمارس الرقابة على المقاولین
ستقاللیة في ، وذلك لیس إال تكریسا لمبدأ اال)2(المهندس المعماري والمقاول في تنفیذ واجباتهما
البناء، كل في حدود اختصاصه وبما یضمن حسن األدوار التي یؤدیها المتدخلون في مجال 
   .التنفیذ من جانبه
  لزام الهیئة بالضمان العشريإمدى ) ب
وجب الرجوع أوال إلى یبالضمان العشري ) الهیئة(لزام المراقب التقني إفي حقیقة  بحثن الإ
المشرع الضمان العشري في شخصي المهندس من خاللها مدني، والتي حصر ) 554(المادة 
غفل تنظیم مسؤولیة والذي أ، 86/205إلى المرسوم رقم  ثانیا رجوعوكذا ال المعماري والمقاول،
، )3(، برغم الدور الكبیر الذي یؤدیه والصالحیات الواسعة التي خولها له)الهیئة(المراقب التقني 
ن تناول بالنص المراقب التقني  95/07وأما األمر رقم  لزامه إ غیر أنه اقتصر على ،)الهیئة(وإ
، برغم أن هذه )4(مدني) 554(تأمین مسؤولیته العشریة المنصوص علیها بالمادة عقد لاب تباكت
األخیرة لم تشمله بالنص صراحة، ما استدعى المشرع في اعتقادنا استدراكه بموجب األمر 
ملزما بالضمان العشري إلى جانب ) الهیئة( لو لم یكن المراقب التقني ، ذلك ألنهالمذكور
   .)5(تأمین مسؤولیته العشریةعقد لاب تلما ألزمه المشرع باكت ،المهندس المعماري والمقاول
التوسع الذي  ،بالضمان العشري) الهیئة(لزام المراقب التقني إا على تأكید نایزیدالذي و       
من  )46(ن في المادة و ن اآلخر و عبارة المتدخلاعتمد بأن الضمان،  حیال هذاالمشرع انتهجه 
هؤالء بالضمان العشري متى كانت لهم صلة بصاحب  لزامإبما یفید ، 11/04القانون رقم 
                                                             
(1) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p166. 
في شيء محل صاحب  -أهدافهاحسب -وال تحل الهیئة  « :على أنه 86/205من المرسوم رقم ) 3/6(نصت المادة  (2)
     ».المشروع ومنجز األعمال والمقاول لدى قیام كل منهما بواجباته
3 المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة ، "أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري"شعبان عیاشي،  )(
   .90، ص2000، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )02(رقم ،)42(، جوالسیاسیة
    .95/07من األمر رقم ) 178/1(المادة  أنظر )(4
.302سابق، صالمرجع الأم الخیر بوقرة، مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمان،  ) 5) 
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التنفیذي من المرسوم ) 30/2(العبارة ذاتها في المادة كما اعتمد  ،)1(المشروع من خالل عقد
، یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد 20/02/2012المؤرخ في  ،12/85رقم 
 رتباط التعاقدي، لكن دون اشتراط صریح لال)2(والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاريلتزامات اال
  .اهر ذك فلساال) 46(ع، كما هو الحال علیه بالنسبة للمادة و بین المتدخل وصاحب المشر 
یسمح  ،سلفا التوسیع من نطاق الضمان العشري على النحو المبین أن القولوحاصل       
بالضمان  هلزامإثم ومن  ،)3(نین اآلخر یالمتدخل تحت عبارة) الهیئة(التقني بإدراج المراقب 
على  ابناء )4(البناءي مجال تشیید فتدخله یقع على أن ، كغیره من هؤالء المتدخلین العشري
ما یفید ارتباط وهو سناده مهمة الرقابة التقنیة، إتفاق على ، حیث یتم اال)5(طلب من رب العمل
   .موجب عقد مقاولةبكالهما باآلخر 
على طلب من المقاول أو المؤسسة المكلفة  ابناء) الهیئة(قد یتم تدخل المراقب التقني و 
عقد مقاولة بشكل غیر مباشر بین  ودلفرضیة التي فسرها البعض في اعتقادنا بوجا، )6(باإلنجاز
الضمان العشري إلى إعمال أحكام  وته لذلكدعأطلق ورب العمل، و ) الهیئة(بین المراقب التقني 
   .)7(أساسي في مجال البناءو لما له من دور مهم  ،في مواجهة هذا المتدخل
                                                             
تقع المسؤولیة العشریة على عاتق مكاتب الدراسات  «: بالنص على أنه 11/04من القانون رقم ) 46(جاءت المادة  )1(
   ».  ......الذین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خالل عقد  والمتدخلین اآلخرینوالمقاولین 
  (2 .26/02/2012، المؤرخة في )11(ج ج، عر  ج )
.159سابق، صالمرجع النسمیه موسى،  :أنظر في تفصیل ذلك. الباحثین بعضاستخلصه  یضا ماأوهو  ) 3)  
.86/205من المرسوم رقم ) 2/3(حیث یتم تدخله بوصفه تاجرا عمال بالمادة  ) 4) 
 روعـــاحب المشــــى صــــیجب عل « :على أنه 15/05/1988المؤرخ في  ،من القرار الوزاري المشترك) 18/1(نصت المادة  )5(
صات اللبناء فیما یخص كل البنایات التي تدخل ضمن اختصة المكلفة بالمراقبة التقنیة ــبرم اتفاقیة مع الهیئأن ی  روعـــالمش
  . » هذه الهیئة
تطبیق أحكام المسؤولیة التقصیریة عند رجوع رب العمل بالضمان العشري على المراقب التقني بیرى أصحاب هذه الفرضیة ) (6
مرجع الشعبان عیاشي، أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري، : ي تفصیل ذلكفأنظر  .النعدام وجود عقد المقاولة
   .91-90ص ص ،سابقال
المجلة ، ")من القانون المدني الجزائري 554طبقا للمادة ( المسؤولیة العشریة للمهندس المعماري والمقاول"براهیم یوسف، ا )7(
   .678، ص1995، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )03(، رقم)33(، ج والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة 
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   المرقي العقاري )2
 يالمسؤول عن أضرار التهدم، تناولنا زمن انتقال ملكیة البناء في عقدتحدید في سیاق 
المسؤولیة حمل عبء تالبیع على التصامیم وحفظ الحق، وذلك من باب تحدید المالك الذي ی
مدني، ورأینا بأن المرقي العقاري وحده من له صالحیة إبرام هذین ) 140/2(المحددة بالمادة 
بموجب عدید ، وذلك )ب( إلزامه بالضمان العشريا ذكو ، )أ( تعریفه جاءحیث ، العقدین
   .النصوص القانونیة
   ف المرقي العقاريیتعر ) أ
كل «  :هو على أنه 11/04من القانون رقم ) 3(یعرف المرقي العقاري عمال بالمادة       
إعادة تأهیل أو  أو شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم
أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخالت أو تهیئة وتأهیل الشبكات  لةكهیتجدید أو إعادة 
   .» قصد بیعها أو تأجیرها
 ،12/84من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(مفهوم المادة  ویعتبر مرقیا عقاریا أیضا في
عتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، وكذا ، یحدد كیفیات منح اال20/02/2012المؤرخ في 
كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز  « :)1(نـن العقارییـدول الوطني للمرقیــكیفیات مسك الج
               ».  ...... 11/04 محدد في القانون رقمقیة العقاریة كما هو ر اعتمادا ویمارس نشاط الت
قوم بخاصة على عدم جواز تیمارس مهنة مقننة،  االمرقى العقاري مهنییعتبر  على ذلكو 
المرسوم التنفیذي رقم من ) 3(فوع األجر عمال بالمادة دالجمع بینها وبین أي نشاط آخر م
من األعمال المحددة  وغیرها ،البناء الجدیدةنجاز مشاریع إیتولى المبادرة بعملیات ، و 12/84
بمقاول مؤهل قانونا، وما غایته ستعانة ، وذلك في إطار التزامه تعاقدیا باال11/04بالقانون رقم 
                                                             
.26/02/2012، المؤرخة في )11(ج ج، عر  ج ) 1)  
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ال یرخص بممارسة على أنه  ،)1(تولى المبادرة بإنجازهیفي ذلك إال بیع أو إیجار العمل الذي 
ا مسبقا على اعتماد، ومسجال بالسجل التجاري والجدول مهنة الترقیة العقاریة إال لمن كان حائز 
تخضع في ممارستها لشروط وضوابط  ،كمهنة مقننة ،فهذه المهنة ،الوطني للمرقین العقاریین
  . )2(على المنتسبین للنظام القانوني الذي یحكمها مراعاتها يینبغ
   مدى إلزام المرقي العقاري بالضمان العشري) ب
الرجوع إلى القوانین التي منا یوجب  ،)3(لزام المرقي العقاري بالضمان العشريإإن القول ب      
  :تحكم نشاط الترقیة العقاریة، ونقصد بهذه القوانین
) 26/3(بوصفه قانونا منظما لنشاط الترقیة العقاریة، حیث نصت المادة  11/04القانون رقم  -
تعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد غیر أن الحیازة وشهادة المطابقة ال  « :منه على أنه
وهو مایستفاد منه احتمال انعقاد المسؤولیة العشریة  ، » ...... یتعرض إلیها المرقي العقاري
احتمال تعیبه، فإن به في اعتقانا باحتمال تهدم البناء كلیا أو جزئیا أو للمرقي العقاري الرتباط
أن یكون لحیازة البناء ولشهادة المطابقة أثر تحقق التهدم أو التعیب انعقدت مسؤولیته دون 
  . )4(إعفائي من المسؤولیة
تقع المسؤولیة العشریة على «  :من نفس القانون على أنه) 46(كذلك نصت المادة 
لهم صلة بصاحب المشروع من الذین عاتق مكاتب الدراسات والمقاولین والمتدخلین اآلخرین 
قائمة بمختلف األشخاص الذین یلزمهم القانون  النص بدوره شمل ذاوه ،» ...... خالل عقد
العشري، من مكاتب الدراسات والمقاولین والمتدخلین اآلخرین باستثناء المرقي بالضمان 
                                                             
شكاالت العقار الحضري إالملتقى الوطني األول حول  ،")دراسة تحلیلیة( للمرقي العقاريالمسؤولیة العشریة " أم الخیر بوقرة، )(1
 ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمحمد خیضر جامعةب 2013فیفیري  18 و 17الجزائر، المنعقد یومي وأثرها على التنمیة في 
   .356، ص2013، عدد تجریبي، دار الهدى، الجزائر، سبتمرمجلة الحقوق والحریات بسكرة،
   .365-363، ص صهسنفمرجع ال )2(
.ن الترقیة العقاریةقوانیصراحة في النص على ذلك أو بالمسؤولیة العشریة كما جاء )  3)  
.366سابق، صالمرجع ال أم الخیر بوقرة، المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري،)  4)  
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المشرع قصد منه إخراج المرقي العقاري من نطاق العقاري، األمر الذي فسره البعض على أن 
 .)1(الضمان العشري
یتحمل «  :على أنهبالنص  همن) 30/2(المادة حیث جاءت  12/85رقم  المرسوم التنفیذي - 
سنوات، مسؤولیته المتضامنة مع مكاتب الدراسات ) 10(المرقي العقاري خالل مدة عشر 
والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین وأي متدخل آخر، في حالة سقوط البنایة كلیا أو 
  ».  بما في ذلك رداءة األرض ،زئیا بسبب عیوب في البناءج
یدع شكا في إلزام المرقي العقاري  بما ال جاءتمن جهة، أنها مادة الهذه على  ظمالحوال
من القانون ) 26/3(الفرضیة الواردة بالمادة  تحسم ابالضمان العشري، وذلك على اعتبار أنه
لزام المرقي العقاري إفال احتمال  ،من نفس القانون) 46(، وتلك الواردة بالمادة 11/04رقم 
من المرسوم  )30/2(وال استبعاده ممكن في ظل صراحة المادة  ،بالضمان العشري وارد
على سبیل التضامن، مع و  ،المرقي العقارينجدها قد ألزمت ومن جهة أخرى ، أعالهالمذكور 
غیره من المتدخلین في عملیة تشیید البناء، وهذا أمر بدیهي، غیر أن الذي یثیر التساؤل عبارة 
 ،فهل یراد بها شركاء المرقي العقاري في مشروع الترقیة العقاریة؟ ،الواردة بالنص )2("الشركاء"
 ،العقاري في صورة شراكة سة مهنة المرقير لم ینص على مما 11/04القانون رقم أن خاصة وب
   .كما هو الحال علیه في ممارسة مهنة الهندسة المعماریة
  المقاول الفرعي )3
، حیث یستعان به )3(یعتبر المقاول الفرعي من جملة المتدخلین في عملیة تشیید البناء
كون علیها المقاول یالتي تتجاوز القدرات التي و  ،على وجه الخصوص في المقاوالت الكبیرة
                                                             
.)37(، الهامش رقم370، صسابقالمرجع ال أم الخیر بوقرة، المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري، ) 1)  
  .11/04من القانون رقم ) 49/2(أیضا في نص المادة  "الشركاء اآلخرین"لقد جاء ذكر عبارة  )2(
إن تسمیة المقاول الفرعي، والتي اعتمدها المشرع في تنظیمه للمقاولة الفرعیة ضمن أحكام القانون المدني، تكون قد أفرغتها  )3(
مشرع األردني بالمقاول الثاني فالمشرع المصري سماه بالمقاول من الباطن، بینما سماه ال. القوانین قید الدراسة في صیغ متعددة
 . أو الثانوي، وأما المشرع المغربي فأخذ بذات التسمیة التي اعتمدها المشرع الجزائري
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، وقد یتعدد هؤالء المقاولون الفرعیون، فیتولى كل منهم عمال محددا، بحیث یشكل )1(األصلي
  . نتهاء منه بناء كوحدة متماسكةعند اال
بتنفیذ كل أو جزء  يهو من یعهد إلیه المقاول األصل « :ف المقاول الفرعي على أنهویعرّ 
 ،)2( »نالصفقة التي أبرمها هذا األخیر مع رب العمل، وذلك بمقتضى عقد المقاولة من الباط
ذلك العقد الذي یعهد بموجبه المقاول الرئیسي إلى شخص  « :ف على أنهوهذا العقد بدوره یعرّ 
عقد المقاولة المبرم آخر یسمى المقاول الثاني أو المقاول من الباطن في تنفیذ كل أو جزء من 
 .)3(» مع صاحب العمل
فرعي  تنفیذ العمل إلى مقاولعلى وجه التعاقد،  ،لمقاول أن یوكلیستطیع الك وعلى ذ      
أن ال یتضمن عقد على  ،مدني) 564(ما أجازه المشرع في المادة  ذاتنفیذا كلیا أو جزئیا، وه
أن تكون طبیعة العمل تفترض ، و فرعيستعانة بمقاول المقاولة شرطا یمنع المقاول من اال
  .عتماد على كفاءة المقاول الشخصیةاال
ء عالقة تعاقدیة، یكون المقاول الفرعي من خاللها ىینشإنما من الباطن  عقد المقاولةو 
، ویكون المقاول األصلي بالنسبة إلیه رب عمل وعلیه جمیع )4(غیر مرتبط مباشرة برب العمل
عقد المقاولة عموما على رب العمل، وأما المقاول الفرعي، فیكون بالنسبة لتزامات التي یرتبها اال
ستثنائیة لتزامات المقاول، باستثناء األحكام االاوتقع علیه جمیع  ،إلى المقاول األصلي مقاوال
في المادة  ةحار صستثناء ورد وهذا اال، )5(المتعلقة بالضمان الخاص في المباني والمنشآت
وال تسري هذه المادة على ما قد یكون للمقاول «  :بالنص أنه تي جاءت، والمدني) 554/3(
                                                             
.185سابق، صالمرجع الأحمد سعید المومني،  ) 1)  
).1(، الهامش رقم432سابق، صالمرجع الیس، عبد الرزاق حسین  ) 2)  
مجلة ، )"دراسة مقارنة(لمهندس ومقاول البناء ومدى خضوع المقاول من الباطن له الضمان العشري "غازي أبو عرابي،  )3(
  .548، ص2008موك، األردن، حزیران ، جامعة الیر )2(، ع)24(، م)سلسلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة( أبحاث الیرموك
الستقاللیة هذا األخیر في أداء مهامه، أجاز له برغم أنه هو صاحب المصلحة في تكلیف المقاول بتحقیقها، غیر أنه نظرا  )4(
  . نة بمقاولین فرعییناستعالمشرع اال
. 91سابق، صالمرجع الإبراهیم عدنان السرحان،  ) 5)  
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ما یفید إخراج المقاول الفرعي من نطاق  ،1) (» من حق الرجوع على المقاولین الفرعیین
اء الرابطة التعاقدیة التي تجمعه مباشرة برب العمل، ف، وذلك النتالعشريالضمان لتزام بأحكام اال
  .)2(11/04من القانون رقم ) 46(صراحة من قراءة المادة السبب الذي یستخلص 
زم المقاول لأبحیث  ،مغایرموقف ب 12/85وعلى نقیض ذلك جاء المرسوم التنفیذي رقم 
ومن ، - یتولى التنفیذ الفعلي للعمل كله أو في جزء منه الذي وهو- الفرعي بالضمان العشري، 
شأنه في ذلك شأن غیره من و  ،)3(التنفیذيالمرسوم هذا من ) 30/2(أصبح عمال بالمادة ثم 
برغم أن عالقته برب العمل  ملزما بالضمان العشري المتدخلین اآلخرین في عملیة تشیید البناء،
ذا طبعا وه ،یتوسطها المقاول األصلي كمتعاقد مباشرة مع رب العمل هي عالقة غیر مباشرة
أعطى على أنه بالضمان المذكور، كل مشید م الز من إه المشرع الفرنسي ما ذهب إلیخالف ی
 ،ت منه المقاولون الفرعیونلمدني، التعریف الذي یف) 1-1792(تعریفا للفظ المشید في المادة 
 . )4(إلى القواعد التي تحكم المسؤولیة العقدیة همعاخضتم إلی
  ن اآلخرونوالمهنی )4
إن النصوص القانونیة القاضیة بالضمان العشري لم تورد جل المهنیین الذین یسهمون 
المعتمدة تشریعیا،  "المتدخلون اآلخرون"بحكم تخصصهم في عملیة تشیید البناء، غیر أن عبارة 
                                                             
نها تخلو من نص صریح یمنع تطبیق أحكام الضمان العشري على المقاولة أنصوص القانون المدني األردني المالحظ على  )(1
نشائیة منعت المقاولة الفرعیة بكل العمل الموكل للمقاول األصلي، فإن الشروط العامة لمقاوالت المشاریع اإل، ومع ذلك الفرعیة
. شترطت موافقة المهندس على المقاولة الفرعیة بجزء من العمل إال إذا كانت هذه األخیرة منصوص علیها بشروط العقداو 
  .548سابق، صالمرجع الغازي أبو عرابي،  :أنظر
تقع المسؤولیة العشریة على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولین والمتدخلین اآلخرین  « :نص على أنهوالتي جاءت بال )2(
   »...... الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خالل عقد
 الفرعیینوالمقاولین ......  مسؤولیته المتضامنة مع......  یتحمل المرقي العقاري «: والتي جاءت بالنص على أنه )3(
   .»...... زئیا جفي حالة سقوط البنایة كلیا أو ...... 
(4) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p165. 
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طالقها ُ  ،لعمومیتها وإ أدى دورا تشییدیا، هذا  تىتصور معها إلزام كل مهني بالضمان العشري می
  .ولو لم یرتبط مباشرة على وجه التعاقد برب العمل
الصانع   بخاصة ومن جملة المهنیین اآلخرین غیر أولئك الذین أسلفنا تحدیدهم، نذكر
كاآلجر والقرمید  ،نجاز العملینجز أو یعرض للبیع العناصر الضروریة إل امهنیباعتباره 
ال والحقیقة أن الصانع  ،على طلب من المقاول ایث یتدخل بناءوالخیوط الكهربائیة وغیرها، ح
، غیر أنه )1(أي ارتباط تعاقدي، كما أن تدخله یكون خارج موقع اإلنجازبرب العمل یجمعه 
یكون مسؤوال بالضمان العشري عن العیوب المتأتیة من هذه المواد، وذلك بالتضامن مع 
، )2(مدني) 4-1792(المشرع الفرنسي بموجب المادة المعماریین اآلخرین، الحكم الذي كرسه 
اریین في تشیید ملعنایة أكثر بجودة مواد البناء قیاسا على حرص المعلوهو ما یدفع الصناع 
 .بناء سلیم ومتین
ینصح بهم الذین و  ،المختصین في الجیولوجیااآلخرین المهنیین  جملة من كذلك نذكرو      
 رادفي األرض المبوجود الطین أو الماء مثال یتعلق األمر ، وذلك عندما المهندس المعماري
ن یرتبطون على األغلب برب العمل مباشرة، غیر أنه یمكن و هؤالء الجیلوجیف ،تشیید البناء فوقها
   .)3(كخبراء المعماريبالمهندس  تصور ارتباطهم
غیر أنه لم  ،)4(للضمان العشريوسع من النطاق الشخصي قد المشرع  أن یستفاد مما تقدم     
مدني بالقانون رقم ) 1792(ل المادة لمشرع الفرنسي الذي عدّ ا ذوذا ححینفرد بذلك بل 
                                                             
(1) (Ch) PONCE, op.cit, p20. 
(2) qui édicte que: « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d'ouvrage, ou d'un élément d'èquipements 
conçu …… est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 à 
la charge du locateur d’ouvrage …... ». 
(3) (Ch) PONCE, op.cit, p21. 
)4(  ُ تصور إلزامهم بالضمان العشري، كیف ال وهم یؤدون دورا تشییدیا بحكم تدخلهم في مجال والمالحظ أن العمال أیضا قد ی
   .تشیید البناء؟ على أن المشرع وصفهم بـالعمال القطعیین، وألزمهم بمراقبة ومتابعة التأمین العشري كما سنرى
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كل  مفهوم النص المذكور اد به فيیر ، حیث )1(، لیلزم كل مشید بالضمان العشري78/12
 :)2(من
وهم بالتأكید  ):المقاولةعقد ( األشخاص الذین یربطهم برب العمل عقد إیجارة األشغال - 
یلزم هؤالء حیث المقاولون، والتقنیون، یضاف إلیهم المراقبون التقنیون، و المهندسیون المعماریون 
  .بالضمان العشري في حدود المهمة التي أناطها بهم رب العمل
حیث یتعلق األمر هنا : نجازهإنتهاء، عمال أنجزه أو عمل على بعد اال ،كل شخص یبیع - 
  .المباني قید اإلنشاء، وبائع مباني المفتاح في الیدببائع 
، ینفذ مهمة مشابهة لتلك التي ینفذها المهندس كل شخص بصفته وكیال عن رب العمل - 
  .مدني )1-1831( المادةعمال ب وهذا الشخص هو المرقي العقاري ،المعماري والمقاول
  :ویعتبر في حكم المشید أیضا      
یكون متضامنا مع المنتج حیث : صانع العمل أو جزء من العمل أو بعض عناصر التجهیز - 
یقصد ، على أنه )مدني 4-1792المادة ( الذي وضع العمل في مكانه أو عنصر التجهیز
ه بالخارج، ومستظهر العمل على أنه عمله، بأن صنعبالصانع أیضا، مستورد العمل إذا تم 
  .عه أو أیة عالمة ممیزةسمه أو ماركة صنإوضع علیه 
    .)3(ةـد المساكن الفردیــمشی - 
  
                                                             
ي ــه الفرنســات دفعت بالفقــعلى سلبیأیضا وى ــه انطــإال أن ت التي انطوى علیها،یجابیاـاإل نــمم ــذي بالــرغــون الــذا القانــه 1)( 
 ) Constructeur, réputé constructeur, ouvrage, bâtiment, etc:  (بخاصة منهاالمصطلحات، نذكر  دــول عدیــاؤل حــى التســإل
Voir: (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p97.  
(2)  Article (1792-1) ccf. Voir aussi: (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p165. 
سواء كان بناء على التصامیم أو بدونها، فجعل أحكامه من النظام العام نظم المشرع الفرنسي عقد تشیید المساكن الفردیة،  )(3
   .مهني، وذلك في مواجهة أي اصالذي یكون في الغالب من الخو  ،حمایة لرب العمل
Voir: (E) SOURDON, op.cit, p178.     
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  الفرع الثاني
  ريــان العشـالمستفیدون من الضم
قل كاهل المسؤولین به بحكم عقد المقاولة المبرم مع رب ثإذا كان الضمان العشري ی
 ، حیثالعمل، وفي ظل تعددهم دون أي حصر یذكر، فإنه بالمقابل یحمي بعض األشخاص
ویستفید من «  :على أنه 95/07من األمر رقم ) 178/2(شملهم المشرع بالنص في المادة 
كما  ،» غایة انقضاء أجل الضمانمالكیه المتتالین إلى أو /هذا الضمان صاحب المشروع و
ویستفید من هذه  «: على أنه 11/04من القانون رقم ) 49/3( شملهم بالنص في المادة
  »(1).  المتوالون على البنایةالضمانات المالك 
 رب العمل :هم جماالإمن الضمان العشري ن یأن المستفیدوالذي نستخلصه من ذلك       
   .)ثانیا( وخلفه عاما كان أو خاصا ،)أوال(
   لــرب العم: أوال
حیث یعتبر مقارنة بباقي صل في الضمان العشري أنه تقرر لحمایة رب العمل، إن األ      
هو أي شخص، مالك «  :ف على أنهویعرّ ، ل من أحكامهیالمستفید األص المستفیدین اآلخرین،
لألرض أو صاحب حق بناء علیها، أبرم عقدا أو عدة عقود مقاولة مع واحد أو أكثر من 
وفي ، )2(» تهنجاز عمل لمصلحإأو مؤجري األشغال، وذلك من أجل بناء في الالمتخصصین 
المشروع، شخص اعتباري أو طبیعي، وهو الذي یقرر القیام  هو صاحب«  :تعریف آخر
   .)3( »قیة عقاریة عمومیة أو خاصةر بالمشروع، سواء لنفسه كمالك أو آلخرین كمؤسسة ت
                                                             
.وعلى العكس من ذلك جاءت نصوص القانون المدني خالیة من أي نص یبین المستفیدین من الضمان العشري ) 1) 
(2  ) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p58.  
.687سابق، صالمرجع الابراهیم یوسف،  ) 3)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالباب     اآلثار المترتبة على انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[236] 
 
صاحب  من إطالق تسمیة ،مع ما ذهب إلیه المشرعیتفق  األخیر التعریفهذا و 
: 94/07من المرسوم التشریعي رقم ) 7(على رب العمل، حیث قصد به عمال بالمادة  المشروع
كل شخص طبیعي أو معنوي یتحمل بنفسه مسؤولیة تكلیف من ینجز أو یحول بناء ما،  «
ظیم والتشریع نة، یكون مالكا لها أو حائزا حقوق البناء علیها طبقا للتیقع على قطعة أرضی
     ».  المعمول بهما
ــتواف تتطلب إنما ،يستفادة من الضمان العشر لمعني بااللة رب العمل ــثبوت صفو  جملة ر ــ
  :ياآلتنوردها ك ،الشروطمن 
أن یكون الشخص مالكا لألرض التي سیشید علیها البناء أو على األقل أن یكون حائزا  - 
بهذه ، ذلك ألنه حقوق البناء علیها، ویستوي لذلك أن یكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا
 اه أو جزءــل كلــاول الذي یعهد إلى مقاول فرعي تنفیذ العمــل المقــال یعتبر رب العم ةــالصف
 .)1(منه
قد أبرم عقد مقاولة مع المتخصصین في مجال البناء، سواء تولى ذلك  الشخص أن یكون - 
هذه الحالة األخیرة، حیث یتم إبرام عقد المقاولة  يفف ،أوكل مهمة إبرامه إلى الغیرشخصیا أو 
عن طریق وكیل رب العمل، فإن دعوى الضمان العشري تثبت للموكل الذي تم تنفیذ أعمال 
  .)2(سمه ولحسابهاالبناء ب
  لــخلف رب العم: ثانیا
مستعمال في ذلك  ا،لك بناءمستفادة من الضمان العشري لكل من یلقد أقر المشرع حق اال
والخلف  ،)1( العبارة التي ینصرف معناها إلى الخلف العام ، وهي"المالك المتوالون"عبارة 
   ).2( الخاص
                                                             
(1) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p157. 
.73سابق، صالمرجع المحمد ناجي یاقوت، )  2)  
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   امــالخلف الع) 1
باعتبارها  أو في جزء منها ذمته المالیةكل یقصد بالخلف العام من یخلف السلف في       
انتقال التي كرست و ، )2(مدني) 108(المادة وذلك في حدود مضمون  ،)1(مجموعة من األموال
الحقوق الناشئة عن العقد إلى الوارث بعد وفاة المورث المتعاقد، مقیدة إیاه بمراعاة قواعد 
عقد المقاولة كسائر العقود، ومن ثم یوجب هذه القاعدة العامة یخضع لها على أن ، المیراث
  .منها بالحق في الضمان العشريتعلق  وبخاصة ماانصراف آثاره إلى الخلف العام، 
وعلى ذلك إذا توفي رب العمل انتقلت ملكیة البناء محل عقد المقاولة إلى ورثته، متبوعة       
أن یتوفى رب على  الذي تأكد بنصوص قانونیة خاصة، بانتقال الحق في الضمان العشري
وهكذا یصبح ورثة رب العمل في حكم المستفیدین من الضمان  ،الضمان فترة خاللالعمل 
  .العشري
  الخلف الخاص )2
كل من آلت إلیه ملكیة البناء  «: في نطاق الضمان العشري )3(یقصد بالخلف الخاص      
ستفادة من االف ،)4(» وغیرهاعن طریق التصرفات القانونیة لرب العمل، كالبیع والهبة والوصیة 
على من اشترى البناء بموجب عقد بیع فقط، بل تمتد إلى كل من ال تقتصر الضمان العشري 
الضمان العشري عبارة عن ذلك ألن انتقلت إلیه الملكیة، وبغض النظر عن طریقة انتقالها، 
                                                             
.96، صسابقالمرجع ال، محمد حسنین ) 1) 
من نص  ینصرف العقد إلى المتعاقدین والخلف العام، مالم یتبین من طبیعة التعامل أو « :نص على أنهجاءت بالوالتي  )(2
   .» القانون، أن هذا األثر ال ینصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث
: أنظر. »هو من یتلقى من سلفه ملكیة شيء معین أو حقا عینیا آخر على شيء معین  «: على أن المقصود به عموما )3(
   .97، صسابقالمرجع ال، محمد حسنین
.677سابق، صالمرجع الابراهیم یوسف،  ) 4)  
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ك طبقا ، ویتم ذل)1(ینتقل بانتقالها باعتباره من ملحقات المبیع ،حمایة قانونیة مرتبطة بالملكیة
   .)2(ستخالف في الحقوق وااللتزاماتلنظریة اال
مثال المستأجر العادي ف ،)3(إلى كل األشخاص الضمان العشري امتدادیستبعد وعلى ذلك 
لیس بمالك للعین المؤجرة بل هو صاحب حق انتفاع ذلك ألنه من الضمان العشري، ال یستفید 
 ،المستأجر العادي المشتري في البیع باإلیجار، ویعتبر في حكم )4(یجارإتقرر له بموجب عقد 
معلق على  قدمنان نقل الملكیة كما أل نظرا ،ویشغله دون أن تنتقل ملكیته إلیهم البناء لحیث یتس
خاصة ما تعلق وبشرط دفع أقساط الثمن كله، فإن وفى بها تملك البناء بما یلحقه من حقوق، 
   .منها بالضمان العشري
  المطلب الثاني
  ريــالضمان العش شروط
یتوقف إعمال أحكام الضمان العشري كضمان خاص على ضرورة توافر الشروط       
وجود عقد مقاولة یربط رب العمل بالمهندس المعماري  ، منمدني) 554(المادة نص المحددة ب
ثابتة أخرى ، بحیث یكون محل هذا العقد تشیید مبان أو إقامة منشآت )الفرع األول(والمقاول 
تعیب الذي یكون من شأنه تهدید متانة البناء أو التهدم أن یصیبها ال، على )الفرع الثاني(
الفرع (ومن ثم السعي إلعمال أحكامه  ،تحقق سبب الضمان العشري بما یفیدكل ذلك ، وسالمته
   ).الثالث
  
  
                                                             
(1) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p158.  
.مدني) 109( المادة: أنظر أیضا .111سابق، صالمرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیط أحمد السنهوري،عبد الرزاق )  2)  
.وبخاصة إذا كان المشرع قد حدد المستفیدین من الضمان العشري   (3) 
.مدني) 467(أنظر المادة  ) 4)  
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  الفرع األول
  د مقاولةـقعود ـوج
القانون المدني، في الفصل نصوص الضمان العشري ضمن أحكام  لقد أورد المشرع      
، وهو ما یفید "العقود الواردة على العمل"ـ ، من الباب التاسع المتعلق ب"عقد المقاولة"ـ المتعلق ب
ینشأ عن عقد مقاولة یعهد فیه رب العمل إلى المهندس المعماري إنما الضمان العشري أن 
   .)1(والمقاول بعمل لقاء أجر
بعقد مقاولة، لم المهندس المعماري والمقاول مع إذا لم یرتبط رب العمل فإن  ،لذلكوتبعا       
استطاع المشتري  یكن باستطاعته التمسك في مواجهتهما بالضمان العشري ولو تحقق سببه، وال
  .)2(الضمان العشري نظام یرتبط بعقد المقاولة كخلف خاص التمسك به، ذلك ألن
 االعمل بالمهندس المعماري والمقاول كمتعاقد مشترك بینهما، یتولد عنهرب واستعانة       
، )أوال( رب العمل بالمهندس المعماري، حیث یجمع األول )3(وعقد إنجازعقد تصمیم  :عقدین
تعاقدیا رب العمل  ، علما أنه قد یستعین)ثانیا( المقاولب رب العملفي حین یجمع الثاني 
   ).ثالثا( في مجال البناءبأشخاص آخرین بحكم تخصصهم 
   ارتباط رب العمل بالمهندس المعماري: أوال
على طلب من رب  اإن تدخل المهندس المعماري في مجال تشیید البناء إنما یقع بناء      
هذا العقد و ، )4(عقد یبرم حسب األشكال المطلوبة وجبالعمل، حیث تحدد العالقة بینهما بم
                                                             
.مدني) 549(أنظر المادة )  1)  
 مجلة، "دعوى المشتري بالضمان الخاص للمباني واإلنشاءات في مواجهة المقاول أو المهندس"السعید الزقرد،  أحمد) 2(
   .588، ص1998یو ل، جامعة الكویت، یو )2(، ع)22(، سالحقوق
(3) (A) ZAHI, "Le droit et la responsabilité en matière de construction", RASJEP, Volume XXV, N°4, université 
d'Alger, faculté de droit, décembre 1987, p595. 
(4) Voir: article (11/1) du code des devoires professionnels des architectes Algériens.    
  .94/07من المرسوم التشریعي رقم ) 10(المادة : أنظر أیضا
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بموجبه المهندس المعماري في مواجهة رب العمل ولقاء أجر، عقد یتعهد  « :ف على أنهیعرّ 
  . )1(» لتزامینبوضع تصمیم العمل ومتابعة تنفیذه أو بالقیام بواحد من هذین اال
عقد مقاولة، أنه على  المهندس المعماريو رب العمل العقد الرابط بین بعض الفقه ف ییكو       
المقاولة، من تعهد بالقیام بالعمل من جانب توافرت فیه كل الخصائص المطلوبة في عقد 
 بینما یكیفه البعض اآلخر،، )2(على أن ینجز بشكل مستقل المهندس المعماري مقابل أجر
عقد زمني ذو  أنه على ،)3(إلى المهام المتنوعة التي قد تسند إلى المهندس المعماريبالنظر 
فعندما یكلف المهندس المعماري بإعداد  ،إلى عقود متتالیة عتفر یه نتنفیذ دوري ومستمر، وأ
إدارة أشغال وعندما یكلف بوالمقایسة، یكیف العقد على أنه عقد وارد على عمل، التصامیم 
على ، یكیف العقد البناء ومراقبة إنجازها أو فحص وتسدید مبلغ الكشوف الصادرة عن المقاول
  .)4( أنه عقد وكالة
بحیث توزع المسؤولیة بینهم كل بأكثر من مهندس، العمل قد یستعین  المالحظ أن ربو 
في حدود العمل الذي قام به، على أن یرجع بصدده إلى العقد المبرم بین هؤالء المهندسین ورب 
والتي  ي،مدن) 555(مادة الفي هذا الصدد بسترشد أن نیمكن من باب القیاس و  ،)5(العمل
تصمیم دون أن یكلف الإذا اقتصر المهندس المعماري على وضع « :على أنهنص جاءت بال
تحمل ما یفید ،  »على التنفیذ، لم یكن مسؤوال إال عن العیوب التي أتت من التصمیمبالرقابة 
المهندس المعماري وحده مسؤولیة عیوب التصمیم إال إذا امتد عمله إلى مراقبة تنفیذ التصمیم، 
  .وعیوب التنفیذ معا فیكون مسؤوال عن عیوب التصمیم
                                                             
(1) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p149.  
.18سابق، صالمرحع المحمد شكري سرور،   (2) 
( 3 سابق، المرجع المسؤولیة المهندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمان، أم الخیر بوقرة، : أنظر في تفصیل ذلك (
   .299ص
.108سابق، صالمرجع الي بن ملحة، ثالغو   (4) 
.589سابق، صالمرجع السعید الزقرد، الأحمد )  5)  
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أن غیاب عقد مقاولة یربط المهندس المعماري برب العمل، یستبعد معه تطبیق  المالحظو       
 أحكام الضمان العشري، كما في حالة قیام المهندس المعماري بالعمل مجانا لخدمة رب العمل
دارة ر  أو بحیث ب العمل، في الحالة التي یؤدي فیها المهندس المعماري العمل تحت إشراف وإ
الثانیة الحالة یتحمل المهندس المعماري المسؤولیة في الحالة األولى طبقا للقواعد العامة، وفي 
   .)1(طبقا ألحكام عقد العمل
    ارتباط رب العمل بالمقاول: ثانیا
، والتي مدني) 549(ف بالمادة إن ارتباط رب العمل بالمقاول یحكمه عقد المقاولة المعرّ       
ع شیئا أو صنعقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن ی......  «: على أنه بالنص جاءت
هذا التعریف ینطبق على عقد  على أن ،» یؤدي عمال مقابل أجر یتعهد به المتعاقد اآلخر
على عاتقه مهمة تشیید المباني أو المنشآت الثابتة، البناء مقاول یتحمل مقاولة البناء، حیث 
ه على عاتق ــلتزام بدفعیقع اال رــل أجــل، وذلك مقابــا إلى رب العمــنجازهإام ــإتموتسلیمها بعد 
   .لــرب العم
والمقاول في تنفیذ المطلوب منه إنما یفعل ذلك باسمه الخاص مستقال عن أي إدارة أو       
المقاول، حیث جوهر عقد المقاولة یكمن في استقالل ذلك ألن  ،)2(إشراف من جانب رب العمل
وبغض النظر عن مادة العمل  ،)3(یقوم بعمله مستقال طبقا لشروط العقد المبرم مع رب العمل
بغض النظر أیضا عما قدمه كلها أو بعضها، و  ،فیما إذا قدمها رب العمل أو التزم هو بتقدیمها
 .)4(من آالت وأدوات إضافیة
                                                             
.108سابق، صالمرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 1) 
.17ص سابق،المرجع ال، شرح أحكام عقد المقاولة محمد لبیب شنب، ) 2)  
.116السابق، ص حسین منصور، المرجع ) 3)  
.مدني) 552(و ) 550(اد و لماأنظر  ) 4)  
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فیتعاقد مع كل مقاول على حدى وبحسب ، )1(وقد یستعین رب العمل بأكثر من مقاول      
الذي یتحمل على عاتقه وفي مقابل القائد،  یقبلون اتباع توجیهات المقاولهم تخصصه، غیر أن
تسمیة المؤسسة یطلق علیها هذه الصورة من المقاولة و  ،أجر مسؤولیة التنسیق فیما بینهم
ال قاول القائد مقاولون شركاء یعتبر المقاولون الذین یعملون تحت توجیهات المحیث  ،القائدة
ها مساا تتعاقد مع رب العمل، فهي تتعاقد بالمؤسسة القائدة لمّ ، كما أن )2(مقاولون فرعیون
رب العمل مرتبطا مع كل مقاول ، ویبقى الخاص وبصفتها وكیلة عن مجموعة من المقاولین
یلزم في الغالب المقاولون ، على أنه على حدى لعدم تمتع المؤسسة القائدة بالشخصیة القانونیة
 .)3(بالتضامن بینهم في مواجهة رب العمل
فإن المقاول تاجر بحكم إلزامه بالقید في السجل التجاري، وأن مقاوالت البناء  ،وللتذكیر      
نتائج هامة تتعلق خاصة عنه رتب ت، ما ی)4(جمیعها تعتبر عمال تجاریا بحسب الموضوع
الذي  التضامنبو  ،ثبات، وبوسائل اإلدعوى الضمان العشريبالمحكمة المختصة بالنظر في 
في غیاب أیة عالقة تعاقدیة قد  ،یكون مفترضا بنص القانون بین المهندس المعماري والمقاول
بما یحقق  ،أن یكون كل منهما رقیبا على اآلخر في عملهإال ، وما أهمیة ذلك )5(تجمعها
  .)6(رجوع على أي منهمامصلحة رب العمل الذي یكون له الخیار في ال
   ارتباط رب العمل بباقي المتدخلین في عملیة التشیید: ثالثا
ال تقتصر في القیام بها على األشخاص التقلیدیة  المنشأ الثابتن عملیة تشیید البناء أو إ      
التطور الحاصل في ، ذلك ألن المعروفة في مجال البناء، من مهندسین معماریین ومقاولین
                                                             
.عن االستعانة بالمقاول الفرعي الذي یكون ملزما بالضمان العشري كما قدمنا في ذلكعلى أن األمر یختلف  ) 1)  
(2) (A) ZAHI, op.cit, p593.  
(3) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p145. 
.75/59من األمر رقم  )2(المادة أنظر  ) 4)  
.بل أن الذي یجمعهما هو عملیة تشیید البناء فحسب ) 5)  
.587سابق، صالمرجع الد، قر سعید الز الأحمد  ) 6)  
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البناء استدعى تدخل العدید من المهنیین لیس إال بحكم تخصصهم في هذا المجال، مجال 
، حیث ألزم بالضمان 11/04على عقد، األمر الذي أكده المشرع بموجب القانون رقم  اوبناء
، وحدد بخاصة طبیعیة العقد )1(العشري كل متدخل له صلة بصاحب المشروع من خالل عقد
لزام، والمقاول على أنه عقد مقاولة، بحیث یجمع بینهما من باب اإل الرابط بین المرقي العقاري
وأما باقي المتدخلین فاكتفى باشتراط ارتباطهم تعاقدیا بالمرقي العقاري دون تحدید لطبیعة هذا 
 .)2(العقد
تنتمي إنما مجمل العقود التي یبرمها المهنیون في مجال البناء الفرنسي أن الفقه  عتبریو       
إزاء رب العمل أو  یلتزم من خاللها المقاول التيهو عقود إیجارة األشغال ، و نوع مشتركإلى 
من ذلك، فإن  ااستثناءو  ،)3(أن ینوب عنه في ذلكالزبون، بتنفیذ مقابل أجر، عمال مستقال دون 
لتزام المرقي العقاري بالضمان العشري إزاء المشتري قوامه عقد البیع على التصامیم، حیث ا
ضمانة من الضمانات التي أقرها المشرع حمایة للمشتري في هذا  قدمنایشكل هذا الضمان كما 
  .النوع من البیوع العقاریة
  الفرع الثاني
  إقامة المنشآت الثابتة وأضرورة تشیید المباني 
ن وجود عقد مقاولة یجمع رب العمل بالمهندس المعماري والمقاول غیر كاف لتطبیق إ      
یضمن  « :مدني، والتي جاءت بالنص على أنه )554/1(ة المادة ـأحكام الضمان العشري بدالل
، فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة ..... .المهندس المعماري والمقاول
إقامة منشآت ثابتة  أو )أوال(یجب أن یكون محل هذا العقد تشیید مبان  یهوعل،  »... …أخرى
   .)ثانیا( أخرى
                                                             
.11/04من القانون رقم ) 46(أنظر المادة )  1)  
.366سابق، صالمرجع الأم الخیر بوقرة، المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري، )  2)  
(3) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p148. 
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   تشیید المباني: أوال
 هاعملیات تشیید، على أن )1(تدخل المباني بجمیع أنواعها في نطاق الضمان العشري      
أما األعمال األخرى من ترمیم وصیانة وتوسعة وهدم و األعمال اإلنشائیة الجدیدة، تنحصر في 
في عقارات موجودة من  ىالضمان العشري، ذلك ألنها تجر أحكام سري علیها یمثال، فال 
سوى تلك التي تقع على هیكل عقار أو أجزاء رئیسیة فیه، بحیث  هاوال یستثنى من، )2(قبل
أو ظهور عیوب تهدد متانة البناء  ،یترتب على األداء المعیب لها حدوث تهدم كلي أو جزئي
 .)3(أو تجعله غیر صالح للهدف الذي أنشئ ألجله ،وسالمته
ان ـق أحكام الضمـ لتطبیالمشرع محــال البناء التي جعلها الـر بأعمـیذكالتن ـم دـوالب      
حصرها في األشغال المتعلقة باألساسات والهیاكل الفوقیة واألسوار وذلك بأن العشري، 
وهو الحصر الذي لم یوفق فیه، ذلك ألنه من الصعب التعداد الحصري ألعمال  ،)4(واألسقف
  . )5(البناء مع التطور الذي تشهده باستمرار
إلى  اناهفوالتي صن ،ر أیضا باألعمال الموجبة الستصدار رخصة البناءیكوینبغي التذ      
بنایات مشیدة سلفا، وهو ما یثیر التساؤل بتعلق أخرى تات جدیدة و یید بنایبتشأعمال تتعلق 
                                                             
.107سابق، صلامرجع ال، )1(، م)7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري، )  1)  
مرجع العبد الرزاق حسین یس، . 213-212سابق، ص صالمرجع المحمد شكري سرور، : أنظر. وذلك بإجماع فقهي) (2
  .30سابق، صالمرجع العامر عاشور عبد اهللا وابراهیم عنتر فتحي الحیاني، : ویؤیدهم في ذلك .644سابق، صال
.666سابق، صالمرجع العبد الرزاق حسین یس، )  3)  
.15/05/1988من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في ) 23/1(أنظر المادة  ) 4)  
، دكتوراه )دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي(البناء نطاق الضمان العشري لمشیدي زهرة بن عبد القادر،  )5(
، 2008/2009علوم في قانون األعمال، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، باتنة، الجزائر، 
   . 39ص
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إال إذا كان مصطلح التشیید  ؟ف الثاني منها ألحكام الضمان العشرينخضاع الصإحول مدى 
  .)1(الجدیدة فحسب ةنشائییقتصر على العملیات اإل قبمعناه الضی
  إقامة المنشآت الثابتة: ثانیا
إذا كانت المباني تشكل الجانب األكبر من النشاط العقاري، فإن المنشآت الثابتة األخرى       
، لذلك فإن السیاسة التشریعیة تستهدف تحقیق نوعا من التوازن في منهال تشكل إال جانبا ثانویا 
كل ما تنتجه طاقة تشمل وهي  ،)2(الخاصة المصلحةالعامة و  الحمایة القانونیة بین المصلحة
ه أو النقص ئقتصادیة المباني، ویمكن أن یؤدي العیب في إنشانسان، ویشبه من الناحیة االاإل
في صیانته إلى ضرر مماثل للضرر الذي یمكن أن یحدث من العیب في أعمال البناء والتشیید 
   .)3(أو النقص في متانتها
لم یوفق في ذلك  هغیر أن ،)4( ف المنشآت الثابتةشارة إلى أن المشرع قد عرّ اإلسبقت ولقد       
لى األضرار التي تصیب العناصر التجهیزیة إتطبیق أحكام الضمان العشري  كونه مدّ 
ذلك بما یتجاوز نطاق األضرار و ، 95/07من القانون رقم ) 181(المنصوص علیها بالمادة 
  .)5(مدني) 554(الضمان المنصوص علیه بالمادة هذا التي یغطیها 
الواردة  (ouvrage)العمل  ضا الرجوع إلى موقف الفقه الفرنسي من كلمةأیویجدر بنا       
كل اعتبار القضائیة لقرارات ل هتحلیلعلى  ابناءبعض ال اقترحمدني، حیث ) 1792(بالمادة 
تعد عملیة تشیید عقاریة جدیدة تشییدا لعمل، أما فیما یتعلق باألعمال الموجودة سلفا، فال 
عمل إذا كانت هذه األعمال بسیطة تتعلق بالصیانة والترمیم إال إذا أتت بإضافات ل اتشیید
                                                             
مصطلح البناء في عملیات تشیید البناء أو ، والتي حصر المشرع من خاللها 11/04من القانون رقم ) 3/1(المادة  باستقراء )1(
   .مجموعة البنایات
.30عامر عاشور عبد اهللا وابراهیم عنتر فتحي الحیاني، المرجع السابق، ص ) 2)  
  . 102حمید لطیف الدلیمي، المرجع السابق، ص )(3
.15/05/1988المؤرخ في  ،من القرار الوزاري المشترك) 23/2(أنظر المادة  ) 4)  
.217سابق، صالمرجع ال، عقد بیع العقار بناء على التصامیمشعبان عیاشي،  ) 5)  
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وأما البعض اآلخر، فرأى ضرورة ، (1)مكان اعتبارها أعمال تشییدلألعمال الموجودة، وكان باإل
بمعناها الواسع، وذلك على أنها مجموع اإلنشاء بكل عناصره  )ouvrage(العمل  األخذ بكلمة
بأن األمر یتعلق، كما كان الحال علیه سابقا، البعض ى أر ، في حین )2(والتجهیزیةالتكوینیة 
ت، وبشكل أوسع كل أشغال البناء أو األشغال آجسور وغیرها من المنشو مباني  منبالمنشآت 
  .)3(التي تتطلب تقنیات أشغال البناء مثل منشآت التنس
 الفرع الثالث
  ضرورة تهدم أو تعیب البناء
خالیا من و أن یكون سلیما فیه  بما یفترض ،لبناء أو المنشأ الثابتلرب العمل م تسل إن      
 تحقق سببهذا األمر یتطلب و ، )5(مرحلة اختبار صالبته ومتانته هلو دخبیسمح  ،)4(العیوب
أي التهدم  هذا السببمدلول  فيالبحث  سبقعلى أنه ، مدني) 554(المقرر بالمادة  الضمان
، )أوال( العیوب الموجبة للضمان العشريسنكتفي بالتركیز على خصوصیة لذلك ، )6(والتعیب
   .)ثانیا(وماهیة هذه العیوب 
   خصوصیة العیوب الموجبة للضمان العشري: أوال
 فإلعمال  ،ضمان العشريإن العیوب التي قد ینطوي علیها البناء لیست كلها موجبة لل      
مؤثرة في متانة البناء الو ، )1(خفیة العیوب یشترط فیها أن تكون من ال ،أحكام هذا الضمان
   .)2( وسالمته
  
                                                             
(1) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p110. 
(2) (B) BOUBLI, (A) KURGANSKY et (B) STEMMER, op.cit, p837. 
(3) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p163.  
.227المومني، المرجع السابق، صأحمد سعید  ) 4)  
.304سابق، صالمرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 5)  
.48-47فیما سبق، صأنظر  ) 6)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالباب     اآلثار المترتبة على انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[247] 
 
 خفاء العیب) 1
، غیر أن الفقه والقضاء استوحیاه )1(مدني) 554(لم یرد اشتراط خفاء العیب بنص المادة     
لم یستطع  إذامن القواعد العامة في إعمال إرادة المتعاقدین، ومقتضاه أن یكون العیب خفیا 
فالضمان العشري ال ینطبق إال على العیب الخفي الذي تكون  ،)2(رب العمل كشفه عند التسلم
والذي یمارس بتاریخ التسلم  ،أسبابه ونتائجه خفیة في نظر رب العمل القاصر في فن البناء
وأما العیب الذي یكون معلوما لرب العمل وقت التسلم أو ظاهرا  ،)3(عنایة الشخص المعتاد
بحیث یمكن كشفه ببذل عنایة الشخص المعتاد في فحصه، فإن قبوله وتسلمه دون أي تحفظ 
بحیث ال یستفید منه  ،فسر ذلك على أنه تنازل عن الضمانوی ،)4(المشیدین من ضمانهیعفي 
ائي هي في البناء، وأن ظهوره كان بعد التسلم النخفالأثبت توافر شرط العیب إذا رب العمل إال 
  .)5(ولیس قبل ذلك
بحیث یطرأ بعد التسلم  ،فقد یكون حدیثا ،)6(وال یشترط في العیب الخفي أن یكون قدیما      
رتب على ذلك أنه توی، )7(جنبياألسبب الولیس  البناء ذاتهغیر أن مرده وخالل فترة الضمان، 
عكس الال معنى الشتراط أن یكون خفیا وقت التسلم ألنه لم یكن موجودا في ذلك الوقت، وعلى 
 .)8(فإن العیب القدیم مطلوب فیه طابع الخفاءذلك،  من
                                                             
مدني، وتفسیره أن تتسبب هذه الخطورة ) 554(وعلى العكس من ذلك، فإن شرط الخطورة یستشف ضمنا من نص المادة  )(1
  . في التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو المنشأ الثابت، أو أن تظهر عیوب بالبناء تهدد متانته وسالمته
.790سابق، صالمرجع العبد الرزاق حسین یس،  ) 2)  
(3) (Ch) PONCE, op.cit, p58. 
.165، المرجع السابق، صشرح أحكام عقد المقاولة ،شنب محمد لبیب ) 4)  
.382ق، صبساالمرجع المحمد، خالد عبد الفتاح  ) 5)  
یشكل خروجا عن القواعد العامة في المسؤولیة الناشئة عن عقد المقاولة بوجه عام، حیث ال یضمن المقاول إال وهو ما  )(6
: أنظر .تقل كان مصدرها موجودا في ذلك الوقالقدیمة التي انطوى علیها البناء عند تسلیمه لرب العمل أو على األالعیوب 
   .164سابق، صالمرجع ال، شرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبیب شنب، 
.129سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور،  ) 7)  
.164سابق، صالمرجع ال، شرح أحكام عقد المقاولة، شنب محمد لبیب ) 8)  
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یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع،  إنما من عدمه العیب في البناء تقدیر خفاءو       
تیان بدلیل على أن ، وذلك باالوما على المهنیین في مجال البناء سوى إقامة الدلیل العكسي
ــــ  العیب المفترض فیهوهو  ،)1(العیب ظاهر   .البناء بتاریخ تسلم أنه خفي ـــــكما قدمناـ
  تأثیر العیب في متانة البناء وسالمته )2
مدني هو ذلك العیب الذي یكون على قدر من ) 554(المعني بنص المادة إن العیب 
فالمشرع لم یجعل  ،بحیث یؤثر في متانة البناء وسالمته ولو لم یحدث التهدم فعال ،الخطورة
بالتهدید كمعیار تقاس به  هربطعلى  لمعأنه ، كما )2(مطلق العیب موجبا للضمان العشري
، علما أنه )3(لى المستقبلإحدوثه  ىه على الفور أو تراخخطورة العیب، وذلك بأن رتب أثر 
  .)4(یخضع في تقدیره للمحكمة المختصة مستعینة في ذلك بأهل الخبرة
یمتد بذلك لوسالمته،  ویجب عدم األخذ بالمعنى الضیق للعیوب التي تهدد متانة البناء
ولو بشكل غیر  ،هضعبالضمان العشري لكل عیب من شأنه أن یهدد حفظ البناء كله أو 
، حیث یراد بها دائرة الضمان العشري فيذكرها  تياآلدخال العیوب إأیضا  وبما یفید ،)5(مباشر
  : بها على وجه الخصوص
                                                             
(1) (Ch) PONCE, op.cit, p59. 
.304أم الخیر بوقرة، مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمان، المرجع السابق، ص ) 2)  
     :على أنهوالتي جاءت بالنص  ،15/05/1988المؤرخ في  ،من القرار الوزاري المشترك) 23/3(المادة  وذلك باستقراء )(3
استقرار  -فورا أو بعد مدة  - من شأنه أن یهدد ،یقصد بالعیوب كل عیب في المواد أو المنتوجات أو عمل غیر متقن «
   . »المشروع وعمله في ظروف طبیعیة
.60ق، صبساالمرجع البراهیم السرحان، إعدنان  ) 4)  
.125محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ) 5)  
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غیر صالح للغرض الذي أعد ألجله، وذلك بأن مسته في ) البناء(العیوب التي تجعل العمل  - 
للغرض ) البناء(علما بأن عدم صالحیة العمل  ،)1(التجهیزیةتلك عناصره التكوینیة أو إحدى 
ستعماله مطلقا، بل تعني بكل بساطة عدم امكانیة امكانیة إالذي أعد ألجله ال تعني عدم 
نوافذ عیوب  ،عیوبومن أمثلة هذه ال ،)2(نتهاء منهنتفاع به بما ینبغي أن یكون علیه عند االاال
في توزیع األماكن داخل  كذا العیوبو  ،والعیوب في أعمال الدیكور والبیاض ،بوابهأالمنزل و 
أنها إلى درجة  ىالعیوب من هذا الصنف ال ترقف ،)3(البناء توزیعا غیر مریح أو غیر جمالي
غیر  ، بأن یصبحنتفاع بهلالإال أنها تعدمه من حیث صالحیته  ،تهدد متانة البناء وسالمته
  . ألجله قیمصالح للغرض الذي أ
هذا النوع من العیوب یغطیه الضمان ف ،)4(لعیوب المخلة بصالبة العناصر التجهیزیةا - 
 ،دة متماسكة بل یقتصر على عناصره التجهیزیةـاء كوحـة البنـالعشري برغم أنه ال یمس متان
المنشأ ال یعتد بهذه العیوب إال إذا تعلق األمر ببناء بالمعنى الضیق للكلمة، أي ذلك على أنه 
الفارغ الذي یكون اإلنسان مدعوا للتحرك بداخله، ویوفر له حمایة ولو جزئیة من مؤثرات 
 بحیث، كما یجب أن یمس الضرر عنصرا تجهیزیا للبناء ویخل بصالبته، )5(الطبیعة الخارجیة
والهیكل نفصال عن تجهیزات التهیئة ووضع األساس یكون هذا العنصر التجهیزي غیر قابل لال
، 95/07رقم  مرمن األ) 181(، وهو الشرط الذي كرسه المشرع بالمادة )6(والتغطیةواإلحاطة 
                                                             
(1) L'article (1792) ccf édicte que: « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable ……, des dommages, 
…… qui L'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le 
rendent impropre à sa destination ».  
(2) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p163. 
.60سابق، صالع جمر البراهیم السرحان، إ نعدنا ) 3) 
. المخلة بصالبة العناصر التجهیزیة، ذلك ألن األضرار هي في حد ذاتها نتیجة البد لها من مسببات بدال من األضرار )4(
   .131سابق، صالمرجع الكامل،  فؤاد: أنظر في تفصیل ذلك
(5) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p146. 
( 6 ) L'article (1792-2) ccf édicte que: « …… aux dommages qui affectent La solidité des éléments 
d’équipements d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les 
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ». 
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ه دون إتالف أو حذف مادة من مواد ـــستبدالاه أو ـــه أو تفكیكـــمكانیة نزعاإیاه بعدم  امفسر 
  .البناء
  ماهیة العیوب الموجبة للضمان العشري: ثانیا
ــبالقوذلك  ،وعةـــددة ومتنــفي متانة البناء وسالمته متع ةؤثر المإن العیوب  لذي یصعب ادر ـ
ــفقد یكون العی ،معه حصر هذه العیوب ، أو في )1( اءـا البنـد علیهــب في األرض المشیـ
  .)4( اــد ذاتهــة التشییـفي عملیحتى أو ، )3(اء ـواد البنـ، أو في م)2( ةـم المعماریـالتصامی
  العیب في األرض المشید علیها البناء ) 1
ذلك المسطح المساحي الذي یعتبر الركیزة المادیة التي یقوم «  :ف األرض على أنهاتعرّ 
من الضروري ذلك كان ل، )1(» رعلیها البناء أو المنشآت الثابتة األخرى، وتتصل بها اتصال قرا
تفادیا لمخاطر  قبل الشروع في عملیات تشیید البناء إعداد دراسة فنیة مبنیة على الدقة والتعمق
كیف ال ومتانة البناء وسالمته تتوقف على مدى صالبة األرض التي یرتكز  ،وتهدمه هتعیب
هشة أو فیها مستنقعات،  األرضأن تكون  یستدل الفقه بهاالتي العیوب من  هعلى أن ؟علیها
البناء من تعمیق األساس حتى یقوم على أرض تملیها أصول صناعة ولم تتخذ اإلجراءات التي 
ر ــــاوم لخطـول ومتطلبات البناء المقـراع فیها أصـزلزال ولم تـللعرضة ون ـأن تك أو ،)2(صلبة
 . )4(من نوعیة ردیئةعام  بوجه أرضیة األساس أن تكون أو ،)3(الزلزال
                                                             
.37عامر عاشور عبد اهللا وابراهیم عنتر فتحي الحیاني، المرجع السابق، ص ) 1)  
.114سابق، صالمرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیطأحمد السنهوري، عبد الرزاق  ) 2)  
من ) 4(المادة عمال بالقانون یوجب تعریف وتصنیف المناطق المعرضة للزالزل حسب درجة الخطورة كان وبخاصة إذا  )3(
تحلیلیة دراسة (مسؤولیة المالك التقصیریة عن تهدم العقارات الخاصة  لمین لعریض، :أنظر أیضا. 04/05القانون رقم 
، مذكرة ماجستیر في القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد )مقارنة بین القانون الجزائري والقانونین المصري والفرنسي
  .89، ص2008دحلب، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، البلیدة، الجزائر، جانفي 
، في حالة ......تقع المسؤولیة العشریة  «: ، والتي جاءت بالنص على أنه11/04من القانون رقم ) 46(المادة  أنظر )4(
   .» النوعیة الردیئة ألرضیة األساسزوال كل البنایة أو جزء منها جراء عیوب في البناء، بما في ذلك جراء 
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ن تعددت ،علیها البناءاألرض المشید التي قد تنطوي علیها لعیوب فإن ا وعلى ذلك،        وإ
هذا النص الذي  ،)1(مدني) 554(موجبة للضمان العشري لعموم نص المادة ، تكون وتنوعت
بوصفهما المهندس المعماري والمقاول مدى تشدد المشرع مع في نظر البعض كس یع
  .)2(مهنیین
 العیب في التصامیم المعماریة ) 2
المعماري وحده مسؤوال عنه، ذلك ألن  إن أي عیب یتأتى من التصمیم یكون المهندس
یلزمه بإنجاز تصامیم خالیة من العیوب ومطابقة لرغبات رب  ،العقد الذي یجمعه برب العمل
ختصاص األصیل في إعداد التصامیم فهو صاحب اال ،)3(العمل وقواعد الهندسة المعماریة
كما یرتب مسؤولیته  ،امیمالمعماریة، غیر أن امتداد مهمته إلى اإلشراف على تنفیذ هذه التص
، بحیث تنعقد )4(مدني) 555(المادة باستقراء  معا عن عیوب التصمیم وعن عیوب التنفیذقدمنا 
   . )5(بحسب األعمال المسندة إلیهفي هذه الحالة مسؤولیته 
كان قد قبله و  ،بنفسه ضعهیلم كذلك یسأل المهندس المعماري عن عیب التصمیم ولو       
اإلشراف و في هذه الحالة یكون قد قبل التعاقد مع رب العمل ف ،)6(هباإلشراف على تنفیذوقام 
                                                             
ولــو كــان التهــدم ناشئــا عن عیــب في  ...... والمقاولیضمن المهندس المعماري  «:والتي جاءت بالنص على أنه )(1
    ».......  األرض
(2) (B) YOUCEF, "la Responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat d’entreprise", RASJEP, Volume 
XXXXII, N°2, université d’Alger, faculté de droit, 2000, p12. 
.39سابق، صالمرجع العامر عاشور عبد اهللا وابراهیم فتحي عنتر الحیاني،  ) 3)  
یعد صاحب العمل، عند « : بالنص على أنه 94/07من المرسوم التشریعي رقم ) 14(وتأكیدا على ذلك جاءت المادة ) 4(
روع، ویتحمل مسؤولیة جمیع من القانون المدني، المدافع عن مصالح صاحب المش 554إنجاز مهمته وطبقا ألحكام المادة 
  ». األعمال المنوطة به 
  (5 . 295ربحي أحمد الیعقوب، المرجع السابق، ص) 
   .181، المرجع السابق، صشرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبیب شنب، ) 6(
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ن قبله معیبا أو قبل تنفیذه معیبا برضا رب العمل وأشرف على تنفیذه و على تصمیم یقدم له،  إ
  .)1(بما یؤدي إلیه من تهدم أو تعیب، فإنه یسأل متضامنا مع المقاول
  المستعملة في عملیة التشییدالعیب في المواد ) 3
ة بالقدر الذي بأن تكون غیر معی ،المواد المستعملة في عملیة التشییدإن األصل في       
أمثلة العیوب  ومنیسمح بإقامة أبنیة ومنشآت ذات جودة عالیة ال یخشى علیها خطر التهدم، 
كون من تالمقصودة هنا أن تكون المواد غیر صالحة أو مخالفة لشروط ومواصفات العقد أو أن 
لضمان العشري، سواء قدم رب اوجب تلعیوب فهذه ا ،)2(يء مخالف ألصول الصنعةنوع رد
  .)3(أو التزم المقاول بتقدیمها العمل مادة العمل
یكون من ذوي إما أن إنه ف ،العمل بتقدیم مواد البناءرب فیها تعهد وأما في الحالة التي ی
تحمل دون ییقع على عاتقه فحصها ومعاینتها، وبالتالي فختصاص في أمر المواد، الخبرة واال
كان  أو ما ىلم تكن ظاهرة بمكان، بحیث ال تخف المقاول مسؤولیة ما یوجد بها من عیوب ما
تزامه إعماال لال ــــــــ هذه الحالةیتعین علیه في ، والذي على مقاول مجرب مثله ىینبغي أن تخف
ــــ رشادبالنصح واإل بموجب  یة ذلكمسؤولتحمل  ،ن یخطر رب العمل بذلك، فإن لم یفعلأ ــــ
   .)4(أحكام الضمان العشري متى تحقق سببه
یتعین على فإنه ختصاص بأمر المواد، رب العمل من غیر ذوي الخبرة واال نو كین أوأما 
المقاول فحصها فحصا دقیقا، معتمدا في ذلك على مختلف الوسائل العلمیة الحدیثة، لیتأكد من 
ن اكتشف أي عیب بالمواد، وجب )5(خلوها من أي عیب یوجب التزامه بالضمان العشري ، وإ
حكم خبرته بف،علیه أن یخطر رب العمل بذلك، وبتأثیر هذا العیب على البناء لو تم استعمالها
                                                             
.253- 252ص صسابق، المرجع الأحمد سعید المومني،  ) 1)  
.113، المرجع السابق، ص)1(م، )7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ) 2)  
.مدني) 550(أنظر المادة  ) 3) 
.772سابق، صالمرجع الن یس، یعبد الرزاق حس ) 4)  
.772، صنفسهالمرجع  ) 5)  
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بذل قصارى جهده في سبیل معاینتها وبهتمام بمواد البناء البناء یكون ملزما باالمجال في 
عاتقه إذا على تحقق عموما من جودة المواد یقع العلى أن  ،)1(والتأكد من سالمتها من العیوب
  .)2(لم یكن هو الذي قدم المواد
المقاول بتقدیم مادة البناء كلها أو بعضها، فإنه یفترض  فیها تعهدفي الحالة التي یوأما 
وبخاصة إذا كان القانون یحمله  ،أن یقدم مادة ذات جودة ،بما له من خبرة في مجال البناء
تفاق على تقدیم افتقد عقد المقاولة لال إن هن، على أ)3(مسؤولیة هذه الجودة وضمانها لرب العمل
، وذلك لیس إال )4(المقاول یكون ملزما بتقدیم مادة من جودة متوسطةمادة من جودة عالیة، فإن 
وال رب العمل  یتضرر المقاول بتقدیم مادة من جودة عالیة،بحیث ال ضمانا لمصلحة الطرفین، 
وفي كل األحوال یكون المقاول مسؤوال عن عیوب المادة  ،)5(من تقدیم مادة من جودة متدنیة
لتزامه بتقدیم المادة هو االتي یستخدمها في عملیة التشیید، ولو لم یكن عالما بوجودها، ذلك ألن 
لتزام بتحقیق نتیجة، بحیث تكون المواد خالیة من العیوب ومطابقة للمواصفات الفنیة المتفق ا
  . )6(علیها في العقد
  ذــفي التنفیالعیب ) 4
ستخدام المواد اإلنشائیة افقد ترتبط ب ،إن عیوب التنفیذ الموجبة للضمان العشري متعددة
نشاءات، على أن بعدم مراعاة أصول العمل وفن البناء واألصول العلمیة لإلأو ا ونوعا كمّ 
العیب الذي یعتد به لغایة الضمان هو الذي یؤثر في متانة البناء وسالمته ویأتي عنه تهدید 
                                                             
.128سابق، صالع جمر الحمید لطیف الدلیمي،  ) 1)  
.119سابق، صالمرجع الشكري سرور، محمد  ) 2)  
تعهد المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسؤوال عن جودتها، إذا  «: مدني على أنه) 551(نصت المادة  )(3
   ».  وعلیه ضمانها لرب العمل
ذا « : مدني على أنه) 94/2 (نصت المادة )(4 لم یتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حیث جودته، ولم یمكن تبین ذلك وإ
    ».من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدین بتسلیم شيء من صنف متوسط 
.39سابق، صالمرجع البراهیم السرحان، إعدنان  ) 5)  
.128سابق، صالمرجع الحمید لطفي الدلیمي، )  6)  
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تباع التصامیم المعماریة الموضوعة سلفا من قبل اوجب على المقاول  لذلك، وتفادیا )1(البناء
فضال عن مراعاة المهندس المعماري، ومراعاة الشروط والمواصفات المتفق علیها في العقد، 
األصول المعهودة في عملیات تشیید البناء وما تقضي به القوانین واللوائح التنظیمیة، كل ذلك 
 . )2(بما یتفق ومبدأ حسن النیة في التنفیذ
قیام المقاول بالتشیید على وجه معیب أو مخالف لشروط فیه ثبت وفي الفرض الذي ی
صالح الوضع في ذلك  إلیقافالتدخل یستطیع رب العمل فإن ، العقد عمال بالمادة  نهاو أوإ
لم بالتشیید المعیب وسكت عكان قد  إال إذا یستفید من الضمان العشريحیث  ،)3(مدني) 553(
إعمال أحكام الضمان غفل عنه مشرعنا مقارنة بالمشرع األردني الذي أجاز األمر الذي  عنه؟
 على أن هذه اإلجازة ،)4(ةالمعیبقد رضي بإقامة المنشآت  العشري حتى ولو كان رب العمل
جازته إالخطأ خطأ المقاول ولم یفعل رب العمل سوى أنه أجاز هذا الخطأ، فال یعتد ببرر كون تُ 
 وال یكون لها أي أثر طالما یفترض فیه أنه غیر فني وغیر متخصص، كما أن الضمان العشري
جازة رب العمل بإقامة منشآت معی ،مرةآمقرر بقاعدة و من النظام العام  تفاق على اة بمثابة بوإ




                                                             
.232- 231سابق، ص صالمرجع الأحمد سعید المومني، )  1)  
   ».ةــن نیــه وبحســل علیــا اشتمــا لمــد طبقــذ العقــب تنفیــیج «: مدني على أنه) 107/1(نصت المادة ) (2
إذا ثبت أثناء سیر العمل أن المقاول یقوم به على وجه معیب أو مناف لشروط العقد، « : والتي جاءت بالنص على أنه )3(
   .  » ......ینذره بأن یصحح من طریقة التنفیذ خال ل أجل معقول یعینه له، جاز لرب العمل أن 
مدني مصري ولكن بحصر المنشآت المعیبة في تلك التي قصد ) 651/1(مدني، تقابلها المادة ) 788/1(أنظر المادة  )4(
   .سنوات) 10(المتعاقدان أن تبقى لمدة أقل من عشر 
.629سابق، صالمرجع الأحمد السعید الزقرد،  ) 5)  
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  ثانيالمبحث ال
  األحكام الخاصة بالضمان العشري
 فمن جهة یعتبر ،ةخاصحكام التشریعیة الالضمان العشري على مجموعة من األ قومی 
همیة بالغة تتجلى بخاصة في ضرورة أیكتسي بحیث ، هعمال أحكامالزمن عامال أساسیا إل
، ومن ثم مباشرة دعوى الضمان قانوناخالل األجل المقرر  وقوع التهدم أو ظهور التعیب بالبناء
  .)المطلب األول( المقرر قانونا جلاألخالل  أیضاالعشري 
كثر ما تتمیز به أو ضمان خاص و هن الضمان العشري نظرا ألو  ،ىخر أومن جهة  
أحكامه هو التشدد مع الملزمین به قانونا، فإن خصوصیته تبرز بوضوح من حیث طبیعته 
المطلب (تعویض الحصول على القانونیة، ومن حیث تمكین المستفید من الضمان العشري من 
  ).الثاني
  المطلب األول
  ارتباط الضمان العشري بالزمن
على أن یكون  ،كما قدمنا هحكامأعمال العشري إلتحقق سبب الضمان من الضروري أن ی
الشتقاقها من زمن  (le délai décennal)خالل المدة القانونیة المسماة بالمدة العشریة  ذلك
  .)الفرع األول(تسلم البناء تسري من تاریخ  ،سنوات )10( الضمان المحدد بعشر
ك المستفید من الضمان یحر تضرورة على  ،العشريالضمان  ستفادة منتتوقف االكذلك  
تسري من تاریخ  ،سنوات) 3(العشري دعواه ضد المهندس المعماري والمقاول خالل أجل ثالث 
 ).الفرع الثاني( بالبناء بكتشاف العیاوقوع التهدم أو 
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  الفرع األول
 ةـشریــدة العـالم
المدة التي  ،)1(ال یغطي الضمان العشري سوى األضرار التي تحدث خالل المدة العشریة
نها أل نظرا، و )ثانیا( محددة نقطة بدایةوتسري وفقا ل، )أوال( تتسم بأنها من طبیعة قانونیة خاصة
  .)ثالثا( آثار قانونیة ه منیرتببما ها أمر حتمي ئفإن انقضا ،لیست بمدة أبدیة
  الطبیعة القانونیة للمدة العشریة: أوال
ختبار متانة البناء وصالبته، امدني هي مدة ) 554(إن المدة العشریة المقررة بالمادة  
، على )2(خرى للتقادمأمن نفس القانون مدة ) 557(وتبریر ذلك أن المشرع كرس بموجب المادة 
الذي یكشف عن درجة متانة البناء وصالبته، وكذا مالئمته للنتیجة المرجوة من التعاقد على  أن
  . )3(ستغالله خالل هذه المدةاستعمال البناء و اه هو ئإنشا
وجوب مراعاتها   ،ختبار متانة البناء وصالبتهاعتبار المدة العشریة مدة اویترتب على 
   ). 2(لألحكام الساریة على التقادم في ذلك تخضع دون أن  ،)1(مدة قانونیة ك
  المدة العشریة مدة قانونیة واجبة المراعاة )1
. تفاق علیها في العقد أو لم یتماالسواء تم  ،المدة العشریة مدة قانونیة واجبة المراعاةإن       
األمر الذي أجازته بالنقصان،  الالزیادة و ال بتعدیلها لذلك ال یجوز ، فهي من فرض القانون
فأجاز صراحة  ،تجاه األولوأما اال. تجاهین مختلفینا بأن سلكت ،بعض القوانین قید الدراسة
نص في المادة بأن وذلك تفاق على الزیادة في المدة العشریة، وبه أخذ المشرع األردني، اال
إذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء یضع المهندس «  :مدني على أنه) 788/1(
                                                             
مدني، وأما باقي ) 2270(س المدة ذاتها في المادة فالمشرع الفرنسي كرّ  ،قید الدراسةالمدنیة وهي محل اتفاق بین القوانین  )1(
   .عا للتقلید القانونيبالمشرع الفرنسي باعتباره من والقوانین فقد حذت حذ
     A) ZAHI, op.cit, p601) :أنظر أیضا. 675سابق، صالمرجع البراهیم یوسف، ا) 2(
.256سابق، صالمرجع الأحمد سعید المومني،  ) 3)  
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ل ـــن ینفذه المقاول تحت إشرافه، كانا متضامنین في التعویض لصاحب العمأتصمیمه على 
 .» إذا لم یتضمن العقد مدة أطول ...... واتـــر سنـــعش خاللا یحدث في ـــعم
عشریة، یبقى خاللها مدة مدة الضمان التي أخذ بها المشرع األردني  وعلى ذلك تعتبر      
تفاق المتعاقدین أمر جائز بنص القانون، ما التزام بالضمان قائما، غیر أن إدراج مدة أطول باال
التشدید كما یعكس جواز  ،)1(بهذه المدة التي تزید عن عشر سنواتلتزام أطراف العقد ایوجب 
تقضي به جسامة المنشآت ودقة العمل فیها، بحیث قد غیر أنه  ،تفاق المتعاقدیناب في الضمان
 .)2(طول من عشر سنواتأأن اختبار متانتها وصالبتها یتطلب مدة 
نقاص من المدة العشریة، وبه أخذ تفاق على االحه االار صتجاه الثاني، فأجاز وأما اال      
یضمن المهندس «  :مدني على أنه) 651/1(نص في المادة  بأنوذلك  ،المشرع المصري
ما لم یكن المتعاقدان في ... ... المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خالل عشر سنوات
  .» هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات
وهو عشر  ،األصل العام الذي تضمنته هذه المادة لسریان أحكام الضمان العشريإن  
ستثناء مفاده إذا أراد المتعاقدان أن تبقى المنشآت مدة أقل من اسنوات كحد أقصى، یرد علیه 
حكام الضمان العشري ال تسري إال في خالل المدة التي أرادها أفإن  ،عشر سنوات
تجهت إلى أن اویقتضي لذلك أن تكون إرادة المتعاقدین واضحة في العقد، بأن ، )3(المتعاقدان
م أحد یقین هناك معرض لمدة سنة مثال، و و كین كأ، )4(یكون عمر البناء أقل من عشر سنوات
العارضین بناء في المعرض الذي یعرض فیه بضائعه، فإن المفروض فیه أن ال یدوم إال سنة 
                                                             
.255صسابق، المرجع الأحمد سعید المومني،   (1)  
 .124سابق، صالمرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  (2)
.383سابق، صالمرجع الخالد عبد الفتاح محمد، )  3)  
.256سابق، صالمرجع الأحمد سعید المومني،      (4)  
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 ةواحد سنة حالةكون مدة التضامن في هذه التض، وبعد ذلك یهدم، فواحدة وهي مدة بقاء المعر 
  .)1(سنوات ةال عشر 
ن المسلك الذي سلكته القوانین المشار إلیها جعلها تمیز بین المدة أوحاصل القول     
تزید إما أن التي وهي المدة  ،تفاقیةالمدة االو وهي تلك المحددة قانونا بعشر سنوات،  ،القانونیة
یعكس جواز التشدید من الضمان العشري بما و  ،تفاق األطراف المتعاقدةاسنوات بعن عشر 
ما أناألردني، و المدني طبقا للقانون   ،تفاق األطراف المتعاقدة أیضااتقل عن عشر سنوات ب إ
المصري، على أن تكون  المدني یعكس جواز التخفیف من الضمان العشري طبقا للقانون بماو 
   .یةانونشأنها شأن المدة الق واجبة المراعاةتفاقیة المدة اال
 الساریة على التقادمالمدة العشریة لألحكام عدم خضوع ) 2
ن الغایة التشریعیة ذلك أل ،لألحكام الساریة على التقادمال تخضع المدة العشریة إن     
ولیس  اة من وراء إقرار نظام الضمان العشري هي التحقق من متانة البناء وسالمته،خالمتو 
كأن یلحق  ،، وبالتالي ال ترد علیها حاالت الوقف)2(تقادم الحقوق التي تنشأ عن عقد المقاولة
رب العمل مانع في المطالبة بحقه، وذلك بأن یكون غیر كامل األهلیة ولیس هناك من یمثله 
  .)4(نقطاع بالمطالبة القضائیةال تكون عرضة لال ماك ،)3(قانونا
  سریان المدة العشریة بدء: ثانیا
نهائیا، وهذا هو الحكم الذي جاءت به البناء تبدأ المدة العشریة في السریان من وقت تسلم 
وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل «  :مدني، بنصها على أنه) 554/2(المادة 
                                                             
.125- 124سابق، ص صالمرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،   (1) 
.386سابق، صالمرجع الخالد عبد الفتاح محمد،   (2)  
  .167صسابق، المرجع ال، شرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبیب شنب،  (3)
ة ـــــادم بالمطالبـــــع التقـــــینقط« : على أنه، والتي جاءت بالنص مدني) 317(لمادة أي ال یسري علیها الحكم الوارد با )4(
  . »...... ة ـــــالقضائی
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في و  ،)1(للبناء  مقصود بالتسلم النهائيیستوجب البحث في ال على أن هذا الحكم ،)1(» نهائیا
ثبات ذلك ،)2(إتمامه كیفیة    .)4(علیه القیود الواردة وكذا ، )3( وإ
  المقصود بالتسلم النهائي للبناء) 1
للبناء ال بموجب نصوص القانون المدني وال  يلم یحدد المشرع المقصود بالتسلم النهائ      
بعد إتمام تشیید  ،برغم أنه یشكلوهذا ، )2(بموجب القوانین ذات الصلة بنظام الضمان العشري
، مدني) 558(المادة ، ما تأكد ب)3(لتزاما أساسیا یتحمله رب العمل بموجب عقد المقاولةا ،البناء
عندما یتم المقاول العمل ویضعه تحت تصرف رب العمل،  « :على أنه والتي جاءت بالنص
 .» ...... وجب على هذا األخیر أن یبادر إلى تسلمه
) 6-1792(المادة ب خالل تعریفه من التسلمبحدد المقصود فقد  ،وأما المشرع الفرنسي        
هو التصرف الذي من خالله یقرر رب العمل قبول «  :على أنه ، والتي جاءت بالنصمدني
یوصف هذا التصرف بأنه تصرف قانوني یسمح لرب بحیث ، )4(» العمل بتحفظات أو بدونها
                                                             
میز بین ما إذا نفس الحكم، أي أن سریان المدة العشریة یكون من یوم التسلم ودون  یقابلها في القوانین المدنیة قید الدراسة )1(
) 769(مدني أردني، والفصل ) 788/3(مدني مصري، ) 651/3(فرنسي،  مدني )2270: (ادو أنظر الم. كان مؤقتا أو نهائیا
  .من قانون االلتزامات والعقود المغربي
ى كتفوا، أشار إلى التسلم النهائي دون بیان المقصود منه، 15/05/1988المؤرخ في  ،القرار الوزاري المشتركعلى أن  )(2
، ویراد بهم حصریا كل من المقاول تثبیته بمحضر موقع من قبل األطراف المعنیة على ضرورةمنه  )10/9(المادة في بالنص 
بعض المفاهیم المرتبطة ل ه، في سیاق تعریف)3/12(في مادته  11/04القانون رقم والمستشار الفني ورب العمل، كما أشار له 
  : یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي «: فجاءت بالنص على أنهبالمشاریع العقاریة التي یبادر بها المرقي العقاري، 
صالح عیوب البناء المالحظة، إ رفع التحفظات التي تم إبداؤها على إثر االستالم المؤقت لألشغال و : اإلتمام الكامل لألشغال
      .» للمشروع العقاري االستالم النهائيوذلك قبل 
.  279- 278سابق، ص صالمرجع الأنور طلبة، : أنظر في تفصیل ذلك ) 3) 
(4) « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans 
réserves ». 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالباب     اآلثار المترتبة على انعقاد المسؤولیة عن أضرار التهدم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[260] 
 
البناء، ومن ثم قبولها إن كانت مرضیة أو رفع التحفظات في حالة العمل بالتحقق من أشغال 
   .)1(العیوب المالحظة، وقد یصل األمر إلى حد رفضه التوقیع على محضر التسلم
التسلم كتصرف قانوني یقبل بموجبه إلى التمییز بین الفرنسي ذهب الفقه ق لن هذا المنطم        
 la)المقاولة، ومفاهیم أخرى خاصة منها وضع الید  رب العمل األشغال المنجزة بعنوان عقد
prise de possession) فعقود  ،)2(كواقعة مادیة ولیست بیانا إلرادة رب العمل في تسلم البناء
البیع مثال تتضمن في الغالب شرطا یبین كیفیة التسلیم، بحیث یشكل تسلیم المفاتیح مقابل وصل 
  .)3(وتوقیع األطراف على محضر التسلیم عناصر تثبیتیة لوضع الید
. عملیتین مستقلتینك (réception)والتسلم  (livraison)بین التسلیم  أیضا یتوجب التمییزو  
یترتب عنها نقل الحراسة، وأما الثانیة فیتحلل المقاول بموجبها من المسؤولیة العقدیة  ىفاألول
أن المشرع ، على ) 4(للضمان، كما یبدأ بموجبها سریان مدة الضمان بةالمرتبطة بالعیوب الموج
 بأنهالذي قرر القضاء عكس ، انهائی وأ امؤقتبین ما إذا كان التسلم في الفرنسي حقیقة لم یمیز 
یؤخذ فیه  -الغالب بعد رفع التحفظاتفي  والذي یقع-ستتبع التسلم المؤقت بتسلم نهائي ما یعند
  .)5(عتبار التسلم النهائي كنقطة بدایة سریان المدة العشریةبعین اال
 كیفیة تسلم البناء) 2
- رسمیا لرب العمل، الذي بدوره  اعندما ینتهي المقاول من تشیید البناء، فإنه یوجه إنذار      
یبادر بتسلم البناء في أقرب وقت ممكن، علما بأن المشرع لم  - الموجه إلیه وعلى أساس اإلنذار
) 558(المادة نص عمال ب إلى العرف الجاري به العملة حالقرر اإلیحدد أجال لذلك، بل 
                                                             
(1) (Ch) PONCE, op.cit, p41.   
(2) Ibid, p42. 
(3) (E) SOURDON, op.cit, p128. 
(4) (D) ZENNAKI, "L'impacte de la réception de l'ouvrage sur la garantie des constructeurs immobiliers", RASJEP, 
Volume XXXXII, N°2, univrersité d'Alger, faculté de droit, 2000, p34. 
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یتم في األولى بحیث ، والجاري به العمل أن یتم التسلم على مرحلتین أساسیتین ،)1(مدني
التسلم أو بصطلح تسمیته اإصالح العیوب التي كانت محال لتحفظات رب العمل، وهو ما 
ترفع بموجبه كل  ا،محضر  فیه یحررالذي ، )réception provisoire))2) ستالم المؤقتاال
صالح عیوب البناء التي تمت مالحظتهااالتحفظات التي تم  ذلك ، ویتحمل عبء (3)بداءها وإ
المقاول المنفذ لألشغال، فیضمن إصالح العیوب خالل مدة الضمان الخاص المسمى بضمان 
  .(4)زاإلنهاء الكامل ألشغال اإلنجا
فبعد انقضاء  ،للبناء (réception définitive)تتعلق بالتسلم النهائي ، فالمرحلة الثانیةوأما                   
اإلنجاز، والتي یفترض خاللها إصالح العیوب محل نهاء الكامل ألشغال مدة ضمان اال
یوقع علیه كل من المهندس المعماري و لهذا الغرض  اتحفظات رب العمل، یحرر محضر 
بحیث یتمكن من  ،هذا األخیر، وهكذا یوضع البناء تحت تصرف )5(والمقاول ورب العمل
نقضاء المدة المذكورة وبعد ابعد  هتو سك في حالو  ،)6(نتفاع به دون حائلستیالء علیه واالاال
 .)7(إصالح العیوب محل التحفظات، یعتبر التسلم أنه قد تم ضمنیا
                                                             
وجب على هذا األخیر أن یبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ماهو ...... « : والتي جاءت بالنص على أنه )(1
 .» ......فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ...... جار في المعامالت 
مبینا وظیفته المتمثلة في رفع التحفظات ) 10/08(، في مادته 15/05/1988المؤرخ في  ،أشار له القرار الوزاري المشترك(2) 
، یتضمن 16/09/2015المؤرخ في  ،15/247ها رب العمل، كما أشار له المرسوم الرئاسي رقم دیالتي من الممكن أن یب
أما و ، 20/09/2015، المؤرخة في )50(ج، ع ج ر ، ج)148(في مادته  الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیم 
هو محضر یتم إعداده والتوقیع علیه بین المرقي «  :نهأعلى  11/04من القانون رقم ) 3/15(المادة فجاء بموجب  هتعریف
  . »العقاري والمقاول بعد انتهاء األشغال
تكون عیوب في العمل أو عدم اإلتقان أو أي نقص الحظه رب العمل عند التسلم، وكذلك عدم تنفیذ الخدمات  كأن(3) 
  .15/05/1988، المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك) 10/8(أنظر المادة . المنصوص علیها في الصفقة
 .11/04انون رقم من الق) 26/3(المادة المرقي العقاري طیلة سنة واحدة عمال ب زم بهتالذي یلهو الضمان و  (4)
من المرسوم الرئاسي رقم  )148(لمادة وكذا ا، 15/05/1988المؤرخ في  ،من القرار الوزاري المشترك) 10/9(أنظر المادة  )5(
   .الصفقة العمومیة مدة ضمان تمتى تضمن هالتي أشارت إلى التسلم بنوعی ،15/247رقم 
   .89سابق، صالمرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  )(6
.683سابق، صالمرجع الابراهیم یوسف،   (7) 
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، رتباط بالتسلم النهائي للبناءمرتبط كل االكما قدمنا ن سریان المدة العشریة فإ للتذكیر،و       
المؤقت ستبعاد سریان المدة المذكورة من لحظة التسلم ابما یفید األمر المشرع حسم ذلك ألن 
ستبعاد سریانها من لحظة توجیه اإلنذار اكما یفید ، برغم تثبیته بمحضر رسمي ، وهذاللبناء
أن البناء قد سلم  حینئذ یعتبرف ،ذلك متنع هذا األخیر عناالرسمي لرب العمل بالتسلم إال إذا 
 .)1(مدني) 558(إلیه، وتسري المدة العشریة لذلك من تاریخ اإلنذار الرسمي باستقراء المادة 
حیث یمكن تجزئته النعدام بیتسلم فیه رب العمل جزء من البناء،  في الفرض الذيو                  
على حدى، وأما إذا كان رتباط بین جزء وآخر، تسري المدة العشریة من وقت تسلم كل جزء اال
البناء ال یقبل التجزئة وجرى التسلم على دفعات، فإن المدة العشریة تسري من وقت تسلم آخر 
  .)2(دفعة
  كیفیة إثبات التسلم النهائي للبناء) 3
طریقة لإلثبات،  لأفضقعة التسلم ااإلثبات بالكتابة أي بواسطة المحضر المثبت لو  یعتبر      
قد تتم حیازة البناء المادیة قبل تسلمه نهائیا، التصرف الذي یعتبر في حكم برغم أنه وهذا 
  .)3(إثباته بكافة طرق اإلثبات لذلك یوجبو  ،األعراف تسلما نهائیا ضمنیا
المذكور كوسیلة إثبات، ینبغي أن یكون مسبوقا باإلعذار الرسمي  عتداد بالمحضرلالو       
األمر الي تأكد بموجب القرار الصادر عن بتسلم البناء تحت طائلة عدم تحقق واقعة التسلم، 
قضیة وذلك بخصوص ، )4(01/04/2009الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا بتاریخ 
مقاولة األشغال العمومیة ضد مدیر دیوان الترقیة والتسییر العقاري لوالیة قالمة، حیث تتلخص 
                                                             
فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم، رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، ... ... « :حیث جاءت بالنص على أنه) 1(
   . »ویتحمل ما یترتب على ذلك من آثار ،ن العمل قد سلم إلیهأاعتبر 
.122صسابق، المرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،   (2) 
(3) (A) ZAHI, op.cit, p601.  
 مجلة المحكمة، 532578، ملف رقم 01/04/2009قرار صادر عن الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، بتاریخ  )(4
  .202-199، ص ص2009، )1(، عالعلیا
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دیوان ( سكنات لفائدة المطعون ضده )مقاولة األشغال العمومیة(وقائعها في إنجاز الطاعنة 
وهذا كان، ف هذا األخیر بتسلیم السكنات إلى الساعتر ا، و )الترقیة والتسییر العقاري لوالیة قالمة
   .برغم أن الطاعنة لم تنذره رسمیا بالتسلم
ن القانون جعل على أإلى  ،وجه المثارةولقد ذهب قضاة المحكمة العلیا في مناقشتهم لأل
عاتق المقاول عبء إثبات وضع المشروع المنجز تحت تصرف رب العمل، حتى یتمكن من 
شغل  ما أنإنذار رسمي لرب العمل، كتسلمه في أقرب وقت، األمر الذي ال یتحقق إال بتوجیه 
ستحالة تسلیم هذه السكنات للمطعون االسكان للسكنات المنجزة من قبل الطاعنة ترتب عنه 
  .عذار الضروري كلما دعت الضرورة لذلكلتزامها بتوجیه اإلاضده، وهو ما ال ینفي 
إنجاز المشروع وفقا لما قرینة عدم «  :أن هجاء في حیثیات القرار المطعون فیوعلى ذلك       
طالما أن الطاعن لم یوجه اإلعذار إلى المطعون ضده بتسلم  ،هو متفق علیه تبقى قائمة
، ...... األشغال، وبالتالي فإنه ال یمكن مآخذة المطعون ضده على عدم المطالبة بفسخ العقد
إن القضاء لفائدة ن قرینة عدم إنجاز األشغال كاملة مازالت قائمة، فأوطالما  ،خرىأومن جهة 
  . »المطعون ضده بمبلغ الضمان المودع من قبل الطاعن یعتبر قضاء سلیما
تسلم  تعذر معه إثبات ،أن إخالل المقاول بإجراء اإلعذار الرسمي القولوحاصل       
نه قرینة على أالمطعون ضده للسكنات المنجزة، وهو أیضا ما فسره قضاة المحكمة العلیا على 
  .اإلنجاز، لذلك قرروا رفض الطعن في الموضوععدم إتمام 
  لقیود الواردة على التسلم النهائي للبناءا) 4
قیود یعلمها كل من  ،إن القیود التي فرضها المشرع لضمان إتمام عملیة التسلم النهائي      
المبادرة بتشیید بناء ما، وهي تتلخص في ضرورة الحصول على شهادة المطابقة عند  ضخا
، والتحقق من التأمین على المسؤولیة العشریة من جهة )أ( نتهاء من أشغال البناء من جهةاال
   .)ب( أخرى
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 ضرورة الحصول على شهادة المطابقة) أ 
أن یخطر المجلس الشعبي ) رب العمل(یقع على عاتق المالك أو صاحب المشروع       
من القانون رقم ) 56(عمال بالمادة  نتهاء أشغال البناء، لتسلم له شهادة المطابقةاالبلدي ب
، الشهادة المعتبرة وسیلة إثبات مطابقة األشغال ألحكام رخصة البناء وفقا لما هو 90/29
قانونا على أنها رخصة سكن أو  ةكیفوالم ،)1( من نفس القانون) 75(منصوص علیه في المادة 
، على أن )2(ناء المشیدترخیص باستقبال الجمهور أو المستخدمین، وذلك بحسب طبیعة الب
المرسوم التنفیذي رقم من  هایلیوما ) 66(د والمبا علیهایراعى في منحها اإلجراءات المنصوص 
15/19.  
ستصدار شهادة المرقي العقاري اقد فرض على  11/04أن القانون رقم  مالحظوال      
 « :والتي جاءت بالنص على أنه ،منه) 39(المطابقة قبل تسلیم البنایة للمشتري باستقراء المادة 
ال یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة من طرف المقتني  ،في حالة عقد البیع على التصامیم
 01المؤرخ في  90/29إال بعد تسلیم شهادة المطابقة المنصوص علیها بالقانون رقم 
، والمذكورین 2008یولیو سنة  20المؤرخ في  08/15، والقانون رقم 1990دیسمبر سنة 
   . »أعاله
لتزم المرقي اإذا لیة للبناء ال یكون له محل إال فإن إعداد محضر الحیازة الفع ،ذلك علىو       
لما بضرورة أن یتمم عقد البیع على التصامیم بالمحضر عالعقاري باستصدار شهادة المطابقة، 
المذكور، والذي یعد حضوریا أمام نفس مكتب التوثیق قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف 
 .)3(المرقي العقاريالمشتري وتسلیم البنایة المنجزة من قبل 
  
                                                             
. 304سابق، صالمرجع الأم الخیر بوقرة، مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمان، )  1)  
.15/19من المرسوم التنفیذي رقم ) 65(أنظر المادة   (2)  
.124-123فیما سبق، ص ص أنظر)  3)  
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   ضرورة تقدیم شهادة تأمین المسؤولیة العشریة) ب
فالمهندس المعماري  ،1)(ةیإجبار ذو صبغة من المتعارف علیه أن التأمین في مجال البناء       
وكذا المراقب التقني ملزمون باكتتاب عقد تأمین مسؤولیتهم العشریة المنصوص علیها  ،والمقاول
مدني، ما یسمح بمراقبة ومتابعة الضمان عن طریق التأمین العشري، وهذا ) 554(بالمادة 
عتبار أن الضمان اعلى وذلك  ،)رب العمل(لتزام إنما یقع على عاتق صاحب المشروع اال
  .مالك المتتالیناللمصلحته ومصلحة كما قدمنا العشري قد تقرر 
نجد المشرع قد ألزم المرقي العقاري بمراقبة  ،11/04القانون رقم أحكام إلى  ارجوع      
 ویتعین « :على أنه تالتي نصو  ،)49/2(الضمان عن طریق التأمین العشري باستقراء المادة 
والمقاولین وشركاءه اآلخرین بكل الضمانات لدراسات اتب ابة مكلعلیه، بهذه الصفة، مطا
  .» والتأمینات القانونیة المطلوبة
النص في الملحق الخاص بنموذج عقد البیع على التصامیم المرفق بالمرسوم جاء كذلك       
بمسؤولیته المدنیة في  ،یلتزم البائع، لفائدة المكتتب«  :على أنه 13/431التنفیذي رقم 
المجال العقاري، ویتولى مهمة مراقبة ومتابعة الضمان عن طریق التأمین العشري، لكل 
المهندسین المعماریین والمقاولین والعمال القطعیین المدعوین للمشاركة في إنجاز البنایة، 
طأ ال یمكن إال إذا حصل خ ،ویصرح أنه یقبل التصرف بالتضامن معهم اتجاه المقتني والغیر
  .» أن ینسب إلیه
لتزام المرقي العقاري بمراقبة الضمان عن طریق التأمین العشري من جملة اویعتبر 
، (2)لیها من زاویة هذا األخیرإنظر على أن ی ،الضمانات القانونیة المقررة لمصلحة المشتري
لتزام یعرض المرقي العقاري إلى تحمل المسؤولیة العشریة، األمر الذي وأن اإلخالل بهذا اال
                                                             
وان ــمن الكتاب الثاني بعن، "مجال البناءلتأمین في ا" وانــالثالث بعن ـمفي القس ،95/07المشرع بموجب األمر رقم  هظمن(1) 
  ."اإلجباریة اتالتأمین"
.65سابق، صالمرجع الالطیب زروتي،  ) 2)  
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یتحمل   «:، مقرا بذلك مبدأ مفاده أن17/12/2009أكده القضاء بموجب القرار المؤرخ في 
مین إلى أفي الترقیة العقاریة المسؤولیة المدنیة العشریة في حالة عدم تبلیغ شهادة الت المتعامل
  .»(1) كیة البنایة كأقصى أجلالمشتري یوم حیازة مل
   سریان المدة العشریة نتهاءا: الثثا
ال و  ،نقضاء مدة الضمانادة العشریة یؤدي إلى ـإن عدم تحقق سبب الضمان خالل الم      
ات ــروط ومواصفـــة عمدیة لشـ، ولو كان مردها مخالفذلك بعد وبـــر من عیــرة لما قد یظهــعب
 ى ذلك یترتب عل، على أنه ( 3)ثبت خطأ المهندس المعماري والمقاول، بل حتى ولو (2)العقد
ن كان بموجب أحكام الضمان العشري، هذین المهنیین سقوط حق رب العمل في الرجوع على  وإ
یستند إلى أحكام المسؤولیة  أنفله  ،ذلك ال یعدم حقه مطلقا في الحصول على تعویض
ما على أساس )1( بدعوى الحلول ضررتالتقصیریة، وذلك إما على أساس الحلول محل الم ، وإ
  .)2( التدلیس
  دعوى الحلول ) 1
لتزم فیها بتعویض یضرر في كل مرة تیستفید رب العمل من الحق في الحلول محل الم      
أن یصاب أحد المارة إثر سقوط كهذا األخیر جراء خطأ المهندس المعماري أو المقاول، 
) 1386(المادة معتمدا على  ،عنصر من البناء، فیباشر دعواه ضد رب العمل بوصفه مالكا
 ، ما یفترض إثبات العیب في التشیید أي)مدني جزائري 140/2لة للمادة بالمقا(مدني فرنسي 
 ،)ريــي الجزائــون المدنــاء تهدم البناء طبقا للقانر وأن ضررا أصابه ج(اول ـب المقــأ من جانــالخط
                                                             
، )1(، عمجلة المحكمة العلیا، 509321، ملف رقم 17/12/2009رار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ ق )(1
  .138، ص2010
. 122سابق، صالمرجع ال، )1(، م)7(، جالوسیطعبد الرزاق السنهوري،   (2)  
.379سابق، صالمرجع العبد الرزاق حسین یس،   (3)  
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، )1(ثبت له الحق في الرجوع على المقاول ،ضررتالتعویض للم )المالك(رب العمل فإن دفع 
األخیر، ولیس ضرر، فإنه یطالب فقط بالمبالغ التي دفعها لهذا تعندما یحل محل المعلى أنه 
رب العمل محله في الدعوى، لم یكن  له أن یطلب إصالح العیب، ذلك ألن الغیر الذي حلّ 
  .)2(لدیه الصفة للمطالبة بمثل هذا الطلب
وبالمقابل ال یستطیع المهندس المعماري أو المقاول المدعى علیه دفع دعوى رب العمل، 
كان  حدهما مباشرة، ماأضرر تفلو طالب الغیر الم ،نقضاء مدة الضمان العشرياوذلك بحجة 
  .3)(تقصیریة ةمسؤولی هن مسؤولیته نحو خیر دفع دعواه بمثل هذا الدفع، ذلك أللهذا األ
  الدعوى المؤسسة على التدلیس )2
وذلك باشر دعوى المسؤولیة التقصیریة على أساس التدلیس، أن یرب العمل أیضا ل مكنی      
 )caractère يـــمتبقع ـــریة بعد التسلیم هي مسؤولیة ذات طابیالمسؤولیة التقص عتبار أناعلى 
résiduel) ، القضاء الفرنسي مكانیة هي التي أكد علیها وهذه اال ،)4(نادرا ما یحدثاألمر الذي
ــد تسلیـــعن– داـــاول عمـــاء المقـــإخفب ىـــاألولتتعلق حیث  ،في حالتین ـــالعماء لرب ــــم البنـ  -لــ
ــان یعلــــا كــعیب ـــم بوجــ ــق الثانیـــــا تتعلـــــ، بینمودهـ ـــاب المقــارتكة بـ  اـــغشـ -إراديوبشكل -اول ــ
(une malfaçon) 5(كان یعلم بأنه سیعیب البناء(.  
والجائز  ،للدعوى المذكورةتقصیریة الطبیعة على ال إلى التأكیدالفقه في مصر ولقد ذهب       
 المقاول قد أدخال وأ، ذلك ألن المهندس المعماري )6(نقضاء مدة الضمانامباشرتها ولو بعد 
                                                             
(1) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p170. 
(2) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p210. 
   .307سابق، صالمرجع المحمد ناجي یاقوت، (3) 
(4) (D) ZENNAKI, op.cit, p38.  
(5) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p171. 
  .186سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور،  (6)
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، سواء بإخفاء عیب ظاهر أو بعدم اإلدالء عن عیب خفي )رب العمل(على المالك الغش 
   .)1(یعلمانه
یتولد عنه  ،القضاء الفرنسي بنفس التكییف معتبرا التدلیس أمرا خارجا عن العقدكذلك أخذ 
حبذ أن تبقى الدعوى یف ،غالبیة الفقه الفرنسيوأما  ،)2(مدني) 1382(مسؤولیة تحكمها المادة 
من میزة ) المخطئ(ثر التدلیس هو حرمان المهندس المعماري أو المقاول أ ، ذلك ألنعقدیة
لیس إال عقابا من شأنه أن یغیر من لیه القضاء الفرنسي إالتقادم القصیر، وهو وفقا لما ذهب 
كما أن تبریر الطبیعة التقصیریة للدعوى المذكورة لیس ، )3(طبیعتهانظام المسؤولیة ولیس من 
المرتكب أثناء تنفیذ عقد  التدلیسمدني تخضع ) 182/3(سهال، خاصة إذا كانت المادة  اأمر 
  .)4(المقاولة ألحكام المسؤولیة العقدیة
مدني، ) 172/2(حكم التدلیس عمال بالمادة  انالخطأ الجسیم یأخذو الغش ن أ المالحظو 
ل حال یبقى المدین مسؤوال عن غشه أو خطئه ــوعلى ك  « :والتي جاءت بالنص على أنه
نه من غش أو عما یصدر  مسؤولیةبالضمان العشري  نالمدیتحمل طبعا یفید وهذا ،  »الجسیم
  .إلى تهدم البناء أو تعیبه يدیؤ خطأ جسیم 
  ثانيالفرع ال
 ريـان العشـوى الضمـدع
كل ف ،إن تحقق سبب الضمان هو المحرك الرئیسي لمباشرة دعوى الضمان العشري
یستطیع مباشرة الدعوى  ،)5(مستفید من الضمان العشري على الوجه الذي فصلنا فیه سلفا
                                                             
.32سابق، صالمرجع المصطفى أبو علم،  ) 1)  
(2) civ.3e, 21 novembre 1990. Cité par: (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p171. 
(3) Civ. 5 janvier 1983. Idem. 
(4) (D) ZENNAKI, op.cit, p38. 
.فهي دعوى ذات طبیعة مالیة ،ذلك الرتباط دعوى الضمان العشري بالبناء ولیس بشخص رب العمل ) 5)  
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من الطبیعي أن لذلك كان هي مهلة اختبار البناء،  العشري مهلة الضمان نألنظرا  لمذكورةا
  .)1(لتزاماتاترتب علیه من حقوق و یختبار مع كل ما یستمر هذا اال
طر تمارس ضمن األ القضائیة، ىالدعاو كغیرها من عامة  الضمان العشريدعوى و 
، )أوال( أطرافها حدیدتا تتمیز ببعض الخصوصیات، لذلك كان من الواجب ، على أنهةالقانونی
  .)ثالثا( تقادمهامدة ، وكذا )ثانیا( وموضوعها
  أطراف دعوى الضمان العشري :أوال
في حدود اإلطار الشخصي الذي یحكم نظام و  ،یقصد بأطراف دعوى الضمان العشري
من أي مشیدي البناء ، والمدعى علیهم )1( من جهة أي رب العمل لمدعي، االضمان العشري
   .)2( جهة أخرى
  المدعي في دعوى الضمان العشري) 1
و أصل في اإلدعاء بالضمان العشري أن یثبت لرب العمل، شخصا طبیعیا كان إن األ
فإن تصرف مثال بالبیع في البناء  ،، شریطة أن یظل متمتعا بصفته كرب عمل)2(شخصا معنویا
فقد الحق یصفته كرب عمل، وبالتالي بذلك فقد فإنه یأو بأي تصرف آخر ناقل لملكیة العقار، 
  .)3(في مباشرة دعوى الضمان العشري
برفع  ،لمن ینوب رب العمل وخلفه العام ولدائنیه أیضا یثبت اإلدعاء بالضمان العشريو 
، على أن هذا األخیر )4(الدعوى غیر المباشرة متى توافرت أحكامها، كما یثبت لخلفه الخاص
العیوب الخفیة على رب العمل مباشرة إعماال بأحكام الضمان مخیر بین رفع دعوى ) المشتري(
                                                             
.677سابق، صالمرجع الابراهیم یوسف، )  1)  
 (2 .236-235صفیما سبق، ص أنظر  )
.576ص سابق،المرجع العبد الرزاق حسین یس، )  3)  
 (4 .138سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور، ) 
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الخاص بعقد البیع أو رفع دعوى الضمان العشري على المهندس المعماري والمقاول وغیرهما، 
  .)1(علما بأن الثابت عملیا أنه یختار دعوى الضمان العشري بوصفها أكثر حمایة له
لجمعیة ل الملكیة المشتركة في العشريضمان ، یثبت حق اإلدعاء بالوعلى هامش ذلك
ستناد ، وذلك باالللبناءالمشتركة  تعیب األجزاءالب التهدم أو اصمتى أ ،متمثلة في المتصرف
أمام  تمثیل الجمعیة فيالمتصرف سواء انفرد و ،)2(مدني) 1مكرر  756(على حكم المادة 
للشریك في الملك  یثبت كما ،)3(القضاء أو اشترك في ذلك مع عدد من الشركاء في الملك
وذلك على أساس ارتباط دعوى  ،للبناءالخاصة  تعیب األجزاءالب التهدم أو اصمتى أ ،منفردا
 في حقالهذه الصورة ال تثیر صعوبة في تحدید صاحب على أن ، )4(الضمان العشري بالملكیة
ستعمال االكما قدمنا على اإلدعاء بالضمان العشري، ذلك ألن األجزاء الخاصة للبناء تقوم 
  .ستئثاري لكل مالك منفردااإل
  المدعى علیهم في دعوى الضمان العشري) 2
ین یترفع دعوى الضمان العشري ضد المهندس المعماري والمقاول، وغیرهم من المهن
اآلخرین، وذلك تأسیسا على تحملهم جمیعا عبء الضمان العشري، كما یمتد رفعها لكل 
ي عقد المقاولة كالمقاول الفرعي طبقا للقانون الجزائري، والصانع طبقا شخص لم یكن طرفا ف
إلى التوسیع من حلقة الملزمین  دمع منا كان قدقدكما تجاه التشریعي للقانون الفرنسي، مادام اال
  .بالضمان العشري
                                                             
.523-522سابق، ص صالمرجع السعید الزقرد، الأحمد       (1)  
دراسة مقارنة في (المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماي والمقاول عن عیوب البناء المسلمة لصاحب المشروع "جمال واعلي،  )2(
فیفري  28و 27، المنظم یومي )الواقع واآلفاق(الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر  كتاب المؤتمر، )"الجزائري القانون 
   .247، ص2012، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، الجزائر، 2012
المشتركة، قد منحت  الذي یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة 83/666من المرسوم رقم ) 16/2(على اعتبار أن المادة ) 3(
شتراك مع أحد الشركاء في الملك أو مع عدد من الشركاء، الجمعیة أهلیة التقاضي، سواء كمدعیة أو كمدعى علیها، وذلك باال
   .من نفس المرسوم للمتصرف صالحیة تمثیل الجمعیة أمام القضاء) 42/2(كما أقرت المادة 
  (4)   .99سابق، صالمرجع الالجزائري،  شعبان عیاشي، أشخاص الضمان العشري في القانون 
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  موضوع دعوى الضمان العشري: ثانیا
تطبیقا للقواعد - موضوع دعوى الضمان العشري في التعویض الذي قد یأخذ  ینحصر
ما ، )1( وهذا هو األصل ،صورة التنفیذ العینيإما  -العامة صورة التنفیذ بمقابل متى تعذر وإ
المتمثل  هإلخالل المهندس المعماري أو المقاول بالتزام ا، وذلك لیس إال جزاء)2( التنفیذ عینا
   .تتوافر فیه معاییر المتانة والسالمةتشیید بناء في 
  التنفیذ العیني) 1
ال یكون له محل إال إذا بحیث  ،)1(إن الحكم بالتنفیذ العیني مرهون قانونا بحدود الممكن
إما بإعادة تشیید البناء أو وذلك للضمان العشري،  بةالعیوب الموجأو م دكان ممكنا تدارك الته
نما للمحكمة ذلك، ألن األبیرب العمل ال یملك الخیار على أن ، )2(هعیوب بإصالح مر نهما وإ
  .)3(لیس متعلقا بتنفیذ التزام تعاقدي بل هو متعلق بضمان إضافي قرره القانون
نما یستهدف إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل تهدم إوالتعویض في صورة التنفیذ العیني 
مصدرها، وذلك بغض النظر عن  ،لتزاماتجمیع االصل العام في هو األ، و )4(البناء أو تعیبه
ن كان یجد مجاله في نطاق اال   .)5(لتزامات التعاقدیة وبخاصة في عقد مقاولة البناءوإ
امتنع المدین بالضمان العشري عن تنفیذ التزامه جاز الترخیص لرب العمل بإعادة  نإ و 
على أن یتحمل نفقة ذلك المدین تشیید البناء المتهدم أو إصالح تعیبه، متى كان ذلك ممكنا، 
في االلتزام بعمل، إذا «  :على أنه ، والتي جاءت بالنصمدني) 170(المادة بعمال بالضمان 
                                                             
على تنفیذ التزامه تنفیذا  181و  180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین  «:نهأمدني على ) 164(نصت المادة  (1)
 .» عینیا، متى كان ذلك ممكنا
ما و جزئیا، و أالتهدم كلیا  أصابهن یكون قد أفإما  ،وذلك بالنظر إلى حالة البناء )(2 ظهرت به عیوب هددت  أن تكون قدإ
   .متانته وسالمته
.27سابق، صالمرجع المصطفى أبو علم،   (3)  
.مدني) 132/2(أنظر المادة    (4)  
.146سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور،    (5)  
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جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من القاضي في تنفیذ االلتزام  ،تنفیذ التزامهبن یلم یقم المد
  .» ذا كان هذا التنفیذ ممكناإن یعلى نفقة المد
صاحب البناء ن یضطر أقد یحكم بالتنفیذ العیني والتعویض المالي في آن واحد، ك لكذك
صالح أو بإعادة التشیید، فیعتبر ما یتكبده جراء ذلك نوعا لغایات التنفیذ العیني باالئه إلى إخال
یكون في حالة  هن الحكم بأ، على )1(من الضرر الفعلي، وهذا هو الضرر الذي یلزم به المدین
  .)2(العیوبتها كل لاز إ عدمل ایة اإلصالحاتعدم كف
  )التعویض النقدي(التنفیذ بمقابل  )2
 أن ، كما لو)3(ستحالة التنفیذ العینياعند  ال یكون إال إلى التعویض النقدي وءلجإن ال
هدم جزء كبیر من البناء، ویكلف نفقات جسیمة ال تتناسب والضرر  یتطلبإصالح العیب 
، فإن التعویض )5(وبما أن أساس الضمان العشري هو المسؤولیة العقدیة، )4(الناتج عن العیب
ال یقتصر إال على الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة عند التعاقد، وأما الضرر غیر المتوقع 
، )6(فال یعوض عنه إال إذا ثبت غش أو خطأ جسیم في جانب المهندس المعماري أو المقاول
ال الضرر الناشئ مباشرة عن البناء، سواء بتهدمه أو بظهور ال یدخل في التعویض إ ما أنهك
عیوب هددته في متانته وسالمته، على أن یشمل ما لحق رب العمل من خسارة وما فاته من 
  .)7(كسب
                                                             
.263سابق، صال مرجعالأحمد سعید المومني،   (1)  
   .27سابق، صالمرجع المصطفى أبو علم،  )2(
حكم علیه بتعویض الضرر الناجم  ،ن أن ینفذ االلتزام عینیایإذا استحال على المد« :مدني على أنه) 176(المادة نصت  )3(
   »....... عن عدم تنفیذ التزامه
.125سابق، صالمرجع ال، )1(م ،)7(ج، الوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري،   (4)  
.دون ارتباط تعاقدي مباشر برب العمل الحالة التي یكون فیها المقاول الفرعي ملزما بالضمان العشري باستثناء  (5)  
.مدني) 182/2(أنظر المادة    (6)  
.  مدني) 182/1(أنظر المادة    (7) 
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وقد یمتد التعویض لیشمل لیس فقط الضرر الحال، بل حتى الضرر المستقبلي مادام 
ي المستقبل على إثر ما ظهر به من خلل جسیم وقوعه مؤكدا، ومثاله أن یكون تهدم البناء ف
  .)1(ق في طلب التعویض دون انتظار وقوع التهدم فعالـالحل ـرب العمدا، فیكون لـرا مؤكـــأم
یؤول عتبار الواقع الذي خذ فیه بعین االؤ یخضع للقضاء، حیث یإنما  وتقدیر التعویض
كما یلزم إعذار المدین بالضمان ، )2(إلیه البناء من جهة، وحقوق رب العمل من جهة أخرى
للقواعد العامة في ظل غیاب النص على اإلعذار ضمن  ا، وذلك لیس إال تطبیق)3(هالستحقاق
  .األحكام الخاصة بالضمان العشري
  تقادم دعوى الضمان العشري: ثالثا
على أن یبدأ ، )4(سنوات) 3(ثالث  أجل العشريالمشرع لرفع دعوى الضمان لقد جعل 
 مدني، والتي جاءت) 557(عمال بالمادة  كتشاف العیباسریانه من وقت حصول التهدم أو 
نقضاء ثالث سنوات من وقت آتتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعاله ب «: بالنص على أنه
  .» حصول التهدم أو اكتشاف العیب
النص، وهي بذلك هي مدة تقادم بصریح الثالث سنوات المدة أن  من النص ضحیت
فإن ظهر عیب في آخر یوم من المدة  ،)5(تختلف عن المدة العشریة أي مدة الضمان ذاته
ثالث سنوات من هذا الوقت، رفع دعوى الضمان العشري خالل العشریة، كان لرب العمل 
   .للبناء سنة من وقت التسلم النهائي ةعشر  ةثالث هایصبح أقصى حد لرفعبحیث 
                                                             
. 369بق، صاسالمرجع الحمد شكري سرور، م     (1)  
   .273سابق، صالمرجع الأحمد سعید المومني،  (2)
.مدني) 179(و ) 164(أنظر المواد . عذار حتى في حال التنفیذ العینيعلما بلزوم اإل   (3)  
مدني، فإن مدة تقادم دعوى الضمان العشري هي ذاتها ) 654(باستثناء المشرع المصري الذي أخذ بنفس المدة في المادة  )4(
هي محددة بسنة واحدة في القانون المدني األردني عمال ، و )2270(المدة العشریة في القانون المدني الفرنسي عمال بالمادة 
   ).769(لتزامات والعقود المغربي عمال بالفصل یوما في قانون اال) 30(، وبثالثون )791(بالمادة 
.بإجماع فقهيمدة سقوط كما قدمنا هي المدة العشریة ذلك ألن   (5)  
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الرجوع إلى إنما یفید  مدة تقادمب العشريتكییف المدة التي تباشر فیها دعوى الضمان و 
لذلك فهي تنقطع  ،نقطاع أو وقفاالقواعد العامة بخصوص سریانها، وما یرد علیه من 
، وبإقرار المهندس المعماري أو المقاول بحق )1(مدني) 317(بالمطالبة القضائیة عمال بالمادة 
، كما توقف بالنسبة لعدیمي األهلیة والغائبین والمحكوم علیهم )2(ضمانرب العمل في ال
  .)3(مدني) 316(بعقوبات جنائیة إذا لم یكن لهم نائب قانوني عمال بالمادة 
، علما بأن الذي )4(مدة السنوات الثالث سقوط دعوى الضمان ضاءیترتب على انقكذلك 
المدعى علیه طبقا للقواعد العامة، كما یتحمل أي  یتحمل عبء إثبات ذلك المسؤول بالضمان
عبء إثبات التهدم أو التعیب الذي یصیب البناء المستفید من الضمان العشري، وذلك بجمیع 
  .)5(طرق اإلثبات
مر الذي تأكد بالقرار الصادر لحكم به، األللقضاء اوسقوط دعوى الضمان یتطلب تدخل 
بخصوص النزاع المتعلق  ،)6(18/03/2009بتاریخ  عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا
المؤرخ ، 86/07ستنادا إلى عقد حفظ الحق المبرم في إطار القانون رقم التزامات التعاقدیة باال
، حیث قضى برفض الطعن بالنقض في القرار ةیتعلق بالترقیة العقاری، 04/03/1986في 
  .27/03/2006الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاریخ 
                                                             
ستعجالیة الرامیة إلى طلب تعیین خبیر إلثبات حالة الدعوى اال على أن تكون المطالبة بمباشرة الدعوى الموضوعیة ال )(1
   .187سابق، صالمرجع ال، شرح أحكام عقد المقاولةشنب،  محمد لبیب :أنظر .البناء
 .ن اإلقرار الصادر عن المدین بحق الدائن یعتبر سببا من أسباب انقطاع التقادم، سواء صدر صراحة أو ضمنانظرا أل(2) 
  .مدني) 318(أنظر المادة 
.674سابق، صالمرجع الابراهیم یوسف،       (3)  
ال  «:مدني على أنه) 791(األمر الذي عبر عنه المشرع األردني بعدم سماع دعوى الضمان، وذلك بالنص في المادة  )(4
  .» تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العیب
.674السابق، ص مرجعالابراهیم یوسف،  ) 5)  
، )1(، عمجلة المحكمة العلیا، 465804، ملف رقم 18/03/2009بتاریخ  ،قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا )(6
  .140-137، ص ص2009، )1(ع
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السكن سلم للطاعنة حسب شهادة تسلیم «  :ولقد جاء في حیثیات القرار المطعون فیه أن
مؤسسة ترقیة السكن العائلي لوالیة أم (، وأنها لم تقم بإعالم البائعة 05/02/1996مؤرخة في 
بالعیوب التي زعمت أنها موجودة بالسكن المباع لها إال بعد أن رفعت دعواها ضدها ) البواقي
نتهى قضاة الموضوع للتصریح بتقادم دعوى الضمان هذه، لتوفر ا، ف06/01/2003 بتاریخ
 ،04/03/1986المؤرخ في  86/07من القانون رقم ) 40(طبقا لنص المادة  هشروط تطبیق
  .)1(» التي تحدد مدة الضمان بثالث سنوات من یوم التسلیم
  المطلب الثاني
  العشري الضمان خصائص
المعماري والمقاول تطبیقا ألحكام الضمان العشري هي مسؤولیة من ن مسؤولیة المهندس إ
، تقوم على التشدد بسبب خطورة األضرار المترتبة على عیوب البناء، ولتعلق )2(طبیعة خاصة
الغایة من هذا التشدد توفیر على أن المباني والمنشآت الثابتة بالمصلحة العامة،  ةومتانسالمة 
المالك وأرباب العمل، وحتى المنتفعین بالمباني والمنشآت بوجه عام، مزید من الحمایة لحقوق ال
  .)3(ضد المخاطر المترتبة على اإلهمال المهني الذي تفشى في مجال تشیید البناء
من زاویتین، حیث العشري یمكن إبراز خصائص الضمان فإنه ، التشدد هذاا من قنطالا
، بینما ترتبط الثانیة بضمان الحصول على )األولالفرع (ترتبط األولى بطبیعة الضمان ذاته 
  ).الفرع الثاني(تعویض 
  
                                                             
قد خلى من النص على دعوى الضمان العشري، األمر الذي یستوجب الرجوع إلى أحكام  11/04القانون رقم أن المالحظ  )1(
   .القانون المدني
فهي ال تنعقد إال بعد تسلیم البناء لرب العمل،  ،على اعتبار أنها تشكل خروجا عن القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة )2(
   .ظهر به عیوب تهدد متانته وسالمته خالل المدة العشریةتعلى أن یتهدم أو 
.176-175سابق، ص صالمرجع المحمد ناجي یاقوت،   (3) 
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  ولالفرع األ 
  ة بطبیعة الضمان العشريطالخصائص المرتب
تستخلص طبیعة الضمان العشري من النصوص القانونیة المنظمة له، حیث تكرس مبدئیا 
المهندس المعماري ، ونظرا ألن كل من )أوال(المسؤولیة العقدیة كأساس للضمان المذكور 
والمقاول یتحمل مسؤولیة تشیید بناء متین وخال من العیوب، فإن القرینة على مسؤولیتهما قد 
تقوم، وذلك عند حدوث التهدم أو ظهور عیوب تهدد متانة البناء وسالمته، علما بأن قرینة 
  ).ثانیا(المسؤولیة ال تقبل دحضها إال بإثبات السبب األجنبي 
  ة العقدیة أساس الضمان العشريالمسؤولی: أوال
تجاهات الفقهیة والقضائیة حول األساس الذي یقوم علیه ضمان المهندس لقد تعددت اال
تجاه الغالب ، غیر أن اال)1(المعماري والمقاول عن تهدم البناء أو تعیبه بعد تسلیمه لرب العمل
ط كل من المهندس المعماري والمقاول ارتباف ،یذهب إلى أن هذا األساس هو المسؤولیة العقدیة
، ومحال لتدخل )2(العقد الذي یعد مصدرا للضمان العشري ،رب العمل أساسه عقد المقاولةب
قتصادیة اجتماعیة و اعتبارات متعددة، انطالقا من االمشرع بهدف تنظیم أحكامه بقواعد آمرة، 
من وراءها مصلحة عامة أو  جتماعي، وتستهدفوسیاسیة وفنیة، تقوم أساسا على التضامن اال
  .)3(خاصة جدیرة بالرعایة أو الحمایة
هي على  تجاهات فقهیةاتجاه الغالب، یمكن أن نستعرض ثالثة وفي سیاق هذا اال
ي ــالفقهاه ــتجاال ،)2( ريــالمصي ــالفقهاه ــتجاال ،)1( يــالفرنسي ــالفقهاه ــتجاال :التوالي
  ).3( ريــالجزائ
                                                             
.283-272سابق، ص صالمرجع المحمد شكري سرور، : أنظر في تفصیل ذلك)  1)  
.األمر الذي سنركز علیه بالتفصیل على اعتبار أنه الراجح فقها)  2)  
.142سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور، )  3)  
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  )1(الفرنسيالفقهي تجاه اال ) 1
ففریق ذهب إلى أن عقد المقاولة  ،طبیعة الضمان العشريبشأن اختلف الفقه الفرنسي لقد       
ینقضي بتسلیم األعمال، لذلك فإن الضمان العشري یخضع للنظام القانوني وحده، وأنه بعد 
علیها في ستالم ال وجود لمسؤولیة المشیدین في مواجهة رب العمل غیر تلك المنصوص اال
في موقفه هذا الفریق انتقد على أن  ،وما یلیها من القانون المدني الفرنسي) 1792(المواد 
  .ناحیتین منوذلك 
 )(malfaçonغش الضمان العشري یجد مصدره في  فذلك ألنالناحیة القانونیة، وأما من       
فإن الضمان المذكور یجد  رتكب أثناء تنفیذ األشغال غیر أنه ال یكتشف إال الحقا، وبالتاليا
نظامه التقني في المسؤولیة العقدیة، وهو مقرر لمواجهة التنفیذ المعیب للعقد، ما یترتب عنه أن 
وما یلیها من القانون المدني الفرنسي هي مسؤولیة عقدیة، ) 1792(المسؤولیة المقررة بالمادة 
لیه غالبیة الفقه إذا ما ذهب ستالم بینما تبقى طبیعتها دون تغییر، وهتتغیر شروطها باال
   .مالینفوو بیرنار بوبلي الفرنسي بما فیهم 
نهي عقد المقاولة، یستالم على أنه س االیدر یقوم بتن الفقه إوأما من الناحیة الواقعیة، ف      
جتهاد القضائي یقضي ویبقى الضمان العشري قائما لكن دون التحقق منه، لذلك فإن اال
) 1792(توقعات المادة بالمسؤولیة العقدیة للمشیدین في كل مرة لم تدخل األضرار في إطار 
   .وما یلیها من القانون المدني حتى بعد استالم األشغال
 المصريالفقهي تجاه اال ) 2
تجاه أیضا بأن المسؤولیة العقدیة هي أساس الضمان العشري وأن عقد یرى هذا اال
السنهوري  أحمد قاولة ینشئ التزاما في ذمة المقاول، ویأتي في مقدمته الدكتور عبد الرزاقالم
أن تكون المنشآت خالیة من العیب، فإذا انهدم البناء أو ظهر «  :لتزام فيالذي یمثل هذا اال
                                                             
(1) (B) BOUBLI, (A) KURGANSKY et (B) STEMMER, op.cit, p826. 
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نظرا «  :، كما یرى بأنه)1( »فیه عیب، فقد تحققت المسؤولیة العقدیة للمقاول أو المهندس
لخطورة هذه المقاوالت، حدد المشرع مدة الضمان بعشر سنوات، كمدة ضروریة الختبار متانة 
  .)2( »البناء وصالبته، ومن ثم كانت أحكام هذه المسؤولیة دون غیرها من النظام العام
إن هذه المسؤولیة  « :ویؤید هذا الرأي من الفقه المصري الدكتور محمد لبیب شنب بقوله      
لتزام بسالمة البناء، وهذا إال إذا حصل تهدم أو عیب، أي إذا حصل إخالل باال ال تتحقق
عن العقد المبرم بین المهندس والمقاول من جهة، ورب العمل من جهة أخرى،  ألتزام ینشاال
                .)3( »عقدیة ةلذلك فمن المسلم أن مسؤولیتهما هي مسؤولی
ما ذهب إلیه الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري،  بعض الفقه األردني جحلك یر كذ      
فكل من «  :، ویضیف قائال)4(» ردنيلیه استقراء النص األإیؤدي  ما تقف معموهذا «  :بقوله
فاألول ینفذ عمال صممه الثاني وقام باإلشراف على  ،المقاول والمهندس یتعاقد مع رب العمل
و سنوات أ وفقا لتصمیم وشروط وأصول، فیسأالن معا عن نتیجة تمتد زمنا إلى عشر هتنفیذ
كثر وفقا للنص األردني، بحیث تبقى النتیجة التي قوامها السالمة والمتانة في البناء طیلة هذه أ
   .)5(» عفاءإو أالمدة دون حد منها 
، فإن )6(على أن المسؤولیة العقدیة هي أساس الضمان العشري جماعوفي سیاق اإل      
هو أحد التطبیقات الخاصة للنظریة  « :الدكتور محمد شكري سرور یعتقد بأن الضمان المذكور
                                                             
.132سابق، صالمرجع ال، )1(م، )7(، جالوسیطالسنهوري، أحمد عبد الرزاق  ) 1)  
.134المرجع نفسه، ص   (2)  
سابق، المرجع المصطفى أبو علم، : أنظر أیضا. 184سابق، صالمرجع ال، شرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبیب شنب،  )(3
   .27- 26ص ص
 .216، صالسابق مرجعالأحمد سعید المومني،  )(4
.216ص، نفسه المرجع ) 5)  
وحتى محكمة النقض المصریة قد استقرت على أن ضمان المهندس المعماري والمقاول أساسه المسؤولیة العقدیة المنصوص ) 6(
لى المهندس إفهو ینشأ عن عقد مقاولة، یعهد فیه رب العمل  ،من القانون المدني) 652(و ) 651(علیها في المادتین 
  .  141سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور، : أنظر. المعماري بعمل لقاء أجر
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م وخصوصیات المشكالت ئالعامة للمسؤولیة العقدیة، أخضعه المشرع لتنظیم خاص، لیتال
یم به نوع من التوازن العادل والمعقول بین طرفي هذا العملیة التي تطرحها مقاوالت البناء، ولیق
 .)1( »النوع من العقود، ولیكفل به قدرا من السالمة لروح وممتلكات صاحب البناء
  الجزائريالفقهي تجاه اال ) 3
القانون في الجزائر فقه على غرار كل من الفقه الفرنسي والفقه المصري، ذهب قلة من  
دعوى  « :فالبعض صرح بقوله أن. العقدیة هي أساس الضمان العشريإلى اعتبار المسؤولیة 
مدني على عاتق المهندس ) 554(الضمان العشري التي قررها المشرع الجزائري في المادة 
 القانون لكل عقد مقاولة أوجدها ،عقدیةالمعماري والمقاول قبل رب العمل تقوم على مسؤولیة 
    .)2(»كام آمرة العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة على البناء، وتدخل في تنظیمهما بأح
ما البعض اآلخر، فرأى بأن البحث عن أساس الضمان العشري یكون بالرجوع إلى أو      
وجب إثبات خطأ  ،لتزام بوسیلةلتزام في عقد المقاولة، بحیث إذا تعلق األمر باالطبیعة اال
لتزام بنتیجة، فیكفي أن یثبت رب المقاول زیادة على إثبات العیب في البناء، وأما في حالة اال
لى ذلك من إالعمل العیب في البناء والضرر، وحسب ذات الرأي فإن القانون المدني أشار 
، وبالتالي )3(تیجةلتزام بنالتزام هذا األخیر هو اخالل النصوص المنظمة اللتزامات المقاول، وأن 
وهي بقاء البناء -  ، وأن عدم تحقق النتیجةةلتزامه بالضمان العشري هو عقد المقاولافإن أساس 
   .یثیر المسؤولیة العقدیة -متینا سلیما خالل المدة العشریة
لسیاق أید البعض الرأي القائل بأن الضمان العشري هو ضمان خاص اوفي ذات       
 :منح لرب العمل من قبل المشرع حمایة له ضد المشیدین، وبرر ذلك بقوله ،العقدیةللمسؤولیة 
                                                             
.383بق، صاسالمرجع المحمد شكري سرور، )  1)  
   .252بق، صاسالمرجع ال، جمال واعلي )2(
 (3) (A) ZAHI, op.cit, p598. 
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أن المشرع الجزائري جعل الضمان العشري ال یسري إال على المقاولین األصلیین المتعاقدین  «
  . )1(» مع رب العمل األصلي دون المقاولین الفرعیین
یصدق حقیقة على المقاول األصلي إذا كان األمر یه، ذلك ألنه مردود عل وهذا التبریر     
لزمه أ، فما هو الحال بالنسبة للمقاول الفرعي الذي ةالرتباطه برب العمل بموجب عقد مقاول
إلى جانب المرقي العقاري وغیره من المتدخلین اآلخرین في  ،المشرع حدیثا بالضمان العشري
ث یكون الفعل الضار هو ، حی)2(هل تصح مساءلته على األساس التقصیريو  المشروع العقاري؟
النعقاد مسؤولیته؟ أم أن مسؤولیته تقع بقوة القانون في ظل غیاب عالقة  يالمحرك الرئیس
  .مستقبال؟ وهو ما ینتظر من القضاء توضیحه تعاقدیة تجمعه مباشرة برب العمل
   مبدأ قرینة المسؤولیة: ثانیا
رض مسؤولیة تالمدة العشریة، لتفیكفي أن یتحقق السبب الموجب للضمان العشري خالل      
 ، وذلك بأن تقوم قرینة على مسؤولیتهماالمهندس المعماري والمقاول في مواجهة رب العمل
للتحلل من  إقامة الدلیل على وجود السبب األجنبيبلنفي ا ةجباو وهذه القرینة تكون ، )1(
   .)2(المسؤولیة 
   ماهیة قرینة المسؤولیة) 1
ي على عاتق یلقإن مجرد وقوع التهدم أو ظهور عیوب تهدد متانة البناء وسالمته،      
وجود هذه القرینة على أن ، )3(المهندس المعماري والمقاول قرینة المسؤولیة، وذلك بإجماع فقهي
، )4(… »... ضمنی « من خالل مصطلح ،من القانون المدني) 554(مؤكد بوضوح في المادة 
                                                             
.680سابق، صالمرجع الابراهیم یوسف،   (1)  
: أنظر في تفصیل ذلك .تقدعلى أنه رأي من ،اعتبر المسؤولیة التقصیریة أساسا للضمان العشرين بعض الفقه أخاصة و  )(2
   .69، صالسابقمرجع الرحان، سبراهیم الإعدنان 
(3) (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p162. Voir aussi: (Ch) PONCE, op.cit, p52. (E) 
SOURDON, op.cit, p137.  
(4) (B) YOUCEF, op.cit, p15.  
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لتزام بالضمان بل یستشف من طبیعة اال )1(ینهض صراحة الافتراض المسؤولیة أن  وهذا برغم
العشري كالتزام بتحقیق نتیجة، وهي بقاء البناء سلیما ومتینا لمدة عشر سنوات، فإن تهدم البناء 
أو ظهرت به عیوب لم تتحقق النتیجة المرجوة، وتحمل لذلك المهندس المعماري والمقاول 
   .)2(لعدم الوفاء بالتزامهما مسؤولیتهما عما حدث
وجبه المشرع الفرنسي، أوعلى سبیل المقارنة، فإن افتراض المسؤولیة بقوة القانون حكم       
فهو الرائد في  ،)3(لیضع به حدا للخالف حول قرینة المسؤولیة الملقاة على عاتق المشیدین
كل مشید  « :أنهبمدني ) 1792(النص صراحة على هذه القرینة، حیث قضى بموجب المادة 
 عن األضرار الناجمة ولو عن عیب في األرض... ... ونــوة القانــؤوال بقــون مســل، یكــعم
حیث  مدني،) 2- 1792(ي المادة ف "قرینة المسؤولیة"صراحة تسمیة استعمل  كما، )4 »(......
، تمتد أیضا لألضرار المخلة بصالبة 1792قرینة المسؤولیة المقامة بالمادة  « :جاء فیها
  .)5( »...... العناصر التجهیزیة للبناء
 (Présomption de fait)هي في آن واحد قرینة واقع المشار إلیها المسؤولیة قرینة و       
یحلله بعض الفقه الفرنسي على النحو مر الذي ، األ(Présomption de droit)وقرینة قانون 
   :)6(اآلتي
                                                             
.كما سنرى الحكم الذي علیه القوانین المدنیة قید الدراسة باستثناء القانون المدني الفرنسي    (1)  
.673سابق، صالمرجع البراهیم یوسف، ا  (2)  
 04المؤرخ في  ،78/12قبل صدور القانون رقم صراحة لم یكن منصوصا علیه القانون ن افتراض المسؤولیة بقوة ذلك أل) 3(
تكریس الفرنسي سبق للقضاء ، علما بأنه أن مسؤولیة المشیدین مسؤولیة بقوة القانونعلى الذي أكد صراحة و  ،1978جانفي 
   Voir: (Ch) PONCE, op.cit, p59. ذلك بافتراض قرینة المسؤولیة بدال من قرینة الخطأ
(4) « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, ……, des dommages même résultant 
d'un vice du sol …… ». 
(5) «  La présomption de responsabilité établie par l'article 1792, s'étend également aux dommages qui 
affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment …… ». 
(6) (B) BOUBLI, (A) KURGANSKY et (B) STEMMER, op.cit, pp847-848. 
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نكون بصدد قرینة واقع في حال التعیب الذي یكون مرده عیب في الشيء أو عیب في       
األرض، حیث ال یلزم رب العمل بإثبات مصدر الضرر وطبیعته، بل یكتفي بمالحظة الضرر 
الفائدة من هذه القرینة ، على أن ویبین بأنه من طبیعة األضرار المغطاة بالضمان العشري
ـــ  المفترض أنه مسؤول ــــــ في تمكین المدینتتجلى  بإقامة وذلك من أن یتحرر من المسؤولیة، ـــ
ما إذا  ةفي حال نكون بصدد قرینة قانون، كما الدلیل العكسي على عدم وجود الغش أو التدلیس
وهذه هي القرینة الملقاة  ،ن سبب أجنبيع ىكان المشید مسؤوال إال إذا أثبت بأن الضرر تأت
   .مدني) 2-1792(على عاتق المشیدین الملزمین بالضمان بمعنى المادة 
ال تسقط أمام الدلیل على غیاب  ــــــ لتزام بنتیجةبعبارة االــــــ  فإن قرینة المسؤولیة ،وهكذا      
 ىلعمدني قد نصت ) 1792(أن المادة و خاصة  ،)1(الخطأ بل تقتضي إثبات السبب األجنبي
نص صریح ومماثل في القانون ، بخالف الوضع السائد عندنا، حیث ال یوجد )2(ذلك صراحة
وجب یوهذا أمر بالضمان العشري،  تهممسؤولیالمشیدین من إعفاء ب قضيالمدني الجزائري ی
یقتضي وجود قرینة ، وبخاصة إذا كان إعمال هذه القواعد )3(الرجوع إلى القواعد العامة
  .)4(المسؤولیة
  نفي قرینة المسؤولیة) 2
في مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول بإثبات وجود السبب األجنبي كما قدمنا في تتن
 أو خطأ الغیر ) ب( أو خطأ المضرور وهو هنا رب العمل) أ( إثبات القوة القاهرةبذلك، أي 
   ).ج( ینولومقا نمعماری ینمهندسمن 
  
                                                             
(1) (Ph) MALINVAUD et (Ph) JESTAZ, op.cit, p139. 
(2) « Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une 
cause étrangère ». 
.مدني) 127(أنظر المادة    (3) 
.193سابق، صالمرجع المحمد ناجي یاقوت،   (4)  
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  القوة القاهرة) أ
ت مسؤولیة المهندس المعماري فانت ،إن القوة القاهرة متى انفردت في إحداث الضرر
في ذلك، فإما أن یكون لها دورا  )1(والمقاول دون منازع، غیر أنه لو اشتركت مع أسباب أخرى
ما أن یكون لها دورا كاشفا، فال یعتد بها، األمر الذي كرسه  منتجا، فتصلح لنفي المسؤولیة، وإ
القضاء المصري من خالل نظره في قضیة عمارة الموت، على خالف القضاء الجزائري الذي 
ل الذي ضرب والیة بومرداس لم ینظر مطلقا في الدفع بالقوة القاهرة المثار في قضیة الزلزا
  . 2003ماي  21بتاریخ  
بالقضیتین معا لتأكید نجاعة القوة القاهرة من عدمها في نفي  سنستشهد ،وعلى ذلك       
  .المسؤولیة الملقاة على عاتق المهندس المعماري والمقاول وغیرهم من مشیدي البناء
  عمارة الموت بمصر   قضیة : األولىقضیة ال
، ما ترتب 1992أكتوبر  12عمارة الموت إلى حدوث زلزال بتاریخ  قضیة تعود وقائع
على أنه عقب ذلك  ،شخص) 67(بمصر الجدیدة ووفاة التشیید  واحد حدیث عنه انهیار عقار
نهیار، حیث توصلت تقرر تشكیل لجنة فنیة هندسیة، أنیطت لها مهمة البحث في أسباب اال
والمقاولون، واستخدام مواد بناء غیر مطابقة للمواصفات، إلى وجود خطأ فني اقترفه المهندسون 
) 6(سمنت والحدید بالمقارنة مع الحد المطلوب، فضال عن إقامة ستة نقاص من محتوى االواال
 .  )2(أدوار بدون ترخیص
وفي معرض نظر محكمة أمن الدولة العلیا في القضیة، تمسك الدفاع بانقطاع عالقة       
ستناد السببیة بین األفعال التي نسبتها النیابة العامة للمتهمین والنتیجة التي حدثت، وذلك باال
                                                             
خطأ في التصمیم أو في التنفیذ، أو ألن مواد البناء غیر مطابقة للمواصفات المطلوبة، أو ألن كمیة مثال ون ــــكأن یك) (1
 .     تنقص بكثیر عن الحد المطلوب دـــالحدی
مجلة جامعة الشارقة ، "والمقاول عن عدم مراعاة األصول الفنیة في البناءالمسؤولیة الجنائیة للمهندس "هدى حامد قشقوش،  )(2
  .79، ص2004، جامعة الشارقة، أكتوبر)1(، ع)1(، مالشرعیة واإلنسانیةللعلوم 
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إلى أن الزلزال هو السبب الوحید الذي أدى إلى انهیار العمارة، على أن دعامة الدفاع في 
لقاء تبعة ذلك على حدوث الزلزال الذي ما التشكیك في أسباب االبموضوع كانت ال نهیار، وإ
 .)1(كان للمتهمین توقع حدوثه وأن قوته تعادل قنبلة ذریة
أوت  21ولقد انتهى حكم محكمة أمن الدولة العلیا في هذه القضیة، والصادر بتاریخ 
، إلى توافر السببیة بین فعل المتهمین وحدوث النتیجة، من تهدم العمارة والوفاة 1993
أن المبنى كان في حالة اتزان لحظي، وأنه كان محكوما « : واإلصابة، حیث جاء في حیثیاته
هیار في أي لحظة، وأن الزلزال لم یكن السبب الرئیسي أو المنتج في نعلیه بالسقوط واال
سقوطه، ولكنه كان كاشفا للعیوب التي شابت هذا المنشأ، والتي أدت وحدها إلى سقوطه، وأن 
  .)2(»هذه العیوب كانت موجودة به قبل حدوث الزلزال 
وحاصل القول أن محكمة أمن الدولة العلیا لم تعف مالكة العقار من المسؤولیة عن       
أضرار التهدم، ذلك لمخالفتها الترخیص بالبناء، كما لم تعف المتهمین اآلخرین من مقاولین 
من مسؤولیتهم، لثبوت أخطاء اقترفتها هؤالء جمیعا،  ومهندسي التصمیم واألعمال التنفیذیة
، )3( ستعباد الدفع المتعلق بالقوة القاهرةاسبب في انهیار العمارة، وهو ما استدعى وكانت ال
ج ــار المبنى من النتائــــنهیاار ــــعتباكسبب عارض في مقابل إعمال السبب المنتج، حیث تقرر 
ـــادي لألمـــرى العـــا للمجـــوفق ةــوفــألــالم ــــن ثـــــور، ومـ ـــــة بفعـــة السببیــــــط عالقــــــم ربــ ل ـ
   . )4(نـــــالمتهمی
  
                                                             
 12في الدولة العلیا الصادر شرح وتحلیل لحكم محكمة أمن ( قضیة عمارة الموت بمصر الجدیدة"غنام محمد غنام، ) (1
   .399، ص1994، جامعة الكویت، سبتمبر)3(، ع)18(، سجلة الحقوقم، ")1993أغسطس 
 (2 .403، صهسنفالمرجع ) 
هدى حامد : أنظر في تفصیل ذلك .ألول مرة أمام القضاء المصري في مجال مسؤولیة المهندس والمقاولوالذي أثیر ) 3(
   .81قشقوش، المرجع السابق، ص
 (4 .403بمصر الجدیدة، المرجع السابق، ص غنام محمد غنام، قضیة عمارة الموت) 
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              2003ماي  21قضیة زلزال بومرداس : القضیة الثانیة
القضیة ، 2003ماي  21 بومرداس قضیة زلزال لقد أثیر الدفع بالقوة القاهرة أیضا في
النوعیة والكمیة، وعدم التي أخذت بعدا جزائیا بتهمة القتل الخطأ والجروح الخطأ، والغش في 
تطبیق القرارات اإلداریة والتنظیمیة اإلجباریة في تشیید البنایات، األفعال المنصوص والمعاقب 
من قانون التهیئة ) 77(من قانون العقوبات، والمادة ) 429-442-289-288(علیها بالمواد 
   .والتعمیر
حكما في ، 31/07/2007خ وحیث أصدرت الغرفة الجزائیة لمحكمة بومرداس بتاری      
الدعوى المدنیة قضت بموجبه في الشكل بقبول تأسیس الضحایا كأطراف مدنیة، وفي الموضوع 
وهو ما أیدته الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء بومرداس بموجب ، )1(لعدم التأسیس طلباتبرفض ال
 .)2(22/07/2008القرار الصادر بتاریخ 
ن من یوالمالحظ أن القضاء قد اعتمد على التقاریر المعدة من قبل لجنتي الخبراء المكلفت      
قبل وزیر السكن والعمران، حیث تم تعیین اللجنة األولى بموجب القرار المؤرخ في 
، لتولي تقصي األسباب التي أدت إلى حدوث األضرار المادیة والبشریة، بینما 26/05/2003
اللجنة الثانیة على ضوء التقریر المعد من قبل اللجنة األولى، وذلك بموجب القرار تم تعیین 
  .للقیام بالتحقیق بشكل أدق 28/06/2003المؤرخ في 
وحیث أن الشهادات التي أدلى بها الخبراء، لم تصل إلى تحدید مسؤولیة هذا المتهم أو       
ر وكشف النقائص قصد تفادي ذاك، نظرا ألن مهمتهم كانت تنحصر في استخالص العب
الكارثة أو التقلیل منها مستقبال، كما ثبت من خالل الشهادات أن النظریات المعمول بها في 
، هذا إلى جانب ......النظام الجزائري المضاد للزلزال ال یتماشى مع أرضیة الساحل الجزائري 
                                                             
  .بینما قضى الحكم في الدعوى العمومیة بإدانة بعض المتهمین وببراءة البعض اآلخر )1(
) غیر منشور(، 03906/08، ملف رقم 22/07/2008بتاریخ صادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء بومرداس، قرار ) (2
  .السابق ذكره
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ت الخرسانة المسلحة لتحلیلها أن عمل اللجنة الوزاریة كان بشكل عام، ذلك ألنها لم تأخذ عینا
عن كافة العمارات، وحتى بالنسبة للعینات التي أخذتها، فإنها لم تراع فیها اإلجراءات الواجبة 
في هذا الشأن، إذ أنه عثر على عینات مجهولة المصدر، وأن التحلیل الذي یجرى بعد الزلزال 
   .ال یمكنه أن یعطي نفس نتیجة التحلیل الذي یجرى قبله
حیث أنه وبالنسبة لطلبات الضحایا « : ى ذلك جاء في حیثیات القرار المذكور ما یليوعل
من قانون ) 2(المستأنفین، فإنها ال تستند ألي أساس قانوني، ذلك أنه إذا كانت المادة 
اإلجراءات الجزائیة تجیز للمتضرر من جنحة أن یتأسس طرفا مدنیا للحصول على تعویض 
فإنه یشترط لقبول طلب التعویض أن تكون األضرار ناتجة عن  عن الضرر الذي لحق به،
الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة، أي أن المحكمة الجزائیة ال تختص للفصل في الدعوى 
  .المدنیة إال إذا ثبتت الجریمة
حیث أنه وما دام أن الجریمة غیر ثابتة في قضیة الحال، فإنه یتعین نتیجة لذلك التصریح      
لبات التعویض لعدم التأسیس، وأن المحكمة لما قضت بذلك تكون قد أصابت، مما برفض ط
  . »یتعین التصریح بتأیید الحكم المستأنف
أن رفض طلب التعویض كان بسبب عدم ثبوت الجریمة المتابع  ،والذي یستفاد من ذلك      
لمدني لو أنه هو بها المتهمون في القضیة، األمر الذي یثیر التساؤل حول موقف القضاء ا
الذي فصل في الدعوى المدنیة؟ هل كان سیبحث في الدفع المتعلق بالزلزال كقوة قاهرة مانعة 
   .من المسؤولیة؟ علما بأن هذا الدفع لم ینل حظه من مناقشة القضاة برغم إثارته من قبل الدفاع
   رب العملخطأ ) ب
فإن كان خبیرا  ،رب العمل نفسهقد یكشف واقع تشیید البناء عن أخطاء جسیمة یقترفها 
عتد بخطئه في إعفاء المهندس المعماري والمقاول من مسؤولیتهما بالضمان ابأمور البناء، 
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العشري، هذا الضمان الذي تقرر في األصل لمصلحته، بسبب أنه یفترض فیه جهله بأصول 
  . )1(وفن البناء
ـــ لوحید في تهدم البناء أو تعیبهزیادة على كونه السبب اــــ والمطلوب في خطأ رب العمل   ــ
، )2(أن ال یكون باستطاعة المهندس المعماري والمقاول، كمهنیین في مجال البناء، توقعه ودفعه
أي بمعنى أن تتوافر فیه صفة السبب األجنبي حتى یكون له أثر على مسؤولیة المهندس 
 .المعماري والمقاول
المهندس المعماري والمقاول، أن یقدم رب العمل وعلى ذلك یعتبر خطأ نافیا لمسؤولیة 
مثال على شراء مواد من نوعیة تجعل البناء معیبا أو أن هذه المواد بها عیب ظاهر وواضح 
أو أن یعمد رب العمل أو أحد  ،)3(للمقاول، غیر أن هذا األخیر امتنع عن تنبیه رب العمل لذلك
 ا،من طبیعتها أن تجعل الهیكل حساس ،مهمةالبناء إلى إجراء تعدیالت  مستأجریه بعد تسلم
 ،ففي هذه الحالة تقع المسؤولیة على رب العمل ،خطیرة افیتهدم البناء أو تظهر به عیوب
هدم قرینة المسؤولیة، وهذا بعكس ما إذا تن ،المهندس المعماري والمقاول من قبل ثبات ذلكإوب
المهنیین بأمر من رب العمل، حیث یبقیان مسؤوالن بسبب  كان إجراء التعدیالت من قبل هذین
  . )4(أنه كان علیهما رفض اإلذعان ألمره
 خطأ الغیر) ج
قد یكون السبب في تهدم البناء أو تعیبه خطأ اقترفه الغیر، على أن هذا الغیر الذي یعتبر 
وهي حالة نادرة، كأن یقوم هذا الغیر بأعمال  أجنبیا، إما أن ال یكون على صلة بعملیة التشیید،
                                                             
الحمایة الخاصة لرب العمل إنما تقررت له في مواجهة المهندس المعماري والمقاول، على اعتبار أنهما من ذوي  وهذه )1(
  .الخبرة الفنیة في أعمال البناء، بینما یجهل هو كل ما یتعلق بمجال عملهما
(2) (B) YOUCEF, op.cit, p17. 
.416سابق، صالمرجع ال، دالفتاح محمخالد عبد  ) 3)  
(4) (B) YOUCEF, op.cit, p17. 
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في هذه  ،حفر سببت ارتجاجات في أساسات البناء المجاور، ما ترتب عنه حدوث تصدعات
الحالة یعفى مشید البناء المتصدع من المسؤولیة كلیا إال أن یكون قد اقترف خطأ فنیا، فیتحمل 
  .)1(من المسؤولیة اجزء
فیها الغیر األجنبي على صلة بعملیة التشیید كما هو الحال وأما في الحالة التي یكون 
تهدم البناء عن مسؤولیة ال، فإنه ال مفر من تحمله )2(علیه بالنسبة للمهندس المعماري والمقاول
أو تعیبه، ولعل أحسن مثال یضربه الفقه في هذه الحالة، اقتراف المهندس المعماري خطأ عند 
ففي هذه الحالة یتحمل  ،أن یتولى مراقبة ومتابعة تنفیذ األشغالإعداده تصمیم البناء من دون 
مدني، على أن تطال المقاول إن كان ) 555(المهندس المعماري وحده المسؤولیة عمال بالمادة 
 .)3(عمل المهندس المعماري قد امتد لمراقبة التنفیذ
  الفرع الثاني
  الخصائص المرتبطة بضمان الحصول على تعویض
لغایة من إقرار الضمان العشري في حمایة رب العمل، وذلك بتمكینه من الرجوع تتلخص ا   
على المهندس المعماري والمقاول بما دفع من تعویض للمتضررین جراء تهدم البناء أو تعیبه، 
شتراطات ، وكذا إقرار بطالن اال)أوال( وضمانا لذلك تم تكریس فكرة التضامن في الضمان
، كما تم إلزام المهندس المعماري )ثانیا( إلى اإلعفاء أو الحد من هذا الضمان ةالتعاقدیة الهادف
   .)ثالثا( كتتاب عقد للتأمین من مسؤولیتهما العشریةاوالمقاول ب
  
  
                                                             
   .351سابق، صالمرجع المحمد شكري سرور،   )1(
حیث یعتبر كال منهما غیرا في مواجهة اآلخر، وهذا برغم أنهما یشتركان في نفس العملیة التشییدیة، ونظرا ألن مسؤولیتهما ) 2(
  .  تضامنیة، فإنه ال یستطیع أیا منهما دفع مسؤولیته بالخطأ الصادر عن اآلخر
(3) (B) YOUCEF, op.cit, p18. 
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   التضامن بین المهندس المعماري والمقاول: أوال
تحقق سبب التضامن بینهما عند على سبیل المهندس المعماري والمقاول  ةلاءستقوم م      
لتزام افالتزامهما بالضمان العشري هو  ،مدني )554/1(الضمان المنصوص علیه بالمادة 
، وذلك )1(تضامني جاء بفرض النص المذكور، وعلى نحو قاطع ال یقبل الشك في داللته
یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خالل عشر «  :بالنص على أنه
، حیث )2(ة، ومن ثم ال تطرح الحاجة الشتراط التضامن في عقد المقاول» ...... سنوات
یفترض تعاقد رب العمل مع كل منهما مباشرة، غیر أنه إذا تعاقد مع أحدهما وكان اآلخر تابعا 
  .)3(له، قام التضامن بینهما دون حاجة للنص علیه
تضامن بین مهنیین ال تربطهما  ،اقدمنكما  ین المهندس المعماري والمقاولبوالتضامن       
حیث یلحقه حكم خاص یتعلق  ،أیة عالقة تعاقدیة سوى العمل المؤدى لفائدة رب العمل
وفي هذه  ،بمسؤولیة المهندس المعماري مسؤولیة كاملة عن كل ما یتعلق بعیوب التصمیم
ینه وبین لتزام بالضمان یكون مقصورا على المهندس المعماري دون تضامن بالحالة، فإن اال
یستطیع أن یدفع المسؤولیة وأما إذا قامت المسؤولیة التضامنیة لكلیهما، فإن المقاول  ،)4(المقاول
أن الخطأ كان في التصمیم، كما یستطیع المهندس بدوره أن یدفع المسؤولیة عنه بإثبات عنه 
  .)5(كن بسبب التصمیمیلم تعیبه أن تهدم البناء أو إثبات ب
                                                             
، غیر أن على التضامن بین المهندس المعماري والمقاولالنص ) 1792(في مادته  القانون المدني الفرنسي یتضمن لم )1(
، فإن ذلك ال یشكل حاجزا ل المقاول مسؤولیة غشه بقوة القانونبعض الفقه الفرنسي یرى بأنه إذا كان القضاء الفرنسي قد حمّ 
أمام امكانیة الحكم بالتضامن في حالة االنشاءات الكبرى مثال، حیث یتحمل المهندس المعماري والمقاول المسؤولیة بالتضامن 
        :C) PONCE, op.cit, p Voir)59. عن التشققات في هیكل البناء
   .مدني) 4- 1792(األشغال عمال بالمادة صراحة بالتضامن مع مؤجري  وعلى خالف ذلك، فإن الصانع یسأل
. تفاق أو النص علیهفالتضامن بین المهندس المعماري والمقاول تقرر بنص خاص تطبیقا للقاعدة التي تقضي بلزوم اال )2(
 .مدني )217(ظر المادة أن
.587سابق، صالمرجع السعید الزقرد، الأحمد  ) 3)  
.مدني) 555(أنظر المادة  ) 4)  
. 295الیعقوب، المرجع السابق، ص ربحي أحمد)  5)  
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أنه یجوز للدائن بالضمان العشري رب العمل أو من آلت إلیه  ،بالتضامنوالمقصود       
، على أن التضامن یكون في )1(ملكیة البناء مطالبة المهندس المعماري والمقاول معا بالتعویض
المسؤولیة یقتضي أن یكون الخطأ مشتركا بین في فالتضامن  ،)2(الضمان ولیس في المسؤولیة
في ، وأما التضامن )3(ول وساهم في إحداث الضرر الذي یكون موحداالمهندس المعماري والمقا
ن یتحقق سبب الضمان أي أن یتهدم البناء أو تظهر به عیوب ألتزام به اللفیكفي الضمان، 
تهدد متانته وسالمته، فإن تحقق ذلك، جاز للدائن بالضمان الرجوع على المهندس المعماري 
ة مالیة أي ئبالذكر هنا ذلك الذي یكون أكثر مالوالمقاول معا أو على أحدهما، ونخص 
  .اأیسرهما وفاء
على میزة عدم اشتراط وقوع الخطأ من یقوم وحاصل القول أن التضامن في الضمان 
جانب المدین بالضمان العشري، والذي بوصفه مدعى علیه في دعوى الضمان ال یمكنه الدفع 
برب العمل هو عقد مستقل عن العقود  هبأن العقد الذي یربط أو ،مثال بانعدام الخطأ في جانبه
  .هذا من جهة، )4(التي تربط اآلخرون به
وهما  ،یجب التذكیر بأن التضامن یكون بین المدینین بالضمان العشري ،ومن جهة أخرى
ال یقوم إال في عالقتهما برب العمل، وذلك حكم أفصحت وأنه المهندس المعماري والمقاول، 
، كما ال یكون له محل إال بعد تسلیم البناء، وأما قبل )5(مدني) 554/1(صراحة المادة عنه 
                                                             
.542صسابق، المرجع الغازي أبو عرابي،  ) 1)  
بینما جاءت المادة  ،»......یضمن« بصیغة  تفجاء ،مدني قد نصت على الضمان التضامني) 554/1(لك ألن المادة ذ )2(
) 10(المرقي العقاري خالل مدة عشرة  یتحمل«  :نهأبالنص على  12/85من الملحق المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم ) 30/2(
  . »...... سنوات مسؤولیته المتضامنة مع مكاتب الدراسات
.95سابق، صالمرجع المحمد حسین منصور،  ) 3) 
.98ص، هسنفالمرجع  )  4)  
   .»......  نـاول متضامنیـن المهندس المعماري والمقـــیضم «: بقولها )5(
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كن هناك یفإن مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول تظل خاضعة للقواعد العامة، مالم  ،ذلك
  .)1(اتفاق مخالف
لتزام التضامني لكل مشارك أو متدخل في المشروع العقاري یربطه یمتد نطاق االو 
، كما یمتد للمقاول الفرعي برغم عدم ارتباطه مباشرة بصاحب )2(بصاحب المشروع رابطة عقدیة
حیث یتحمل بالتضامن  ،لتزام التضامنيالمشروع، بل حتى المرقي العقاري نفسه معني بهذا اال
لى جانب هؤالء جمیعا مسؤولیة زوال البناء أو ظهور عیب فیهو    .بالمقومات السابق ذكرها )3(إ
ت بموجب القرار المؤرخ في  نقض بأن ،للمحكمة العلیا لغرفة المدنیةلد سبق ولق
عون فیه أمامها إلخراجه دیوان الترقیة والتسییر العقاري من طالقرار الم ،)4(23/01/1991
ــــ  الثابتمن ولما كان «  :الخصام، وذلك بقولها ــــ في قضیة الحالــ أن قضاة المجلس  ــ
نه أن الخبرة المنجزة أظهرت أبالرغم من  ،الترقیة والتسییر العقاري من الخصامبإخراجهم لدیوان 
ضامن للبناء مع المقاول، یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض 
  . »القرار المطعون فیه
  شتراطات التعاقدیة المنافیة للضمان العشريبطالن اال: ثانیا
اء من الضمان العشري أو الحد منه محكوم فعتستهدف اإل يالتعاقدیة التشتراطات إن اال
مدني بصیغته اآلمرة جعل أحكام الضمان العشري من ) 556(فنص المادة  ،علیها بالبطالن
نشاءات العقاریة على أنه یهتم بأن تكون اال )5(النظام العام، هذا النظام الذي یفسره البعض
                                                             
. 139-138سابق، ص صالمرجع المحمد شكري سرور، )  1)  
.11/04من القانون رقم ) 46(أنظر المادة  ) 2)  
.12/85من المرسوم التنفیذي رقم ) 30/2(أنظر المادة  ) 3)  
، )4(، عالمجلة القضائیة، 64748، ملف رقم 23/01/1991قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ  )4(
   .31، ص1992
(5) (D) ZENNAKI, op.cit, p37. 
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مبررة  ،ي تقرر أصال لضمان حمایة رب العمل حمایة خاصةالضمان العشر  ، ذلك ألنصلبة
  .بالطبیعة الخاصة ألشغال البناء ومستمدة من اهتمامات األمن العمومي
یكون باطال كل شرط یقصد به  « :النص على أنهبمدني ) 556(المادة لقد جاءت و 
یفید أن الحكم الذي  ،)1(» إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه
عفاء المطلق للمهندس المعماري فإما أن یراد بها اإل :شتراطات التعاقدیة على شاكلتیناال
ن حدث كان حكمه البطالن بنص  والمقاول من الضمان العشري، وذلك أمر غیر جائز، وإ
ما أن یراد بها الحد من الضمان العشري، وحكمها حكم اإلعفاء، وهذا الحد ، القانون یفسره وإ
نتقاص من مدته، وهو بهذا المعنى على أنه تخفیف من الضمان المذكور، وذلك باال )2(الفقه
 .یخالف الغایة المرجوة من إقراره تشریعیا لفائدة رب العمل
شتراطات التعاقدیة القاضیة باإلعفاء أو بالحد من الضمان العشري، أمر وتقریر بطالن اال
، )3(العمل بل حتى الغیر قد یتضرر من مخاطر التهدممبرر بعدم اقتصار الضرر على رب 
كما أن انعدام الخبرة الفنیة في أعمال البناء هي سبب إقرار حمایته، وأنه بإدراج مثل هذه 
  .)4(شتراطات مألوفةاشتراطات في عقد المقاولة، فإنها تصبح اال
العشري، فال مانع من شتراطات التعاقدیة التي تستهدف التشدید من الضمان وأما عن اال
فهي تحقق الهدف من جعل الضمان  ،)5(خاصة وأن المشرع لم یشملها بالنص ،شأنهاتفاق باال
                                                             
مدني فرنسي، والفصل ) 5-1792(مدني أردني، ) 790(مدني مصري، ) 653(یقابل هذا النص وبحكم مماثل المواد  )1(
 التي تقضي التعاقدیةشتراطات لتزامات المغربي، مع انفراد هذا األخیر بالنص صراحة على االمن قانون العقود واال) 772(
   .من الضمان المذكور اإلعفاء المطلقشتراطات التي تقضي بمن الضمان العشري، فقرر بطالنها كغیرها من اال نقاصباال
عدنان . 386سابق، صالمرجع الخالد عبد الفتاح محمد، : أنظر أیضا. 255أحمد سعید المومني، المرجع السابق، ص )2(
   .70سابق، صالمرجع الإبراهیم السرحان، 
.185سابق، صالمرجع ال، شرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبیب شنب، )  3) 
.142- 141سابق، ص صالمرجع ال، )1(، م)7(، جالوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري، )  4)  
تفاق على مد الضمان العشري أجاز اال ، وبالمقارنة مع القوانین المدنیة قید الدراسة،المشرع األردني الذي وحده على عكس (5)
 . من القانون المدني األردني) 788/1(أنظر المادة . لمدة أطول من المدة القانونیة المقررة بعشر سنوات
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ین إلى بذل أقصى عنایة ممكنة في العمل، ومن ثم دیشالعشري من النظام العام، وهو دفع الم
، كما )1(القانونیةه قائما مدة ال تقل عن المدة ئضمان متانة البناء وخلوه من العیوب، وكذا بقا
  .)2(رب العملیقوي من الحمایة المقررة ل أنه
عفاء أو الحد من الضمان العشري أمر غیر جائز اإلتفاق على االن فإ، على ذلكو 
محدود، ذلك مدني ) 556(البطالن المقرر بالمادة  نطاق بأن اعلمومحكوم ببطالنه مسبقا، 
باإلعفاء أو بالحد من الضمان العشري، دون أن  ةالقاضی ات التعاقدیةطار تشیلحق فقط االألنه 
لى سائر الشروط األخرى، إیمتد أثره  الشروط كانت صحیحا و العقد تم متى لى عقد المقاولة وإ
  .صحیحة ینتفق علیها بین المتعاقدمال
  )3(ريــن العشـلزامیة التأمیا: ثالثا
ته عن الضمان المقرر بالمادة مسؤولیالتأمین من قانونا ب المهندس المعماري والمقاول لزمی      
بالنظام العام، حیث تستشف من الصیغة اآلمرة  ةمرتبطلزامیة هذه االو مدني، ) 554(
 ني لذلك عدم مخالفتها بأي مظهر كاع من التأمین، وهي تقتضو للنصوص المنظمة لهذا الن
غرامة مالیة تفرض على كل مخالف والتي  ،95/07من األمر رقم ) 185/1(المادة عمال ب
دون المساس بالعقوبات األخرى التي وذلك د ج، ) 100.000(إلى ) 5000(مبلغها من  یتراوح
الغرفة الجزائیة المؤكد بموجب القرار الصادر عن األمر ، )4(یمكن أن تطبق بهذا الخصوص
                                                             
.259سابق، صالمرجع المحمد ناجي یاقوت،   (1)  
مطلق الحریة في یكون فیه لرب العمل حیث  ،وأما بخصوص النزول عن الحق في الضمان بعد تحقق سببه، فهو جائز )(2
، الوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري، : نظر في تفصیل ذلكأ. سواء كان نزوال صریحا أو ضمنیاو كله أو بعضه،  ،النزول عنه
  .143سابق، صالمرجع ال، )1(، م)7(ج
به على سبیل المثال المشرع الفرنسي، فألزم به كل شخص طبیعي أو معنوي، یمكن أن تنعقد مسؤولیته على أساس  أخذ )3(
المقاول الفرعي أیضا مطالب بالتأمین على أنه یجدر القول بأن وما یلیها من القانون المدني، ) 1792(القرینة المحددة بالمادة 
 .العشري، حیث یفرضه علیه  تعاقدیا المقاولون األصلیون العشري، وهذا برغم أنه غیر ملزم بالضمان
Voir: (R) SAINT-ALARY et (C) SAINT-ALARY HOUIN, op.cit, p176.  
  .    لتزام بالتأمین من المسؤولیة العشریةلتزام بالضمان العشري واالفكرة النظام العام كفكرة مشتركة بین االوهنا تبرز  )4(
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في سقوط جدار  هاوقائعفي قضیة تتلخص ، )1(03/12/2015بتاریخ لمجلس قضاء بسكرة 
  .إسمنتي بمدرسة ابتدائیة، مما أدى إلى وفاة شخصین تحت أنقاضه، كانا مارین بالقرب منه
تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به  :في الموضوع «: القرار المذكور بما یلي ىقضولقد       
دج غرامة نافذة  )20000(ومعاقبته بـ  نعدام شهادة التأمیناجرم عن ) ع س(للمتهم 
وكذا التصریح ببرائة باقي المتهمین من األفعال المنسوبة  ،والتصریح ببرائته من باقي التهم
بأن یدفع لذوي الحقوق تعویضا قدره ) ع س(إلزام المحكوم علیه  :إلیهم، وفي الدعوى المدنیة
المدان تحمیل  .دج مناصفة بین ذوي حقوق الضحیتین )1500000(ملیون وخمس مائة ألف 
  .» بالمصاریف القضائیة وتحدید مدة اإلكراه البدني بحدها األقصى
بالقدر الذي یتوافق ونطاق في اعتقادنا ویتسع  قیضی التأمین العشري نطاق نظرا ألنو 
 ومن ثم تحدید أطرافه ،95/07األمر رقم أحكام رجوع إلى الوجب فإنه یت ،الضمان العشري
   .)2( لزامعلى وجه االاألضرار التي یغطیها كذا و  ،)1(
  ريــن العشـشخاص التأمیأ) 1
من  العشریة تهمتأمین مسؤولیلباكتتاب عقد الملزمون  یقصد بأشخاص التأمین العشري      
   .جهة، والمستفیدون من هذا الكتتاب من جهة أخرى
 على سبیل، فقد جرى تحدیدهم العشریة تهمتأمین مسؤولیلباكتتاب عقد ون ــأما الملزمو 
یجب على  «: هــى أنــص علــوالتي جاءت بالناألمر، نفس من ) 178/1(لمادة اب الحصر عمال
 تهمتأمین مسؤولیلاكتتاب عقد ن ین التقنییالمراقبكذا ن و ین والمقاولیالمعماریالمهندسین 
على أن یبدأ سریان هذا العقد من القانون المدني، ) 554(المنصوص في المادة العشریة 
   .»ستالم النهائي للمشروع من اال
                                                             
غیر (، 04998/15، ملف رقم 03/12/2015أنظر القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء بسكرة، بتاریخ  )1(
  ).    منشور
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یثیر  ة العشری تهتأمین مسؤولیلباكتتاب عقد  المراقب التقنيلزام اوالمالحظ هنا أن       
خولت  المادة التي ذه، ه)1(86/520رقم من المرسوم  )4(التساؤل حول ما جاء في المادة 
فإذا كان  ،الوطنیة ت التأمینمؤسساالمطلوبة لدى التأشیرات صالحیة تسلیم  التقني المراقب
، فإن السؤال حتما یثار حول من )2(كما قدمنا في ذلكبالضمان العشري  المراقب التقني ملزما
  ؟)3(تأشیراتیسلمه بدوره هذه ال
لم المشرع ، فبرغم تعددهم إال أن )4(رون في عملیة تشیید البناءـون اآلخـالمتدخلوأما       
تأمین لباكتتاب عقد لزامهم اعدم یشملهم بالنص ال صراحة وال ضمنا، وذلك ال یفید حتما 
قد أوجبت على صاحب  95/07رقم  من األمر) 179(، خاصة وأن المادة العشریة تهممسؤولی
              : یتعین على صاحب المشروع أن «: المشروع مراقبة الضمان بنصها على أنه
على المتدخلین في نفس المشروع اكتتاب عقد لتأمین مسؤولیتهم  ،العقد یشترط، عند إبرام - 
                                                           ،لدى نفس المؤمنالعشریة 
   .» تحقق من تنفیذ هذا الشرطی - 
باكتتاب عقد بحسب العبارة الواردة في النص، ملزمون  المتدخلون اآلخرونوأن یتضح       
كتتاب وحتى العمال الذین یستعین بهم المقاول ملزمون بهذا اال، العشریة تهمتأمین مسؤولیل
المنصوص علیه بنموذج ففي إطار التأمین العشري  ،13/431عمال بالمرسوم التنفیذي رقم 
 )العقاريالمرقي (البائع ألزم المشرع عقد البیع على التصامیم، الملحق بهذا المرسوم التنفیذي، 
                                                             
تخول الهیئة وحدها تسلیم التأشیرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمین الوطنیة في إطار « : والتي جاءت بالنص على أنه )1(
   . »القانون 
  .225أنظر فیما سبق، ص )2(
  .178سابق، صالمرجع الزهرة بن عبد القادر، : أنظر. على أن هذا التساؤل سبق طرحه من قبل بعض الباحثین )3(
یمكن تصنیفهم دون حصر من منطلق الزامهم بالضمان العشري، وبخاصة إذا كانت عبارة المتدخلون اآلخرون عبارة عامة،  )4(
   . تمتد ألن تشمل كل من أدى دورا في عملیة تشیید البناء
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المهندسین المعماریین والمقاولین من لكل  )1(مراقبة ومتابعة الضمان عن طریق التأمین العشريب
على وجه ، على أن هؤالء العمال )2(نجاز البناءإوالعمال القطعیین المدعوین للمشاركة في 
 "القطعیین"بـ لزامهم بالضمان العشري، كما أن وصفهم اعلى صراحة لم یرد النص الخصوص 
   ؟هذا الوصفبحول المقصود أیضا یثیر التساؤل 
ذكورین الملألشخاص  حكمه یمتدال  العشریة ةمسؤولیالتأمین لباكتتاب عقد لتزام االو       
  :كل من یراد بهم، و 95/07األمر رقم  من )182(بالمادة حصرا 
  ،                                          الدولة -
  ،المحلیة والجماعات -
  .)3(ستعمال العائليمساكن خاصة لالقومون بتشیید ن عندما یو ألشخاص الطبیعیا اوكذ -
المسؤولیة العشریة هم صاحب المشروع  تأمینمن اكتتاب عقد دون ــالمستفی بل، فإناقمبالو 
 ،وكل من آلت إلیه ملكیة البناء، وذلك إلى غایة انقضاء أجل الضمان) رب العملالمالك أو (
في النص علیه وفقا لما جاء  النهائي للمشروع ستالممن تاریخ اال على أن یبدأ سریان العقد
   .األمرنفس  من) 178/2(المادة 
  
  
                                                             
یتطلب تدخل المشرع مسؤولیته العشریة، األمر الذي  منال وجود لنص قانوني یلزم المرقي العقاري بالتأمین  هأن المالحظ )1(
ملزما   وبخاصة إذا كان ،95/07األمر رقم على صعید أو  11/04للنص على ذلك صراحة، سواء على صعید القانون رقم 
  .كما قدمنا في ذلك بالضمان العشري
. العمال الذین یستخدمهمعن أي خطأ یصدر  عن مواجهة رب العملیكون مسؤوال في الراجح فقها أن المقاول  على أن )2(
  .376سابق، صالمرجع الخالد عبد الفتاح محمد، : أنظر
خالفا لذلك، ألزم المشرع الفرنسي مشید المساكن الفردیة باكتتاب تأمین من مسؤولیته العشریة تحت طائلة المسؤولیة المدنیة  )3(
   Voir: (E) SOURDON, op.cit, p188                                                       .   والجزائیة
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 التأمین العشري لزامیة ااألضرار المغطاة ب) 2
  :نیالتأمین العشري على نوع لزامیةابإن األضرار المغطاة       
عن التهدم الكلي أو الجزئي الذي یصیب البناء أو یخص األضرار الناجمة األول وع الن - 
   .)1(المنشأ الثابت، وتلك الناجمة عن العیوب الخطرة التي تؤثر في متانتهما وسالمتهما
نفصال یخص األضرار المخلة بصالبة العناصر التجهیزیة للبناء غیر القابلة لالالثاني نوع ال - 
ته صیاغأن  ب علیهاهذا النص الذي أكثر ما یع، 95/07رقم  األمر من )181(عمال بالمادة 
 من باب التقلید تقرر، لیكون بذلك قد )2(مدني فرنسي )2-1792(لمادة لتكون مطابقة تكاد 
 عیتوس من هعكسیا مبرغم وهذا درج ضمن أحكام القانون المدني، ی ودون أن، القانوني
    .)3(لضمان العشريالنطاق  موضوعي
یتوافق مع نطاق  التأمین العشري لزامیةابضرار المغطاة األنطاق ن أیظهر و  ،ومما تقدم      
مالك األبنیة ، وهو ما یسعى المشرع من خالله إلى حمایة األضرار المشمولة بالضمان العشري
  . یؤثر في متانتها وسالمتهاو تعیب أمما قد یصیب أبنیتهم من تهدم أرباب العمل أو 
 
                                                             
.مدني) 554/1(أنظر المادة  ) 1) 
   .218سابق، صالمرجع ال، عقد بیع العقار بناء على التصامیمشعبان عیاشي،  : أنظر في تفصیل ذلك )2(
مدني فرنسي، والتي تقررت بعد تكلیف لجنة وزاریة بإعداد مقترح إلصالح تأمین البناء، ) 2- 1792(على خالف المادة  )3(
   .المقترح إلى مسؤولیة المشیدین ، فقامت بمدّ Spinettaوذلك تحت رئاسة السید 






مایة المتضررین جراء تهدم لى حإأن المشرع سعى جاهدا  في ختام هذه الدراسة نشیر إلى      
وبغض  ،دون سواه هب ناطهاأبأن في ذلك، وتشدد  ناطة المسؤولیة بمالك البناءإفقرر  ،األبنیة
نتقاص من السلطات االأن على ه، أو ثبتت لغیر  ذا ثبتت لهإا مالسیطرة الفعلیة فیالنظر عن 
عن  تهمسؤولیحول دون انعقاد یال  من استغالل واستعمال وتصرف، ،ئهبناعلى  هاملكیالتي 
فهو مطالب بتعویض المتضرر بمجرد أن یثبت إصابته بضرر التهدم، وبعد  ،أضرار التهدم
  .المقررة قانونا لدفع المسؤولیة عنه وسائلاستنفاذ ال
بالغة  اونظرا ألن األضرار الناجمة عن حوادث تهدم األبنیة تكون بطبیعتها أضرار       
ن مالك البناء كمسؤول عن هذا إف ،بالموازاة مع خطورة التهدم كحادث ضاروذلك  ،الخطورة
كان تهدم البناء أو تعیبه مرده  ذاإخاصة بو  ،لى الحمایة القانونیةإالحادث الضار یحتاج بدوره 
 الخاصة حكامتلك األقرار إ األمر الذي استدعى تدخل المشرع للعمل على ،خطأ المشیدین
فر ابنیة تتو أقامة إلى إودفعهم  ید على هؤالء المشیدیندلیس إال من باب التش ،الضمان العشريب
  . وحمایة مالك األبنیة من جهة أخرى فیها معاییر المتانة والسالمة من جهة،
من أحكام مسؤولیة مالك البناء  ،أن ما جاء في نصوص القانون المدني ومجمل القول      
الالزمة ن یوفر الحمایة القانونیة أكفیل في اعتقادنا ب صلة،الومن أنظمة تدعیمیة أخرى ذات 
على أن تتم المطالبة به قضاء  الحق في التعویض،ویضمن لهم  للمتضررین جراء تهدم األبنیة
كامل الوعي وهذا یستلزم بطبیعة الحال  مدني،) 140(المادة الفقرة الثانیة من لیتسنى تفعیل 
   .جراء تهدم األبنیة المتضررینلدى 
في التقلیل من حوادث الجزائریة ومن الضروري أیضا أن نشید بجهود ومساعي الدولة       





من تهدم آنذاك ما شهدناه الذي ضرب والیة بومرداس، و  2003ماي  21خاصة بعد زلزال 
   .كلي أو جزئي لمختلف األبنیة والمساكن
نرى  قتراحاتاالكذا جملة من و ، بجملة من النتائجدراسة ال ههذتوج أن ن ارتأینا على ذلكو
أحكام القانون على یلحق من تعدیالت  قد عتبار فیماأن تؤخذ بعین اال فیها من الضرورة
  .المدني
  :یمكن إجمالها من خالل النقاط اآلتي ذكرهاف ،نتائج البحثوأما       
) 140(الوارد بالفقرة الثانیة من المادة أن المشرع أخذ بالمفهوم الواسع للفظ البناء  :أوال
ما یفید عدم حصره في مدني، ودون أن ینفرد في ذلك مقارنة بالقوانین المدنیة قید الدراسة، 
  :إنشاء معین بذاته، ویترتب على ذلك
أن أي عمل یقیمه اإلنسان من مبان ومنشآت ثابتة یطلق علیه وصف البناء، ویقترن لذلك ) 1
 .ویستوي فیه أن یكون منتهي التشیید أو في طور التشییدبمفهوم العقار، 
البناء یصال مختلف مواد إیعمل على الذي البناء، مشید أن إقامة البناء تكون بفضل ) 2
البناء، وبما تشیید یصال قرار، مراعیا في ذلك األصول الفنیة والعلمیة المعهودة في إباألرض 
 .تتهدم ستمراریتها وبقائها قائمة دون أنایضمن 
أن البناء قد یتخذ أشكاال وأحجاما مختلفة، ویستوى في ذلك أن یقام على سطح األرض أو ) 3
الممارسة المهنیة أو الستقبال بغرض في باطنها، كما یستوي أن یكون بغرض السكنى أو 
 .الجمهور أو غیر ذلك من األغراض المشروعة
ال تطال ذلك ألنها  ،أن المسؤولیة عن أضرار التهدم مسؤولیة محدودة النطاق :اـــثانی   
، وبغض النظر عما  سوى مالك البناء، شخصا طبیعیا كان أو شخصا معنویا، منفردا أو متعددًا





عقاد نابار السیطرة الفعلیة لیس له محل في أن الملكیة هي مناط المسؤولیة، وبذلك فإن اعت) 1
، ما یفید أیضا التضییق من نطاقها لیجري حصرها كما قدمنا في عن أضرار التهدم المسؤولیة
مالك البناء حذوا بالقانون المدني الفرنسي، وباستثناء باقي القوانین المدنیة قید الدراسة التي 
الحراسة أو تولي اإلشراف على البناء أو تعهده وسعت من نطاق المسؤولیة، بأن جعلت مناطها 
 .بالرعایة
، وبغض النظر عما إذا فحسب لبناءللمجرد أنه مالك إلقاء عبء المسؤولیة على المالك  نأ) 2
رتب للغیر على بنائه حقا یوجب استعماله أو استغالله، بل حتى لو جرت حیازته دون وجه 
 .بهاعلى صاححقیقیا لملكیة عبء ، یجعل من احق
أن األصل في مباشرة دعوى التعویض عن أضرار التهدم أن توجه ضد مالك البناء في ) 3
حال انفراده أو ضد أي من المالك في حال تعددهم، األمر الذي ینعكس بوضوح في الملكیة 
بحیث تبرز فكرة  شتراك في أجزاء البناء،الشائعة شیوعا اختیاریا أو إجباریا، كما ینعكس عند اال
، التضامن في المسؤولیة وتزداد فرص المتضرر جراء تهدم البناء في الحصول على تعویض
مقارنة منه في القانون المدني  خاصة وأن عبء إثبات الضرر یقوم على درجة كبیرة من الیسر
 .الفرنسي
نظرا ختصاص القضائي مدني یوجب مراعاة قواعد اال) 140/2(أن تطبیق نص المادة ) 4
ألنه جاء مطلقا والمطلق یؤخذ على إطالقه، فیطبق على األشخاص الطبیعیة واألشخاص 
المعنویة، ویستوي أن تكون هذه األخیرة من أشخاص القانون الخاص أو من أشخاص القانون 
 .كما قدمنا في ذلك ، على أن مسؤولیة هذه األخیرة تعد ذات نطاق واسعالعام
سؤولیة تكون بزمن حدوث التهدم نظرا ألن انتقال ملكیة البناء یترتب أن العبرة في إناطة الم) 5
لذلك یكون من الضروري مراعاة اإلجراءات الناقلة للملكیة العقاریة حتى  ،نتقال المسؤولیةاعنه 





عقد البیع على موضوع  ملكیة البناءالتدریجي لنقل النه ینبغي توضیح ، على أالمالك السابق
التوقیع المشترك على عقد البیع النهائي بنقل ملكیة البناء موضوع حفظ الحق ، وحسم التصامیم
وذلك بما یتوافق والقواعد  ،13/431المنصوص علیه بالملحق المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 
 .العقاریةلملكیة العامة في نقل ا
ر إال على التهدم الفعلي الالإرادي للبناء، صتتقأن المسؤولیة عن أضرار التهدم ال : اـــثالث   
  :ویترتب على ذلك، یكون مرده إهمال المالك في صیانة بنائه أو لقدم أو لعیب فیهالذي و 
أن یكون البناء قائما بمعنى منجزا ومنتهي التشیید، ذلك ألنه إذا تهدم في فترة تشییده وقبل ) 1
تمامه وتسلمه من قبل مالكه، فإن القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة هي التي تكون واجبة ا
ناء، التطبیق، ما یفید إناطة المسؤولیة عن أضرار التهدم الحاصل في هذه الفترة إلى حارس الب
 .وهو في الغالب المقاول الذي یعهد إلیه بتشیید البناء
وجوب استبعاد بعض الفرضیات ذات الصلة من نطاق المسؤولیة عن أضرار التهدم، ویراد ) 2
 :بها
یخضع من زاویة ألحكام القانون المدني إعماال بقاعدة التدابیر الوقائیة  ألنه التهدید بالتهدم )أ
مدني، كما یخضع من زاویة أخرى لألحكام الخاصة ) 140/3(المنصوص علیها بالمادة 
، على أن یهدد سقوط البناء بكارثة 15/19بالبنایات اآلیلة لالنهیار إعماال بأحكام المرسوم رقم 
 .عمومیة
للقواعد العامة في المسؤولیة لذلك یخضع و بإرادة فاعل،  حدثیعلى اعتبار أنه الهدم ) ب
المدنیة، فتطبق بخصوصه إما أحكام المسؤولیة الشخصیة عن الفعل الضار تطبیقا للمادة 





معینا قدرا فیه ، ذلك ألن المشرع لم یشترط مسؤولیةیوجب الا جزئی وكان أ اكلین التهدم أ) 3
فإنه یوجب المسؤولیة عما یترتب  ،المظهر الذي یتخذهأیا كان وعلیه ، النعقاد مسؤولیة المالك
 .عنه من أضرار
أن إعمال المسؤولیة عن أضرار التهدم ال یكون إال في نطاق المسؤولیة  :عاـــراب  
  :ترتب على ذلكالتقصیریة، وی
شتراط التمییز لدى المالك المسؤول نظرا ألن مسؤولیته تؤسس على الخطأ، وأن قوام الخطأ ا) 1
التمییز تحمل عبء المسؤولیة المكلف بالرقابة طبقا ألحكام  ينعدم اإلدراك أا ذااإلدراك، فإ
 .تحقق شروطهاعلى أن ت ،المسؤولیة عن فعل الغیر
جراء تهدم البناء والمالك المسؤول، وأما إن وجدت  نتفاء الرابطة التعاقدیة ما بین المتضررا) 2
تطبیق بالمقابل حتكام إلى قواعد المسؤولیة العقدیة واستبعاد وجب اال ،ثمة رابطة تعاقدیة بینهما
 .مدني) 140/2(نص المادة 
، هذه حتكام إلى قواعد المسؤولیة التقصیریةجبر ضرر التهدم إنما یوجب االبأن الحكم ) 3
التي تتطلب في الضرر الموجب للتعویض أن یكون محققا ومباشرا، وذلك بغض النظر القواعد 
 .عن محل اإلصابة فیما إذا كانت جسدیة أو أدبیة أو مالیة
فتراضا یقبل إثبات العكس، فإن استطاع اأن مسؤولیة المالك تقوم على الخطأ المفترض ) 4
أخفق في ذلك، استطاع دفع المسؤولیة  المالك إثبات عكس ذلك، تحلل من المسؤولیة، وأما إن
 .عنه بإثبات وجود السبب األجنبي تطبیقا للقواعد العامة
لتعزیز الحمایة المقررة للمتضررین جراء تهدم  فهي متعددة نوردها ،تقتراحااالوأما       





ودون تغییر  اعلى حاله تي ظلتالو  ،مدني) 140(المادة الفقرة الثانیة من تعدیل : أوال   
على النحو في تقدیرنا صاغ تالقانون المدني، على أن أحكام برغم التعدیالت الواردة على 
  :اآلتي
مسؤول عما یحدثه انهدام البناء من ضرر ولو  حارس البناء ولو لم یكن مالكا له «
في الصیانة أو لعیب في  إلى إهمالكان انهداما جزئیا، ما لم یثبت أن الحادث ال یرجع سببه 
  .» البناء
  :فیما یليتتمثل قتراح وغایات هذا اال
ن تطال المالك الحارس والحارس أالتوسیع من نطاق المسؤولیة عن أضرار التهدم، وذلك ب) 1
 تماجتهاد القضائي في فرنسا قد تجاوز الحصر الذي ق، وبخاصة إذا كان االللبناء الغیر مالك
 .إلغائهاب المطالبةیفكر في  اتوأن الفقه ب ،مدني) 1386(علیه المادة 
 ،عتبار الحراسة بدل الملكیة مناط المسؤولیة عن أضرار التهدم، بحیث یصبح كل شخصا) 2
عما یلحق الغیر من ضرر  مسؤوال ،یملك السیطرة الفعلیة على البناء ویتواله بالرعایة الالزمة
 .التهدم
مدني، وحصر أسباب التهدم في سببین ) 140(المادة ن الفقرة الثانیة مالتخفیف من حدة ) 3
ن عدم صیانة البناء القدیم یجعله ، ذلك ألدون قدمه اإلهمال في صیانة البناء والعیب فیه: هما
 .عرضة للتهدم
فلیس من العدل أن یتحمل هؤالء عبء  ،التخفیف من عبء الملكیة على مالك األبنیة) 4





فقد ال  ،تمكین المتضرر جراء تهدم البناء من مطالبة حارس البناء بدل مالكه بالتعویض) 5
ن كانت مطالبة حارس البناءللبناء مالك كما هو الحال علیه في البناء الموقوفیعرف   ، هذا وإ
 .في غیاب الشروط الخاصة بمسؤولیة مالك البناء جائزة
مدني الذي ظل هو اآلخر على حاله ودون تغییر برغم ) 554(تعدیل نص المادة : اـــثانی    
حتى تكتمل  ،النصوص القانونیة ذات الصلةكذا القانون المدني، و أحكام التعدیالت الواردة على 
قتراحات االعتبار على أن تؤخذ بعین اال، حكام الخاصة بالضمان العشريقرار األإالفائدة من 
  :تي ذكرهااآلالتكمیلیة 
دورا في عملیات تشیید  يدیؤ كتسمیة عامة تطلق على كل شخص " المشید"اعتماد تسمیة ) 1
المهندس " تسمیةمدني، من تكریس ) 554(البناء، تجاوزا للحصر الذي قامت علیه المادة 
كرس مال بالضمان العشري نمع التوسیع من دائرة المسؤولیأیضا وتوافقا  ،"والمقاولالمعماري 
 .والنصوص المطبقة له 11/04بالقانون رقم 
الواردة بالمادة " األخرىالثابتة المباني والمنشآت "بدل تسمیة " العمل العقاري"اعتماد تسمیة ) 2
العمل الذي یقوم به المشید من جهة،  ،كتسمیة مركبة ،مدني على اعتبار أنها تفید) 554(
نسان من مبان ومنشآت مه اإلیمقرونا بوصف العقار من جهة أخرى، لتشمل بذلك كل ما یق
 .أخرى ثابتة
لى كل عیب یجعل إ ، وذلك بمدهاة للضمان العشريبنطاق العیوب الموجالتوسیع من ) 3
 .ع الفرنسيحذوا بالمشر  عد ألجلهأالعمل العقاري غیر صالح للغرض الذي 
قد رضي  كون فیها رب العملیعمال أحكام الضمان العشري صراحة في الحالة التي إ) 4





 .المهندس المعماري والمرقي العقاري تيالبناء بالموازاة مع تنظیم مهن يتنظیم مهنة مقاول) 5
، ومن ثم تنفیذ العمل تنفیذا مادیا ،بما یملكه من مؤهالت وخبرة ،وقف علیهتفهو طرف فاعل ی
 .ختلفةأحجام مو متنوع ذو أشكال  بناءقالب إفراغ التصامیم المعماریة في 
ن وألزام المقاول الفرعي بالضمان العشري، خاصة ابنى علیه نتبیان األساس القانوني الذي ی) 6
قد یعهد له بإقامة العمل كله  المقاول األصليوأن  بات ضروریا،البناء تدخله في عملیات تشیید 
 .عقد المقاولة من الباطنبناء على 
نقاص من الضمان المقرر شتراطات التعاقدیة التي تقضي باالالنص صراحة على بطالن اال) 7
 .لتزامات والعقود المغربيمن قانون اال(772) كما جاء في الفصل مدني ) 554(بالمادة 
النص صراحة على ضرورة أن یثبت المشید وجود السبب األجنبي للتحلل من المسؤولیة في ) 8
 .ن یستعین بالقواعد العامة في تبیان صورهأمواجهة رب العمل، على 
لكن  التوسیع صراحة من دائرة األشخاص الملزمین باكتتاب عقد لتأمین مسؤولیتهم العشریة) 9
التوسیع من دائرة األشخاص الملزمین وبما یحقق التوافق مع  من دون أن یمتد للعمال،
  .بالضمان العشري
تنظیم أعمال البناء في قانون بصیانة األبنیة و جمع األحكام القانونیة المتعلقة : اـــثالث    
خاصة ما تعلق منها بتنظیم أعمال ، "البناءالصیانة و تنظیم أعمال ون ـقان"واحد تحت مسمى 
نفس  أن اإلخالل بها یؤدي إلىكما بالنظر لكثرتها وتشعبها وصعوبة اإلحاطة بها، البناء 
، على أنه یتعین التوحید في یؤدي إلیها اإلخالل بأعمال صیانة البناءقد التي نتیجة ال
ونخص ، مختلف النصوص القانونیةمن خالل قراءتنا لنظرا للتباین الذي سجلناه المصطلحات 
وم التنفیذي سوالمر  11/04القانون رقم كل من في الوارد النص علیها المصطلحات هنا ذكر بال
   .13/431رقم 
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  عـــمراجادر والـــقائمة المص
 ادرـــالمصقائمة : أوال
I - المصادر باللغة العربیة  
 عاجمالم -1
، )1(خالد رشید القاضي، ط: بط نصه وعلق حواشیهض، )1(جلسان العرب، ابن منظور،  -
   . 2008دار األبحاث، الجزائر، 
  تشریعیةال نصوصال -2
   القوانیـــن) أ
، یتضمن قانون التسجیل، ج ر ج ج، 09/12/1976، المؤرخ في 76/105القانون رقم  - 
  .18/12/1977، المؤرخة في )81(ع
 المعدل والمتمم، ، یتضمن التوجیه العقاري،18/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون رقم  - 
 .18/11/1990، المؤرخة في )49(ج ر ج ج، ع
، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم، 01/12/1990، المؤرخ في 90/29القانون رقم  - 
   .02/12/1990في ، المؤرخة )52(ج ر ج ج، ع
قانون األمالك الوطنیة، المعدل ، یتضمن 01/12/1990، المؤرخ في 90/30القانون رقم  - 
  .02/12/1990، المؤرخة في )52(والمتمم، ج ر ج ج، ع
، یتعلق باألوقاف، المعدل والمتمم، ج ر ج 27/04/1991، المؤرخ في 91/10القانون رقم  - 
  .  08/05/1991، المؤرخة في )21(ج، ع
وط اإلنتاج ، یتعلق بشر 18/05/1994، المؤرخ في 94/07المرسوم التشریعي رقم  - 
، المؤرخة في )32(، عج ر ج جالمعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، 
25/05/1994.  
، ج ر ج ثقافيتعلق بحمایة التراث ال، ی1998یونیو  15المؤرخ في  ،98/04القانون رقم  - 
 .1998یونیو  17 ، المؤرخة في)44(ج، ع
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قانون المالیة التكمیلي لسنة  یتضمن، 2003یونیو  14 المؤرخ في، 03/05 رقمالقانون  - 
 .2003یونیو  15، المؤرخة في )37(ج ر ج ج، ع، 2003
المطبقة على مفقودي  ، یتضمن األحكام2003یونیو  14، المؤرخ في 03/06رقم القانون  - 
   .2003یونیو  15، المؤرخة في )37(، ج ر ج ج، ع2003ماي  21زلزال 
، المتعلق 90/29، یعدل ویتمم القانون رقم 14/08/2004، المؤرخ في 04/05القانون رقم  - 
  .15/08/2004، المؤرخة في )51(بالتهیئة والتعمیر، ج ر ج ج، ع
تضمن ی 75/58، یعدل ویتمم األمر رقم 2005یونیو  20، المؤرخ في 05/10القانون رقم  - 
  .2005یونیو  26المؤرخة في ، )44(عالقانون المدني، ج ر ج ج، 
، المؤرخ 95/07یعدل ویتمم األمر رقم ، 20/02/2006المؤرخ في ، 06/04رقم القانون  - 
  .12/03/2006، المؤرخة في )15(ع ج، ح ر تعلق بالتأمینات، جی ،1995ینایر  25في 
، المؤرخ 75/58، یعدل ویتمم األمر رقم 13/05/2007، المؤرخ في 07/05القانون رقم  - 
، المؤرخة في )31(المدني، ج ر ج ج، ، یتضمن القانون 26/09/1975في 
13/05/2007.  
، یتضمن قانون اإلجـراءات المـدنیة 25/02/2008، المؤرخ في 08/09القانون رقم  - 
  .23/04/2008، المؤرخة في )21(واإلداریة، ج ر ج ج، ع
تمام 2008یولیو  20، المؤرخ في 08/15القانون رقم  -  ، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإ
   .03/08/2008، المؤرخة في )44(إنجازها، ج ر ج ج، ع
، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 17/02/2011، المؤرخ في 11/04القانون رقم  - 
     .06/03/2011، المؤرخة  في )14(العقاریة، ج ر ج ج، ع
، )37(ع، یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج، 2011 یونیو 22، المؤرخ في 11/10القانون رقم  -
  .2011یولیو  3المؤرخة في 
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  ألوامــــرا) ب
، یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، 1966یونیو  8، المؤرخ في 66/155األمر رقم  - 
  .1966یونیو   10، المؤرخة في)48(المعدل والمتمم، ج ر ج ج، ع
التقنیة ، یتضمن إحداث هیئة المراقبة 29/12/1971مكرر، المؤرخ في  71/85األمر رقم  - 
  .1972ینایر  14، المؤرخة في )4(، عج جر  ج للبناء وتحدید قانونها األساسي،
، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج 26/09/1975، المؤرخ في 75/58األمر رقم  - 
 .30/09/1975، المؤرخة في )78(ر ج ج، ع
التجاري، المعدل والمتمم، تضمن القانون ی ،26/09/1975المؤرخ في  ،75/59ألمر رقم ا - 
  .19/12/1975 في ة، المؤرخ) 101(ج ج، ع ر ج
العام ، یتضمن إعداد مسح األراضي 12/11/1975، المؤرخ في 75/74األمر رقم  - 
   .18/11/1975، المؤرخة في )92(وتأسیس السجل العقاري، ج ر ج ج، ع
بالتأمینات، المعدل والمتمم، ج ر  ، یتعلق1995ینایر  25المؤرخ في ، 95/07األمر رقم  - 
  .08/03/1995، المؤرخة في )13(ج ج، ع
، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث 26/08/2003، المؤرخ في 03/12األمر رقم  - 
  .27/08/2003، المؤرخة في )52(الطبیعیة وبتعویض الضحایا، ج ر ج ج، ع
 المراسیــــم) ت
 الرئاسیة المراسیــــم  
، یتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015المؤرخ في  ،15/247الرئاسي رقم  المرسوم - 
 .20/09/2015، المؤرخة في )50(العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج، ع
 التنفیذیة المراسیــــم  
، یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة 12/11/1983، المؤرخ في 83/666المرسوم رقم  - 
، المؤرخة في )47(ج ج، ع الجماعیة، المعدل والمتمم، ج ر المشتركة وتسییر العمارات
15/11/1983.  
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یتضمن تغییر هیئة المراقبة التقنیة ، 19/08/1986، المؤرخ في 86/205المرسوم رقم  - 
   . 20/08/1986، المؤرخة في )34(، ج ر ج ج، عللبناء
تدخل الصندوق  ، یحدد قواعد04/10/1994، المؤرخ في 94/308المرسوم التنفیذي رقم  - 
، المؤرخة في )66(الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر، ج ر ج ج، ع
16/10/1994.  
، یحدد قائمة المباني العمومیة 1996ینایر  17، المؤرخ في 96/49المرسوم التنفیذي رقم  - 
لمؤرخة ، ا)5(ج ج، ع المعفاة من إلزامیة تأمین المسؤولیة المهنیة والمسؤولیة العشریة، ج ر
  .1996ینایر  21في 
، یحدد شروط شراء المساكن 23/04/2001، المؤرخ في 01/105المرسوم التنفیذي رقم  - 
، المؤرخة )25(ع  المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع باإلیجار وكیفیات ذلك، ج ر ج ج، 
  .29/04/2001في 
، یحدد شروط وكیفیات منح 2003یونیو  22، المؤرخ في 03/227المرسوم التنفیذي رقم  - 
، المؤرخة )38(ج ج، ع رج ، 2003ماي  21اإلعانات لترمیم المساكن المتضررة من زلزال 
  .2003یونیو  25 في
، یحدد شروط وكیفیات منح 25/08/2003، المؤرخ في03/284المرسوم التنفیذي رقم  - 
، )52(، ج ر ج ج، ع2003ماي  21لصالح عائالت ضحایا ومنكوبي زلزال اإلعانات 
  .27/08/2003المؤرخة في 
، یحدد شروط وكیفیات منح 16/09/2003، المؤرخ في 03/314المرسوم التنفیذي رقم  - 
ماي  21اإلعانات إلعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابلیتها للترمیم جراء زلزال 
  .21/09/2003، المؤرخة في )57(ج ج، ع رج ، 2003
، یتضمن تشخیص الحوادث 29/08/2004، المؤرخ في 04/268المرسوم التنفیذي رقم  - 
مین على آثار الكوارث الطبیعیة ویحدد كیفیات ذلك، ج ر ج ج، أالطبیعیة المغطاة بإلزامیة الت
  .01/09/2004، المؤرخة في )55(ع
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، یحدد البنود النموذجیة الواجب 29/08/2004، المؤرخ في 04/270المرسوم التنفیذي رقم  - 
، المؤرخة في )55(إدراجها في عقود التأمین على آثار الكوارث الطبیعیة، ج ر ج ج، ع
01/09/2004.   
یحدد مستوى تخفیض نسبة ، 2009ینایر  3، المؤرخ في 09/02المرسوم التنفیذي رقم  - 
ستعمال مؤسسات القروض إلعادة بناء المحالت ذات االالفائدة على القروض التي تمنحها 
التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في والتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح 
، )01(عج ر ج ج، وكیفیات منحه،  2003ماي  21بعدم إمكانیة ترمیمها على إثر زلزال 
   .2009ینایر  6المؤرخة في 
عتماد ، یحدد كیفیات منح اال20/02/2012المؤرخ في ، 12/84 المرسوم التنفیذي رقم - 
ج ر ج  ،لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین
  .26/02/2012، المؤرخة في )11(ج، ع
النموذجي ، یتضمن دفتر الشروط 20/02/2012المؤرخ في ، 12/85المرسوم التنفیذي رقم  - 
 ، المؤرخة في)11(ج ر ج ج، علتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، یحدد االالذي 
26/02/2012.  
، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق 18/12/2013، المؤرخ في 13/431المرسوم التنفیذي رقم  - 
وعقد البیع على التصامیم لألمالك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع 
، المؤرخة في )66(ع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكیفیة دفعها، ج ر ج ج، 
25/12/2013.  
، یحدد نموذج نظام الملكیة 04/03/2014المؤرخ في  ،14/99 المرسوم التنفیذي رقم - 
، المؤرخة في )14(عج ر ج ج،  المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة،
16/03/2014.  
، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015ینایر  25المؤرخ في ، 15/19المرسوم التنفیذي رقم  - 
  .  12/02/2015، المؤرخة في )7(ج ر ج ج، عالتعمیر وتسلیمها، 
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 الوزاریةرارات ـــــالق) ث
یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ أشغال ، 15/05/1988القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  - 
  .26/10/1988، المؤرخة في )43(ج ر ج ج، ع المعدل، البناء في میدان البناء وأجر ذلك،
، یتعلق باألشخاص المؤهلین إلعداد مشاریع البناء 05/05/1992القرار المؤرخ في  - 
  . 02/08/1992، المؤرخة في )59(الخاضعة لرخصة البناء،  ج ر ج ج، ع
، یتضمن اإلعالن عن مناطق منكوبة، 24/05/2003القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  - 
 .25/05/2003، المؤرخة في )35(ج ر ج ج، ع
دارة 08/03/2006القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في -  ، یحدد شروط وكیفیات تسییر وإ
، المؤرخة في )28(، ج ر ج ج، ع2003ماي  21نتقالي المنشأة بعد زلزال مواقع السكن اال
30/04/2006  .  
المرسوم التنفیذي ، یحدد كیفیات تطبیق 13/09/2008القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  - 
، یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في 04/10/1994، المؤرخ في 94/308رقم 
 .   05/10/2008، المؤرخة في )57(ج ر ج ج، ع مجال الدعم المالي لألسر،
  التعلیمات الوزاریة) ج
، تحدد التدابیر الخاصة إلعداد ملف 07/09/2017، المؤرخة في 004تعلیمة وزاریة رقم  -
أو الهدم خطرا /أو الحفر و/ورخصة الهدم للمشاریع التي تشكل أشغال التسطیح ورخصة البناء 
  .على محیطها المباشر
II - المصادر باللغة األجنبیة  
)1  Les lois 
A) Les codes 
- Code des devoirs professionnelles des architectes (Algériens) édité 
en octobre 1999.  
B) Les Instructions 
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- Instruction Interministérielle n° 003/SG/MHU du 14 juillet 2003 
définissant les procédures de mise en œuvre des dispositions du 
décret n° 03/227 du 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités 
d'octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées 
par le séisme du 21 mai 2003.   
  المراجـــعقائمة : ثانیا
I -  باللغة العربیةالمراجـــع  
  بـــالكت -1
  الكتب المتخصصة) أ
، مكتبة المنار، )1(، طمسؤولیة المقاول والمهندس في عقد المقاولةأحمد سعید المومني،  - 
  .1987األردن، 
، المكتب الجامعي )الشركة والمقاولة والتزام المرافق العامة(العقود الصغیرة طلبة،  أنور - 
   .الحدیث، اإلسكندریة، د س ن
، )قارنةمدراسة (المسؤولیة الجنائیة الناتجة عن عقود التشیید حمید لطیف الدلیمي،  - 
  .2015، ، دار وائل، األردن)1(ط
 09الجزائري المؤرخ في التأمینات البریة الخاصة في ضوء قانون التأمینات راشد راشد،  - 
  .1992، د م ج، الجزائر، 1980 أوت
، منشأة )األحكام العامة في اإلیجار(عقد اإلیجار : العقود المسماةرمضان أبو السعود،  - 
  .1996سكندریة، اإل ،المعارف
عقد (في العقود المسماة ، )8(ج الوافي في شرح القانون المدني،سلیمان مرقس،  - 
  .1999منشورات مكتبة صادر، لبنان، ، )4(، ط)اإلیجار
، )1(، ط)دراسة مقارنة(ضمانات عقد بیع المباني قید اإلنشاء سیبل جعفر حاجي عمر،  - 
  . 2014دار وائل، األردن، 
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تراخیص أعمال البناء والهدم بین تشریعات البناء واألوامر العسكریة السید أحمد مرجان،  - 
 .2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، اءوالقرارات الوزاریة وأحدث أحكام القض
االلتزام بالصیانة في عقود مقاوالت المباني والمنشآت صادق عبد علي طریخم الركابي،  - 
  . 2011، دار الفكر والقانون، المنصورة، )1(، ط)دراسة مقارنة(الثابتة األخرى 
المدنیة لمشیدي البناء نطاق التأمین اإلجباري من المسؤولیة عثمان الحفني،  عبد الحمید - 
دراسة مقارنة في القانونین المصري (بالمضرور من تهدم البناء  عن األضرار التي تلحق
والنشر، الشویخ،  ، مطبوعات جامعة الكویت، لجنة التألیف والتعریب)1(ط ،)والفرنسي
1998.    
أسباب ، )1(، م)9(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الرزاق أحمد السنهوري عبد - 
   .2000، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، كسب الملكیة
ـــــ -  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ حق الملكیة ، )8(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ــــــ
ل، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، مع شرح مفصل لألشیاء واألموا
2000 .  
ــ -  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ، )1(، م)7(، جي الجدیدالوسیط في شرح القانون المدن،  ـــــ
الثالثة الجدیدة،  ، الطبعة)المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة(العقود الواردة على العمل 
  .2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
ــــ -  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ، )2(، م)7(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،  ــــــــ
  .2000الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ، الطبعةعقود الغرر وعقد التأمین
ــــ -  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ، )1(، م)6(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،  ــــــــ
منشورات ، الطبعة الثالثة الجدیدة، )اإلیجار والعاریة(العقود الواردة على اإلنتفاع بالشيء 
   .2000الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
دراسة (المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء الرزاق حسین یس،  عبد - 
  .1987ن، ب ، د د ن، د )1(، ط)مقارنة في القانون المدني
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 -الوكالة - المقاولة(العقود المسماة  :شرح القانون المدنيعدنان إبراهیم السرحان،  - 
 .2007، دار الثقافة، األردن، )الكفالة
الجزائري  دراسة في التشریع(قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها عزري الزین،  - 
   .2005، دار الفجر، القاهرة، )1(، ط)مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة
المنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیالت وأحدث  عمر حمدي باشا ولیلى زروقي، - 
  .2009الجزائر،  ،، دار هومة)11(، طاألحكام
   .2006، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ةــة المعماریــ، المسؤولیمحمد حسین منصور - 
نطاق المسؤولیة الخاصة من حیث األضرار واألشخاص في محمد خیر عمار شریف،  - 
    .2014، دار الجنان، المملكة األردنیة الهاشمیة، )1(ط، مقاولة البناء
دراسة (مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة األخرى محمد شكري سرور،  - 
دار الفكر العربي، القاهرة،  ،)مقارنة في القانون المدني  المصري والقانون المدني الفرنسي
1985.   
، منشأة )2(، طالمقاولة في ضوء الفقه والقضاءشرح أحكام عقد شنب،  محمد لبیب - 
    .2004المعارف، اإلسكندریة، 
مسؤولیة المعماریین بعد إتمام األعمال وتسلمها مقبولة من رب محمد ناجي یاقوت،  - 
  . سكندریة، د س ن، منشأة المعارف، اإلالعمل
مقارنة بین الشریعة دراسة قانونیة فقهیة (أحكـام الوقـف منذر عبد الكریم القضاة،  - 
   .2015، دار الثقافة، األردن، )2(، ط)والقانون
، )دراسة مقارنة( الحقوق العینیة األصلیة في القانون المصري واللبنانينبیل إبراهیم سعد،  - 
 .2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
، )مسؤولیة المهندس- العامةاألشغال –االستمالك(الملك العام والملك الخاص نزیه كباره،  - 
  .2010، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، )1(ط
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  عامةالكتب ال) ب
، )دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي(مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ، سلطانأنور  - 
  .2007، دار الثقافة، األردن، )1(ط
ـــــ -  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ في  دراسة مقارنة(الموجز في النظریة العامة لاللتزام : مصادر االلتزام، ـــــ
   . 1983، دار النهضة العربیة، بیروت، )القانونین المصري واللبناني
، دار وائل، )1(ط فعــل المضــرور وأثــره في المسؤولیــة التقصیریــة،بسیم خلیل سكارنه، ـ - 
  .2014األردن، 
، دار وائل، األردن، )1(، ط)الفعل الضار(مصادر االلتزام بشار ملكاوي وفیصل العمري،  - 
2006. 
الواقعة ، )2(، جالنظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،  - 
، د م ج، الجزائر، )5(، ط)والقانون -اإلثراء بال سبب  - الفعل غیر المشروع (القانونیة 
2008 . 
، دار الثقافة، )1(، طالتأمیــن مــن المسؤولیـة فــــي النظریـــة والتطبیـــقبهاء بهیج شكري،  - 
  . 2010األردن، 
مصادر ، )1(، جالوجیز في النظریة العامة لاللتزامحسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو،  - 
  . 2002، دار وائل، األردن، )1(، ط)دراسة مقارنة بالفقه االسالمي والمقارن(االلتزام 
دار ، المسؤولیة المدنیة في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض خالد عبد الفتاح محمد، - 
  .2009الكتب القانونیة، مصر، 
دراسة مقارنة في ضوء الفقه ( الضمان: ي المسؤولیة المدنیةالوجیز ف رضا متولي وهدان، - 
  .2011والقانون، المنصورة، ، دار الفكر )1(ط، )اإلسالمي
األحكام العامة : ، القسم األولالمسؤولیة المدنیة في تقنینات البالد العربیةسلیمان مرقس،  - 
  .1971، معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، )أركان المسؤولیة(
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نظریة ، )2(، م)1(، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدیدالرزاق أحمد السنهوري،  عبد - 
الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،)مصادر االلتزام( االلتزام بوجه عام
2000.  
المسؤولیة (االلتزامات في ضوء القانون المدني المقارن  نظریةالعزیز اللصاصمة،  عبد - 
  .  2002، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، األردن، )1(ط ، )المدنیة التقصیـریة
المسؤولیة (دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري علي علي سلیمان،  - 
   .1994، د م ج، الجزائر، )3(، ط)التعویض -المسؤولیة عن فعل األشیاء  - عن فعل الغیر
  . 2012، موفم للنشر، الجزائر، )3(، ط)لمستحق للتعویضالفعل ا(االلتزامات علي فیاللي،  - 
دراسة ) المصادر غیر اإلرادیة(مصادر االلتزام : النظریة العامة لاللتزامحاتم البیات،  محمد - 
  . 2008/2009، منشورات جامعة دمشق، كلیة الحقوق، مقارنة
وأحكامها في القانون المدني مصادر االلتزامات (الوجیز في نظریة االلتزام محمد حسنین،  - 
  .1981، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )الجزائري
الواقعة  -مصادر االلتزام ، )2(، جشرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  - 
، دار الهدى، الجزائر، )2(ط ،)والقانون - شبه العقود  - العمل غیر المشروع (القانونیة 
2004.  
، مكتبة الوفاء القانونیة، )2(، ط)دراسة مقارنة(المسؤولیة عن األشیاء شنب،  محمد لبیب - 
  .2009اإلسكندریة، 
 مصادر ،)1(، ج)النظریة العامة لاللتزام(شرح القانون المدني سوار،  وحید الدین محمد - 
، منشورات جامعة دمشق، كلیة الحقوق، )12(ط ،)المصادر الغیر االرادیة(االلتزام 
2008/2009.   
دراسة مقارنة بین (العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا لاللتزام محمود جالل حمزة،  - 
، د م ج، )القانون المدني السوري والقانون المدني الجزائري والقانون المدني المصري
  .1986الجزائر، 
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ــ -  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ المسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة في القانون المدني ، ــ
دراسة مقارنة في القانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي والقانون (الجزائري 
  .1988، د م ج، الجزائر، )المدني المصري
، منشورات الحلبي )4(، طالمسؤولیة المدنیة، )2(، جالمدنيالقانون مصطفى العوجي،  - 
  .2009الحقوقیة، لبنان، 
  العلمیةئل الرسا) 2
  الدكتوراهرسائل ) أ
واجبات ومسؤولیة المهندس ومقاول البناء في القانون اللبناني ربحي أحمد الیعقوب،  - 
الجامعة اللبنانیة، كلیة الحقوق ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، )دراسة مقارنة(واألردني 
   .2001والعلوم السیاسیة واإلداریة، بیروت، 
دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري (نطاق الضمان العشري زهرة بن عبد القادر،  - 
دكتوراه علوم في قانون األعمال، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم ، )والفرنسي
  .2008/2009 باتنة، الجزائر،السیاسیة، قسم الحقوق، 
دراسة مقارنة في النظام (الخطأ في المسؤولیة المدنیة زهیر بن زكریا حرح،  - 
، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، كلیة )األنجلوسكسوني وفي النظام الالتیني
  .1999 الحقوق،
دراسة مقارنة بین القانونین الجزائري ( عقد بیع العقار بناء على التصامیمشعبان عیاشي،  - 
، دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، الجزائر، )والفرنسي
2011/2012.  
، )عقد بیع العقار في طور اإلنجاز(ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریة  نسیمة موسى، - 
   .2015، كلیة الحقوق، 1الجزائر أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة
  
  
    قائمة المصـــادر والمراجـــع
[331] 
  ماجستیرالومذكرات  رسائل   ) ب
، بحث المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء في القانون المدني الجزائري أنیسة كرتوس، - 
  .2000/2001ماجستیر في القانون المدني، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، 
دراسة (لمالك البناء في القانون المدني الجزائري المسؤولیة التقصیریة بوسته شامخي،  - 
، رسالة ماجستیر في العقود والمسؤولیة، جامعة قسنطینة، معهد الحقوق والعلوم )مقارنة
   .1991/1992اإلداریة، الجزائر، 
المسؤولیة الناشئة عن انهیار البناء في القانون المدني ، حسین شریف أحمد شریف - 
، رسالة ماجستیر في القانون، الجامعة األردنیة، كلیة الدراسات العلیا، )دراسة مقارنة(األردني 
 .1994كانون األول 
دراسة أثر وجود الطابق اللین على أضرار األبنیة نتیجة زلزال عبد الرؤوف مسعي،  - 
ماجستیر في الهندسة اإلنشائیة، جامعة دمشق، كلیة الهندسة المدنیة، بومرداس في الجزائر، 
 . 2006/2007سة اإلنشائیة، قسم الهند
، دبلوم )دراسة مقارنة(، المسؤولیة المدنیة الناتجة عن فعل البناء علي عبد األمیر قبالن - 
  . 2004الدراسات العلیا في القانون الخاص، الجامعة اإلسالمیة، كلیة الحقوق، لبنان، 
، رسالة ماجستیر، فرع الجزائريالمسؤولیة المدنیة عن تهدم البناء في التشریع ، كامل فؤاد - 
  .2001/2002العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
دراسة تحلیلیة (مسؤولیة المالك التقصیریة عن تهدم العقارات الخاصة  لمین لعریض، - 
، مذكرة ماجستیر في القانون )مقارنة بین القانون الجزائري والقانونین المصري والفرنسي
جامعة سعد دحلب، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، البلیدة، الجزائر، ، الزراعيالعقاري و 
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   علمیةلمقاالت الا) 3
من  554طبقا للمادة ( المسؤولیة العشریة للمهندس المعماري والمقاول"براهیم یوسف، ا - 
، )33(، جواالقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، ")القانون المدني الجزائري
   .1995، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )03(رقم
دعوى المشتري بالضمان الخاص للمباني واإلنشاءات في مواجهة "أحمد السعید الزقرد،  - 
   .1998یو ل، جامعة الكویت، یو )2(، ع)22(، سالحقوق مجلة، "المقاول أو المهندس
أحكام المسؤولیة عن فعل الشيء في القانون المدني األردني "أحمد عبد الكریم أبو شنب،  - 
، جامعة آل البیت، األردن، )3(، ع)7(، م)الدراسات القانونیة( مجلة المنارة، "والفقه اإلسالمي
  .2001تشرین أول 
، مجلة المفكر،  "مسؤولیة  المهندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمان"أم الخیر بوقرة،  - 
الجزائر، دار الهدى، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة،  ،، جامعة محمد خیضر)6(ع
  .2010دیسمبر 
، كرفمجلة الم، "أحكام البناء في ملك الغیر في التشریع الجزائري"دروش، خ الدراجي - 
  . 2016فیفري  الجزائر، بسكرة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ،)13(ع
المجلة الجزائریة للعلوم ، "أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري"شعبان عیاشي،  - 
.                                2000، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )02(، رقم)42(، جالقانونیة واالقتصادیة والسیاسیة
، "93/03ي البیع على التصمیم طبقا للمرسوم حمایة مشتري العقار ف"الطیب زروتي،  - 
، جامعة الجزائر، )02(رقم ،)42(، جالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة
    .2000كلیة الحقوق، 
نطاق الضمان الخاص في عقد "عاشور عبد اهللا وابراهیم عنتر فتحي الحیاني،  عامر - 
، جامعة )2(، ج)12(، ع)4(، مالقانونیة والسیاسیة للعلوممجلة كلیة القانون ، "المقاولة
  .01/02/2015كركوك، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، العراق، 
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، مطبعة النجاح الجدیدة، )4(، عمجلة القصر، "مسؤولیة مالك البناء أو حارسه"علي الرام،  - 
  .  2003الدار البیضاء، ینایر 
ي لمهندس ومقاول البناء ومدى خضوع المقاول من الباطن الضمان العشر "غازي أبو عرابي،  - 
، )24(، م)سلسلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة( مجلة أبحاث الیرموك،  )"دراسة مقارنة(له 
   .2008، جامعة الیرموك، األردن، حزیران )2(ع
ــ صاحب (المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء "غنام محمد غنام،  -  ــ مهندس البناء ـ المقاول ـ
 .  1995، جامعة الكویت، سبتمبر )3(، ع)19(، سمجلة الحقوق، القسم األول، )"البناء
ـــــــــــ -  ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الدولة تحلیل لحكم محكمة أمن شرح و (قضیة عمارة الموت بمصر الجدیدة "، ـــ
، جامعة الكویت، )3(، ع)18(، سمجلة الحقوق، ")1993أغسطس  12في العلیا الصادر 
   .1994 سبتمبر
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،  "مستشار ومسؤول المهندس المعماري"الغوثي بن ملحة،  - 
  .2000كلیة الحقوق،  ، جامعة الجزائر،)02(، رقم)42(، جواالقتصادیة والسیاسیة
شركة مكتبة  ،مجلة إدارة قضایا الحكومة، "المسؤولیة عن تهدم البناء" ،مصطفى أبو علم - 
  .1958دیسمبر /، مصر، أكتوبر)4(، ع)2(ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، س
الفنیة المسؤولیة الجنائیة للمهندس والمقاول عن عدم مراعاة األصول "هدى حامد قشقوش،  - 
، )1(، ع)1(، جامعة الشارقة، ممجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واإلنسانیة، "في البناء
  .2004 أكتوبر
  الملتقیات) 4
الملتقى الوطني األول  ،")دراسة تحلیلیة( للمرقي العقاريالمسؤولیة العشریة " أم الخیر بوقرة، - 
فیفیري  18و  17شكاالت العقار الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر، المنعقد یومي إحول 
، مجلة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرةمحمد خیضر  جامعة ،2013
  .2013عدد تجریبي، دار الهدى، الجزائر، سبتمر
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المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماي والمقاول عن عیوب البناء المسلمة "جمال واعلي،  - 
كتاب المؤتمر الوطني حول الترقیة ، )"الجزائري دراسة مقارنة في القانون (لصاحب المشروع 
، جامعة 2012فیفري  28و 27، المنظم یومي )الواقع واآلفاق(العقاریة العقاربة في الجزائر 
  .2012 الجزائر،باح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، قاصدي مر 
، الملتقى الوطني األول "إنشاء عقد البیع على التصامیم وضماناته"زاهیة حوریة سي یوسف،  - 
فیفري  18و 17حول إشكاالت العقار الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر، المنعقد یومي 
مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة،  ، بجامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق2013
   .    2013هدى، الجزائر، سبتمبر ریبي، دار ال، عدد تجوالحریات
  األحكام والقرارات القضائیة) 5
  األحكام القضائیة) أ
 ، قضیة رقم01/02/2016اإلداریة لوالیة بسكرة، بتاریخ  محكمةحكم صادر عن ال - 
  ).غیر منشور(، 00877/15
بتاریخ مجلس قضاء بسكرة، بحكم صادر عن القسم المدني لمحكمة أوالد جالل  - 
  ).غیر منشور(، 00274/17، رقم الفهرس 17/02/2016
  القرارات القضائیة) ب
، 50190، ملف رقم 17/06/1987قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ  - 
  .1990 ،)4(، عالمجلة القضائیة
، 56036، ملف رقم 15/11/1989العلیا، بتاریخ  كمةحصادر عن الغرفة المدنیة للمقرار  - 
  .1990، )4(، عالمجلة القضائیة
، 65920، ملف رقم 11/06/1990بتاریخ قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا،  - 
   .1991، )2(، عالمجلة القضائیة
، 64748، ملف رقم 23/01/1991قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ  - 
  .1992، )4(، عالمجلة القضائیة
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، ملف رقم 02/06/1991قرار صادر عن الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، بتاریخ  - 
  1993، )4(، عالمجلة القضائیة، 73657
 ،79206، ملف رقم 29/01/1992 صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ رارق - 
  ).غیر منشور(
، تحت رقم 04/1997/ 27خ صادر عن الغرفة اإلداریة للمحكمة العلیا، بتاریقرار  - 
  .1998، )1(، عالمجلة القضائیة، 167252
، 11086، ملف رقم 22/07/2003قرار صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة، بتاریخ  - 
  .2004، )5(، عمجلة مجلس الدولة
، ملف رقم 22/10/2003قرار صادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا، بتاریخ  - 
  .2003، )2(، عالمجلة القضائیة، 257751
، 040037، رقم 26/06/2007بتاریخ  الدولة،صادر عن الغرفة الخامسة لمجلس قرار  - 
 .2009، )9(، عمجلة مجلس الدولة
، ملف رقم 22/07/2008قرار صادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء بومرداس، بتاریخ  - 
  ).غیر منشور(، 03906/08
، ملف رقم 18/03/2009قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ  - 
  .2009، )1(، عالمحكمة العلیامجلة ، 465804
، ملف رقم 01/04/2009قرار صادر عن الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، بتاریخ  - 
  .2009، )1(، عالعلیا مجلة المحكمة، 532578
، ملف رقم 03/06/2009العلیا، بتاریخ  رفة التجاریة والبحریة للمحكمةغقرار صادر عن ال - 
   . 2011، )1(، عالقضائیة المجلة، 539508
، ملف رقم 17/12/2009قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ  - 
  .2010، )1(، عمجلة المحكمة العلیا، 509321
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Résumé                                                                     ملخص  
                     
حیث یتعلق األمر بالمسؤولیة  تعالج هذه الدراسة إحدى موضوعات المسؤولیة المدنیة،      
من  140عن األضرار الناجمة عن تهدم البناء المنظمة بموجب الفقرة الثانیة من المادة 
هذه الفقرة التي جعلت من مالك البناء المسؤول الوحید عن أضرار  ،القانون المدني الجزائري
بنائه، وبغض النظر عن التي یمارسها على الفعلیة  عن السلطاتالتهدم، مستقال في ذلك 
  .كونه شخصا طبیعیا أو معنویا، منفردا أو حتى متعددا
فإن ، ة عن أضرار التهدممسؤولیالهي الصفة الموجبة النعقاد المالك صفة وبما أن 
تعاقدیة في غیاب أیة عالقة  یضمنه القانون ضرر جراء التهدمذي تبتعویض الغیر الااللتزام 
ة ــمن طبیعتعد خاصة ة ـمسؤولیكهذا األخیر ة ـمسؤولیذلك ألن  لك المسؤول،ماه بالجمعتقد 
   .ةــتقصیری
إقامة الدلیل السلبي على سواء بأمر ممكن،  لتحلل من المسؤولیة كلیا أو جزئیااو       
بإقامة الدلیل أو  من القانون المدني 140بالفقرة الثانیة من المادة الوقائع المنصوص علیها 
السبب األجنبي، وفي الفرض الذي یرى فیه المالك أن مسؤولیته انعقدت اإلیجابي على 
 وألم ینسب إلیه، فإنه یستطیع الرجوع على المهندس المعماري بسبب عیب في البناء 
وقوع  عتبار العالقات الموجودة بین المالك المسؤول والمتسبب فيبعین اال اخذأ ،المقاول
المنظم ألحكام الضمان  القانون المدني الجزائريمن  554التهدم، تطبیقا لنص المادة 
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      Cette étude traite l’un des thèmes de la responsabilité civile: il 
s’agit de la responsabilité civile des dommages causés par la ruine 
de bâtiment, dont l’alinéa 2 de l’article 140 du code civile Algérien 
désigne le propriétaire comme l’unique responsable de ces 
dommages, indépendamment des pouvoirs effectifs qu’il exerce sur 
celui-ci, et quel qu’il soit une personne physique ou morale, unique 
ou même plural. 
      Et tant que la qualité de propriétaire est exigée pour 
l’engagement de la responsabilité régie par l’article ci-dessus, la 
réparation du dommage causée aux tiers est assuré par la loi dans 
l’absence d’un lien contractuel préexistant avec le responsable, car 
cette responsabilité spécifique est de nature délictuelle.  
      S'exonérer de la responsabilité est possible, soit en rapportant la 
preuve négative sur les faits prévus par l’alinéa 2 de l’article 140 du 
code civil, soit en rapportant la preuve positive de la cause 
étrangère, et dans l'hypothèse où le propriétaire voit sa responsabilité 
engagée à raison d'un vice de construction qui ne lui est pas 
imputable, il peut exercé un recours contre l'architecte ou 
l'entrepreneur, en prenant bien sûr en considération les rapports 
existants entre ce propriétaire responsable et l’auteur de la ruine 
duquel il exerce son recours qui obéit aux dispositions de l’article 
554 du code civil Algérien réglementant la garantie décennal. 
 
